فح العلام 


ب دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الف 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 
ل دار الحديث بدماج 


الجزء التاسع 
تابع كتّاب الطلاق - كتاب الحدود 
العدَّة وَالإِحْدَادُ وَالاسْتِبْرَاءُ - الرّضَاع - التَمَقَات - الحَضَانّة - الدّيّات - دَعْوَئ الدّم 
وَالقَسَامة - قال آهل البغي - تال الجانِي وَكَثلُ المُْدٌ - حَدٌ الرَاني - حَدٌ القَذْفٍ 


و وور 


4 بوك نم‎ e 
خد اوو ب جد السارت وَيَيَان السك ال الصَاءَ‎ 
رہ ود پر ر‎ 4 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0 
باب العدة والإحداد والاستبراء وغيردلك 

معنى العدة: 

العدة 2 اللغة: مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها علل عدد من الأيام» أو الأقراء 
أو الأشهر. 

وب الشرع: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاء أو 
فراقه لها. 
مسألة :]١[‏ حكم العدة. 

يجب علل المرأة العدة من الوفاة» والطلاق بالإجماع؛ لقوله تعالى: 
والمط لمت يرب امھ نة وو 4 البقر:: 1000 وقوله تعالا: « وال بيس 
مِنَ ألْمحِضٍ من ایک إن ريسم فدهن تَلدَنَهُ أَشهُرِ وای کر حصن € [الطلاق: 4]» 
وقوله: واد يوون منم ودروت أزوجاي ريصن بأنشسه ن أرب اض روشا € [البقر:: 
٤‏ وقوله: اوت الخال أله أن يصن له 4 [الطلاق: .]٤‏ 

ومن السنة: أحاديث الباب الاتية. 

والإجماع واقع عل وجوب العدة في الجملةء وأجمعوا علل أن المطلقة قبل 
المسييس لا عت غاا لقوله سال : فا اون ا 6 تك اليتق 


وو ور > 1 دم عه aa Az‏ 


ر د > دده ر چ 0 
تموهن من قبل أن تمسوهت فما لحم عليّهِنَ مِن عدو تعلدونها € [الأحزاب:49] 7 


.)۸-۷ /۱١( ”البیان“‎ ) ١95-191 /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم؛ أو الذمي؟ 
# جمهور العلماء عن وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة» ولأنَّ العدة 
للزوج فيها حق. 
© وقال أبو حنيفة: لاعدة عليها؛ لأهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين. 
والصحيح قول الجمهوسم» وعدتها عدة المسلمة عند أحمد» والشافعي» وأبي 
عبيد» وبي ثور» والثوري وغيرهم. 


2 
© وخالف مالكء فقال: تعتد من الوفاة بحيضة. وجيب عنه بعموم الآية. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)۱۹٤‏ 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء غير ڍڪ ۷ 
69 عن الشور بن مَحْرَمة ميلك أن سبيعَة الأسْلوية ميلقا نُفِسَتْ بَعْدَ وََاةٍ 
روجا بليّال» فَجَاءَتِ التي کلف فَاسْتَاَدَكدْهُ 1 تَنْكِحَ ادن ليله e‏ 
البحاري ‏ وَأَصْلْهُ في ”الصَّحِيِحَيْنِ». " 

وَفِي لَفْظ: نَا وَضَعَتٌ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجهًا بأَرْبَعِينَ لَيْلَة. 7 

وَفِي كل ل لِمَسْلِمِ » قَالَ الزّهْرِيٌ: 


>ه 09 


يَعَرَبَهًا زَُوْجَهًَا حت تَطْهُرٌ. 


چ 
أن 


لا رئ بَأَسَا أَنْ ترَوّحَ وَهِيّ في دَمِهَاء غَيْرَأَنَّهُ ا 


ماع 59 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
تنبية: قبل الشروع في الكلام عل عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله 
تعالى وتحت ذلك مسائل كثيرة. 


مسألة :]١[‏ إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة 
إذا طلقها؟ 
© جمهور العلماء عن وجوب العدة عليهاء واستدلوا على ذلك بالآية #مِن قبل 


4 وو 


انت نَّ © [البقرة: ۲۳۷]» وقالو: فسّرها جمع من الصحابة والتابعين بأنها تشمل 
الجماع» ومقدماته» والخلوة ہا 


.)01770( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9118) »)٥۳۱۹(‏ ومسلم )١584( )١480(‏ من حديث أم سلمة وسبيعة 
الأسلمية صِيمًا. 

() أخرجه البخاري برقم (5409). 

(:) أخرجه مسلم عقب الحديث )١584(‏ (05). 


/ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الشافعي في قوله الجديد» وبعض أهل العلم إِلْ أنه ليس عليها عدة؛ 
لظاهر الآيةء قال: والمقصود بقوله من قبل أَنْتَمَسُوهُنَ * الجماع. وها التول 
هو الصحيح» وقد تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب 
الصداق من كتاب النکاح.' 
مسألة [۲]: كم عدة المطلقة الحائل؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ عدتها ثلاثة قروء إذا كانت حرة. 
© واختلفوا فيما إذا كانت أمة» وسيآتيٍ الكلام على ذلك» واختلفوا أيضًا في 
بيان معنئا (القرء)» وستأتي المسألة أيضًا إن شاء الله تعالم. 
والدليل عل ما ذكر قوله تعالى: # والمطلقت برب اسه ن له رو 4 
[البقرة:۲۲۸]» ومثله لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم. 
قال شيخ الإسلام مَلنَكهُ: هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن 
كان إجماعًا فهو الحق وإن وجد من قال: عليها الاستبراء فقط. فهذا وجةٌ قوي.'") 
مسألة [*]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض ؟ 
أجمع أهل العلم على أن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالا: # وَاَلتى بسن من 


ووم . رس 2 رحو ےت ا ذل >< رص م سم « سا 
اض من ايك إن ريسم فَحِدَمهنَّ تنه أَظْهَر والح لَريحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۹۸-۱۹۷) ”البیان“ (۱۱/ ۸-۷). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۹۹) ”البیان“ (۱۱/ ۰۱٤‏ ۲۷) ”الفتاوئ" (77/ 0757 وانظر لزامًا ”زاد 
المعاد“ .)٦۷۳ /٥(‏ 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۹ 
© فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالل: 
ینوک َالِ هی تلاي وَألْسَيَ * البقرة: ٠۸١‏ وإن وقع الطلاق 
في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته» ثم اعتدت شهرين بالأهلة» ثم اعتدت من الشهر 
الثالث تمام ثلاثين يومّاء هذا مذهب أحمد. ومالكء. والشافعي» والأوزاعي 
وغيرهم. 
© وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول» وليس عليها تمام الثلاثين 
إلا إذا كان الشهر تامًا. 
© وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون 
تسعة وعشرين يومًا). 
# وقال بعض الحنابلة» وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا. 

قلمت: التول الأول أقرب» وال أعل .^ 

مسألة [4]: هل تحتسب الساعات؟ 
© تحتسب عند أكثر أهل العلم» وهو مذهب الشافعي» وأحمد وغيرهم. 
# وقال مالك والأوزاعيء وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات» وإنما 


تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه 
إن طلقهنا ليق» احسيت باول النهار الى يليه لأنّ حساب الساعائف يشق: 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۰۷) ”البیان“ (۱۱/ ۲۷) ”المحل“ (۱۹۹۸). 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فسقط اعتباره. 


2 تة‎ ei 


واستدل الجمهور بقوله تعال: #فید لَه شمر € [الطلاق: ٤‏ فلا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمّا يقيئًا أو استظهارًا؛ فلا وجه 
لازا غا ما اوها ا 
مسألة [5]: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء؛ فلم تحض ؟ 
كالخامسة عشرة: أو العشرين: 
© فمذهب الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها 
الآية. 
© وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهرء روئ هذا 
القول عنه أبو طالب» وخالفه غيره. 


والصحیح التول الأول والله علي" 


مسألة [5]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر؛ ثم بلغت المحيضء؛ ورأت 
الدم؟ 
© عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء» ولو لم يبق من عدتها إلا يوم 
واحد. 


سو 


5 5 ت هل عاد ر ەە 2 و 
قال ابن قدامت كله: وهذ قول عَامّةِ علْمَاء الْأَمْصَارِء مِنهم: سَعِيد بْنْ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۰۸) ”البیان“ (۱۱/ ۲۷) ”المحل“ (۱۹۹۸). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۱۲) ”البیان“ (۲۸/۱۱). 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديت ۱١‏ 
ع 7 2 2 3 2 
ال والح وَمُجَاهد واد رال وَالبَحَيٌ ار هري» وَالثوري. 


4 
ر 6ه 


وَأفل القدية 


ا 


تكالك» اا و ا الرَّأي 
ر 0€ 0 و اص حر 4ه 00 ا ر بد واه ےم 0 
وال اضر وَدلِكَ لأ لشّهُورَبَدلٌ ع الحنضء قَإذَ ود الْمبدلُ بطل + 
الْبَدَلِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَوا: #! وَالمطقت رت 6 نعُسهن له رو © [البقرة: ۲۲۸]. اھ 

قال العمراني في ”البيان؟: قال أصحابنا: وهذا إجماع لا خلاف فيه.اه 

قلت: وقد خالف ابن حزم في ”المحلن" ثم رجع إلى القول الأول.'") 

قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۰): وَيَلْرَمُهَا أن تعد ثلاث حيّض 
ا او و رە ر ؟ تس او وچ رو ر ەر د مو 0 ااه 
إن قلنا: القروء الحَيض. وإن قلنا: القروء الاطهار» فهل تعتد ما مضى من الطهر 
قَبْلَ الْحَيْضٍ قَرْءًا؟ فيه وَجهَانِ: 


ا عر ور 1 ەر 
ا ر اقلت منه إل و ا ال 1 
2 2 حیض» تين 


ا ت 

والتانِي: لا تعتد به. وهو ظاهر كلام الشافعيٌ؛ ان e‏ 
حي حیضتین aE‏ ؛ فلم كن قَرءًا. 

0 وص اه 00 2 دس براض هه اام ارو م‎ 0 a 
ما إن انقَصث عِدَنْهَا بِالشَهُورء ثُمّ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَو بلَحْطة؛ لَمْ يَلرَمْهَا‎ 


ەع ۶3 


اټاف العِدَة؛ لاه معب حَدَٿَ بَعْدَ الْقِضَاءٍ الْعِدَّق گايي حَاصَت بَعْدَ الْقِضَاءِ 
الْعِدَةِ برَمَنِ طَويل.اه.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۰) ”البیان“ (۱۱/ ۲۹) ”المحل؟ .)۲٠٠٠١(‏ 
(۲) وانظر : ”البیان“ (۱۱/ ۲۹). 


١,‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟ 


© فمنهم من قال: حده خمسون سنة. وهو قول إسحاقء وأحمد في رواية» 
واحتجوا بقول عائشة: لن ترئ المرأة في بطنها ولدًا بعد مسين. وهو آثر لم نقف 
له على إسناد. 

© وقال بعضهم: حده ستون سنة. وهو قول أحمد في رواية» وبعض الشافعية. 
# وعن أحمد رواية ثالثة أنَّ نساء العجم خمسون» ونساء العرب ستون سنة. 
لقره يروي أن ها يعن الكسيديد إل المقين كر كذ ناف اكور يعن 
الخمسين؛ فهو حيض. 

# والمشهور عن الشافعي أنه يعرف بيأس أقاربها. وعنه قول: يعتبر بيأس جميع 
النساء. 

© وأصحاب مالك لم يحددوا سن الإياس بحدّ البتق» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم» بل النساء يختلفن» والمراد بالآية * وى بيسن 4 هو أن 
ان ال امن فسا ن الاس ارجا ف کات ال قن ته 
الحيض ولم ترجه؛ فهي آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها قد لا 


کاس موان کان ا هود 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد" (0/ /501-) ”المغنى" )5١١ /١١(‏ ”البيان" /١1١(‏ 75-170) ”الشرح الممتع“ 
/٥(‏ 1۷1). 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديت ا 
فائتة: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأنَّ المرجع فيه إل الوجود. 
وقد وجد من تحيض لتسعء وقد تقدم ذلك في كتاب الحيض» وإن وجدت من 
حاضت لثمان؛ فيعتبر به عل الصحيح. قاله ابن عثيمين.'") 
مسألة [18: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيضء ثم ارتفع حيضها لا تدري 
ما رفعه؟ 
© أكثر أهل العلم علل أا تتربص أولا تسعة أشهر؛ فإن استبان بها حمل وإلا 
فتعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة» وهذا قول مالك» وأحمد والشافعي في أحد قوليه» 
وقضئا بذلك عمر بي» قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. 
# وقال الشافعي في قول: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد بثلاثة 
أشهر؛ لأنَّ هذه المدة هي التي يتيقن يها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها احتياطًا. 
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون في عدة أبدًا حتئ تحيضء أو تبلغ 
سن الإياس» وهذا قول الشافعي في الجديد» وأبي حنيفة» وهو قول جابر بن 
زيد» وعطاء» وطاوس» والشعبي» والنخعي» والزهري» وآبي الزناد» والثوري» 
وأبي عبيد. 
قال شيخ الإسلام هللته: وني هذا القول ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث 


عشرين» أو ثلاثين» أو أربعين سنة لا تتزوج» ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة» 


.)٦۷١ /٥( ”الشرح الممتع“‎ )١١١ /٠١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


غ١‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآنء وإجماع الآمة.اه 

وقال لله (۳۲/ 5 ؟7): وهذا قول ضعيف جدًا مع ما فيه من الضرر الذي لا 
تأتي الشريعة بمثله.اه 

قلت: أثر عمر المذكور أخرجه مالك في ”الموطل؟ (۲/ »)٥۸۲‏ وهو من 
طريق: سعيد بن المسيب عنه» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
والله أعلم. 

فائدة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ :)٠٠١ /۱١(‏ قإن عَاد الْحَيْص إِلَيْها 
في السَّنَد وَلَوْ فِي آخرمَا؛ لَرِمَهَا الِإنْتِقَالُ إلَئ الْفَرُوءِ؛ لِأنَهَا الأضلء قَبَطَل بِهًا 
حَْكمُ الْبَدَلِِ وَإِنَْ عَادَ بَعْدَ مُضِيّهَا وَتَكَاحِهَاء لم تَعْدْ إلى الْقَرُوءِ؛ٍ لِأنّ عِدَتَها 


وي ° س ا ا o o7‏ 8 چ ا مداه ه .رف ييه 
انقضت» وَحكمنا بصحه تكاحهاء فلم تبطل» كما لو اعتدت الصغيرّة بثلاثة 
ر 


شی واي 9 م2 عن و ع8 ر ا ب في 87 وض ro o‏ 
أشهر» وَتدَوَحَت» ثةّ حَاضَت» وَإن حاضت تعد الستة» نکاحها» ففه 
شهر» وتزوجت» ثم وإ ب ة» وقبل نكاحهاء ففيه 
وجهان. انتهى المراد. 


مسآلة [۹]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة» أو حيضتين؟ 
قال الخِرقِي مَلنكه في ”«مختصره“: وإن حاضت حيضة» آو حيضتين» ثم ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفعه؛ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض .اه 
قال ابن قدامت مَل في «المغني" :)-7١1/١1١(‏ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عمَرَ 


)١(‏ انظر: ”المغني" )7١5/1١(‏ ”البيان» (11/ 55-75؟) ”مجموع الفتاوئ" (77-19/5) ”زاد 
المعاد“ (60/ .)١5/8‏ 


باب العِدة والإحداد والاستبراء وَغَيْرِ ديك 7 


سو ص > 
م 


200 5 5 ےار 2 سام هاس 0 رويب مه ی کے وک شي 
ونه آنه قال في رَجل طاق امْرَأَنَه فْحَاضَت حَيْضَة أو حَيْضَتَيْنِ فَازْتفعَ حَيْضْهًا لا 
2ے 


ذلك سَنة. ولا تغرف لَه مُخَالِمًا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: قَصَىئ به عْمَرُ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنُضَانِ ولم ينْكِرْة مُنْكِرٌ. اه وأثر عمر تقدم تخريجه. 
مسألة :1٠١[‏ إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاعء أو مرض؛ أو نحوه؟ 

قال شيخ الإسلام هته (75/ 77): إن كان قد ارتفع حيضها بمرض»ء أو 
رضاع؛ فإنها تتربص حتئا يزول العارضء وتحيض باتفاق العلماء.اه 

ومثله إن كانت عادتها متباعدة» كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة؛ 
فإنها تنتظر حتىئ يمر عليها ثلاثة قروء. 

قال ابن قدامة مَلتكه: ولا نعلم في هذا مخالفًا.'") 
مسألة :]1١[‏ إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى 4 العدة فهل تعتد 
من الطلاق الأول أم الثاني؟ 

الجمهور من أهل العلم عن أنها تواصل عدتها من الآول؛ لأنه طلاق 
صحيح. لم تحصل منه مراجعة. واختاره ابن المنذر. 

وحكي عن خلاس بن عمرو: أنها تعتد من الطلاق الثاني» وهو قول ضعيف. 


وهذه المسألة مبنية عن صحة الطلاق المتعاقب بدون مراجعة» والصحيح عدم 


.)757 /1١1١( ”البيان"‎ )5١9-7١/871١57/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقوع الثانية حتئ يفصل بينها وبين الأول بمراجعة كما بيناه سابقا. ° 


مسألة ۲1 إذا حاضت حيضه» أو حيضتين» تم صارت من الآيسات؟ 
قال ابن دامج بقل فى ال 017 0-١١‏ ول حاضت عة و 


1 I < و 6 ا 2 چ 1 ع‎ ٤ 
حیضتین» ثم صَارَّت مِن الآيسَاتِء استاتفت العدة بث ثة أشهر؛ لان العدة لا تلفق‎ 


0 م را کر ر ا ا ا 5 ر و 6 
مِنْ جِنسَيْنِ» وقد تعَذرَ ِتمَامُهًا بِالحَيْضٍء فْوَجَبَ تكويلهًا بالأشهْرٍ .اه المراد 


مسألة :]1١7[‏ عدة المتوفى عنها وهى حائل ؟ 
٠ 57 5‏ 2 6 ل به د م ب چ بس دهده د د 
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: #وَاَلَذِينَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَرونَ روجا يرصن 


سه سه جه 2 


أَنفْسهنَرَيسَةٌ قي روكشم © [البقرة: 84؟]. 
ولعي ر 
3 6 ربو وه 608 E‏ 2 
قال این قدامت کک فی ”الہغن " :)577/١١(‏ أجم | ' أن عدة 
بن قي جمع 7 ٤‏ 
2 ف ااضو 872 0ه :ماه 20 e‏ 6م س سكع 0 
الحرَة المُسْلِمَة عَيْرٍ ذاتِ الحَمْل مِنْ وَفاة زَوْجِهَا أزَعة أشهرٍ وَعَشْرٌ مَدخولا بها 


چە چە 37 ر و ا 88 ل ع ع ع عع سوك 0 را عر رو 2 E‏ 
8 9 ا u‏ ي 
أو غيرَ مَدخول بھاء سَوَاء كانت بيرَة جالغة أو يرَة لم تبلغ؛ وذلك لقوله 
عر 2 


ے کے 
77م 


ا ا ا ی ب ت کا کے ا یھ چ 
تَعَالَى: #وَالَذِنَ يتوهون منكم ويذرون أزواجا يتريصن يأنفسهنَ أزبعة أَشَهَرٍ وَعَشْرًا 2# 


و ا 24 
ر و س 20 7 قاض وه E‏ ا هب هاعر ةن يتب رد 2 
وَقالّ النبي 45: لا جل لامَرأةٍ نؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر أنْ تحِدٌ على مَّتِ فُوقَ 


3 0 8 


556 مك 4ه كرسي 6ج ع 9 و 7 0 (8 
ثلاث» إلا على زوج» أرئعة أشهر وَعَشْرًا) ی علد ج ١‏ 
2 چ 5 5 لصا ل ور وى AL‏ 22 
تنبيث: الاية الأخرى: #وَالَذِنَ توو وڪم ویدروں ارولجا وصیه 
)١(‏ انظر: ”اللأوسط» .)07١/9(‏ 


() سيأتي في ”البلوغ" برقم .)١١١0(‏ 
(۳) وانظر : ”البیان“ (۱۱/ .)۳٤‏ 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت ۷ 


> 


روجهم مَتَنعَااِلَ الْحَوْلٍ غَيَ إِخَرَاج [البقرة:٠٤۲]»‏ هذه الآية منسوخة عند جمهور 
العلماء بالآية السابقة» وذهب بعضهم» منهم: مجاهد إِْ أنها محمولة على 
الاستحباب فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشرء والصحيح قول اجمهوس» وقد 
بينت ذلك في كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن" نفعني الل 
والمسلمين به. 


مسألة :]١4[‏ عدة الحامل المطلقة. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۲۲۷): أ ا 


تمه ن 0 


الأعصَارٍ عَلَىْ نَ الْمُطَلْقَةَ الحَاملَ تَنْقَضِي عِدَّهَا يوَضْع حَمْلِها. وَكَذَلِكَ كُلُ 
مُعَارَقَةٍ في الْحَيَاةٍ. اه 


وج 4> 


ودليل ذلك قزل الله تا وراو الكقان ل أن س ا 


2 


10 
[الطلاق: .]٤‏ 
مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 


قال أبو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ ۲۲۷): وَأَجُمَعُوا أَيضًا عَلَى 
0 وضع حَمْلهاء إلا ان عباس 


- 9 


وَرُوِيَ عن عَلِيّ مِنْ وجو مُنقطِع انها عند بأفصَى الأَجَلَيْنٍ”. وَقَالَهُ أ بو الستابل 


ا 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ )٩‏ لاأوسط“ (۹/ )٥۲۷‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹7)» وسعید بن منصور )۱١۱۸(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)٠١٠۹( )٠١١۷(‏ من طريق الشعبي» عن علي» والشعبي قال 
الدارقطني: لم يسمع من علي إلا حديثًا واحدًا. ولكن له طريق أخرئ عند ابن أبي شیبة /٤(‏ ۲۹۷) = 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ان غكك في حَياة التي ڪي فر عليه التي ڪي فَوْلَه'2,. وَقَدْ رُوِيَّ عَنْ ابْنَ 
باس آنه رَجَعَ إلى قول الْجَمَاءَة َا بَلَمَهُ حَدِيتْ سِيَبْعَةَ وَكره الْحَسَنْ 
وَالشَّعبِيُ أَنْ تَنْكِحَ في دَمِهًا. وَيُحْكَئ عَنْ حَمَاد وَإسْحَاقَ 
عت قط 

قال: وَأ سَائرُ أَهْل الْعِلمِ هَذَا الْقولَ» وَكَانُوا: أ يكن بن فاع ونه 


2 چ اہ تي اس کک س اماه ور رت ع 5 - 
رَوْجِهَاءِ حَلّ لَهَا أَنْ تَتَرَوّجَ» وَلكِنْ لا يَطَوْهَا رَوْجْهَا حَنَى تَطْهْرَ مِنْ نِقَاسِهًا 


وَتَعْتسِلَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَعَالَئَا: #وَأوْلَتُ الْخَمَالٍ لَجَلْهنَ أن يَصَعَنّ حمَلَهُنَ 4. 


انتهىا المراد. 


ت 


در راس سهد 
5-5 له 000000 
ن عدتها دنقصيٍ 
2 
7 


ا 


صو - ع ا فم عي ےہ 2 2¿ 3 > 2م 


قلف وهذه الآية تخصص عموم الآية: #وَالَدْنَ وهو م ويدرون روجا 


2 
و‎ a 0 


8 صن بأَنْسهنَ أَريحَةَ أَفَمْرٍ وعكا * [البقرة: ٠٠٠]؛‏ فتكون هذه الآية خاصة بغير 
الحامل بدليل حديث سبيعة الأسلمية» وكان ابن مسعود يله يقول: من شاء 


باه ا لك سورة الساء اللأضرة] بعد لارا اشر وتر بح يذلك أن 


مج وود 


قوله تعالى في سورة الطلاق لوث ألكَمَال » مخصص للآية التي في البقرة. ° 


= فيه: عنعنة ابن إسحاق؛ فالآثر ثابت عنه ميل . 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)٥۳۱۸(‏ ومسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
(9) أخرجه البيهقي (۷/ »)٤۲۷‏ من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وفي 
الإسناد إليه: عبدالله بن صالح» وهو ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الطلاق [آية:٤]‏ بإسناد صحيح. وهو أيضًا عند أبي داود 
(۲۳۰۷)» والنسائى .)7071١(‏ 
(4) وانظر: ”البيان» /١1(‏ /89-). 


بَابُ العِدَةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 1 
مسألة [15]: هل يعتبر 4 الأريعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ 

قال ابن قدامت مَللَته في ”المغني" /١١(‏ 4 51): ولا يعتبر وجود الْحَيْضٍ فِي 
عِدَّةٍ 0 في قَوْلِ عَامة أل الْعِلْم وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أنه ذا كَانَتْ مَدْحولا ا 
شهرِ وَعَشْرٌ فيا حيْصة وَاتباع الكتاب وَالسنَة أؤلّىء وَلِأَنَهُ َو ري 
الْحَيْضُ في حَفَهَاءِ لَاغْرَ تََانَهَ رو كالمطلقَة. وَهَدًا الْخِلاف يحص بِدَاتِ 


اقرع قا اليسَةُ وَالصَّغِيرَة فا خلاف فيهمًا. اه 


E 


مسألة :]١7[1‏ هل المعتبر ل العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقط؟ 
© جمهور العلماء علل أن المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة 
أيام مع الليالي؛ وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة» وأبي عبيد» وابن المنذر 
وغيرهم. 
© وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالٍ وتسعة أيام؛ لأنَّ العشر تستعمل في الليالي 
دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا. 
وأجيب: بأنَّ العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة علِم المذكرء فتطلق 


0 - 


3 eS 


ص 


ج 7 
ق 
تك أن 


2 رو ےر سد لے ر ام ص ال ّ ع 
قال يتلكأ لا نکم الا س ثلدث ليال سوا € [مریم: ۱۰]» یرید بأیامها؛ 


بدليل أنه قال في موضع آخر: #كَلكَةَ تة َنام إلارمَرًا € [آل عمران: 14١‏ 7" 


(۱) وانظر ”البیان“ (۱۱/ ۳۷-). 
(5) انظر: ”المغنى" )١١ 5 /١١(‏ ”البيان" (5/11*). 


۲٠‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸1]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي 2 عدتها؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٠٠٠ /۱١(‏ وَإِذَا مَاتَ رَوْجَ الرجعية؛ 
اسْتََئَقَتْ عد الْوَكَاةِ َْبَعَة أَشهُر وَعَشْرّاه بلا جلدفي. وَقَال ان الْمُنْذِرٍ: ll‏ 
مَنْ تف عَنْهُ ِن أَْل الْعِلْمعَلَئ ذَلِكَ. وَدلِكَ لأنَالرَجْعِيَة روج يَلْحَقَا مطاف 
وَيَالّْهَا مِيرَانهُ فَاعْتَدّتْ لِلْوَقَاقِ كَعَيْر الْمُطَلَفَةِ.اه 7" 
مسألة [19]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟ 
© أكثر أهل العلم على أنها تكمل عدتها عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: 
# والمطلقكت يرس بِأَنْصْسهنَّ لَه قروو © [البفرة:۸٠۲]؛‏ ولأنها أجنبية منه في 
نكاحه وميراثه» والحل له» وغير ذلك. 
0ل أ عيلة» والنوري» علها اطول الاجلنة لن غلتها العدة 
كالرجعية. ووافق أحمد» ومحمد بن الحسن علل هذا القول فيما إذا كان الطلاق 
في مرض موته؛ لأنها ترث كالرجعية. والصحيح قول الحمهوم» والله أعلم.'"ا 
مسآلة :]۲١[‏ إذا خرج بعض الحمل؟ 
© أكثر أهل العلم علا أنَّ العدة تنتهي بخروجه كاملاء وانفصال جميعه» وإن 
ظهر بعضه فهي في عدتبا حتئ ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها حتئ 
یخرج کله" 
)١(‏ وانظر: ”البيان» .)5٠ /١1١(‏ 


(؟) انظر: ”المغنى" /١١(‏ 7-1778؟1) ”البيان" (11/ 250 57). 
(7) انظر: ”المغنى" /١1١(‏ 7579) ”الأوسط" (079/9). 


بَابُ العِدَةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك "١‏ 
مسألة :15١[‏ إذا كانت حاملا باثنين» فخرج أحدهما ؟ 
© عامة أهل العلم على أن العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: 


رع د و مح همود 


0 
واؤللت | 


كمال جهن أن يصَمَنَ حمَلَهُنَ € الطلاق: ؛]» فعلّق الانتهاء بوضع الحمل 
کاملا. 
# وقال عكرمة» وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى 
مسآلة [۲۲]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة»ء وتتعلق به أحكام الحمل؟ 
أما إن كان قد نخ فيه الروح» وما زاد علل ذلك؛ فهذا تعلق به أحكام الحامل 
بلا خلاف» وتنتهي العدة بوضعه. 
وأما إن كان ما زال نطفة» أو دما لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام 
الحامل عند أهل العلم» ولا تنتهي العدة بوضعه. 
© وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به 
أحكام الحاملء فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؛ لاحتمال أن يكون 
6 فساد. 


# وبعض آهل العلم يعلق بذلك الأحكام» وهو قول الحسن وبعض الحنابلة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۲۹) ”الاأوسط“ .)٥۲۹ /۹٩(‏ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما إن كان مضغة» فإما أن تكون قد ظهرت فيها خلقة الآدمي» وتميز؛ فهذه 
تتعلق بها الأحكام بلا خلاف بين أهل العلم. 
© وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهدت القوابل الثقات أن فيها 
تصوير آدمي غير ظاهر؛ فلها حكم التي قبلها. 
قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط" (9/ :)07٠‏ أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد. 
© وأما إن كانت لم تبن فيها الخلقة» ولكن شهد القوابل الثقات أنها مبتدأ خلق 
آدمي؛ فظاهر مذهب الشافعي» وهو قول الحسن» وبعض الحنابلة أنها تتعلق بها 
الأحكام وتنتهي بها العدة. 
# وخالف الحنابلة» وبعض الشافعية. 
© وآما إن لم يشهدن بأنه بدء خلق آدمي» فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه لا 
تتعلق بها الآحكام» بل هو قول عامة العلماء كما أشرنا إل ذلك في [كتاب 
ارا 
مسألة :]۲۳١[‏ أقل مدة الحمل» وأقصى مدته. 
ذكر أهل العلم أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهرء وُقَلَ الإجماع عل ذلك 
واستدلوا بقوله تعال: #وحلم وَفصئلَه, لرن ر (الكطافة _16]ه وبقوله: 
#وفص لهف عَامَيْنِ © [لقمان: 14]» وقد استدل بذلك علي بن أبي طالب مَبلكُ كما في 


.)۲۳۱-۲۲۹/۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب العِدّة والإحداد والاستبراء وغيْر ڍڪ ۳ 
البيهقي؟ (۷/ )٤٤۲‏ بإسناد لا بأس به“ 
واختلف العلماء في أقصى مدة الحمل : 
© فمنهم من قال: سئتان. وهو قول أبي حنيفة» والثوري, وأحمد في رواية» وقد 
وَلِد الضحاك بن مزاحم» وهرم بن حيان لسنتين» وجاء هذا القول عن عائشة 
يكنًا: أخرجه ابن حزم من طريق جميلة بنت سعدء عنهاء وهي مجهولة. 
© وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين. 
# وقال مالك وأحمد في ظاهر مذهبه. والشافعي: أقصاه أربع سنين؛ لأنه وجد 
ذلك» وهو أقصئ ما وجدء فقد بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنوات» 
بل حملت ثلاث بطون على ذلك. وكذلك بقي محمد بن الحسن بن الحسن بن 
علي في بطن أمه أربع سنين» ونل عن غيرهما. 
© وقال عباد بن العوام: حمس سنين. وحكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت 
© وقال الزهري: قد تحمل ست سنين» وسبع سنين. 
© وقال أبو عبيد: لا حد لأكثره.”) 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۲-۲۳۱). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۳-۲۳۲) ”الاوسط“ )٥۱۹ /۹٩(‏ ”المح“ )۳۱١۹/۱۰(‏ . 


۲٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5 
ع 6 ماس سه 
| ر 


4 0 س ب د 
ن تعتد بثللاث حيض. رَوَاه ابن 


7 
هة 


یرت بَرير 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ 
#0 هيزن العلماء عا أن عدها عذة المطلقة فلذنة قروب وابعدلرا يحديف 
الباب» واستدلوا أيضًا بقياسها على المطلقة؛ لآنها مفارقة في الحياة» وبعضهم 
قاسها علا المختلعة. 


(۱) ضعیف معل. آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷)» حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن 

منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن 
الحديث» فلا يدرئ آيهما هو. وقد انتقد شيخ الإسلام كل هذا الحديث» فقال كله كما في 
”مجموع الفتاوئ" (77/ :)١١7-111١‏ هذا حديث معلول. أما أولاء فإن عائشة قد ثبت عنها من 
غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهارء وأا إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت» فكيف تروي عن 
النبي يد أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إل اليوم في 
العدة: هل هي ثلاث حيض. أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث 
على أا ثلاث حيض» ولو كان لهذا أصل عن عائشة؛ لم بخف ذلك علل أهل العلم قاطبة. ثم هذه 
سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي علل معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما: أن المعتقة 
تحت عبد تعتد بثلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث حيض. وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به 
من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة - كقول مالك وغيره - وعلل هذاء 
فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا - أيضًا - قول ضعيف .. . 

وقال ابن القيم في ”أعلام الموقعين" (7/ 77): وهذا حديث منكر بإسناد مشهور. وذكر معناه 
في ”زاد المعاد" (0/ 517/5). 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۲٥‏ 
# وذهب جاعة من آهل العلم إل أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها الاستبراء 
صح هذا القول عن ابن عمر يشا وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ» وقياسها على 
الخلع قياس صحيح. واكن الع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة» وإنما فيه 
الاستبراء كما تقدم في باب الخلع» وعلل هذا فمقتضئ ذلك أن هذا يعتبر قولًا 
لعثمان» وابن عباس يَِكم؛ لأمهم يقولون بأنَّ الخلع فيه الاستبراء. 

ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان» والرضاعء والفسخ بالعيب» واختلاف الدين 
وغيره» وكذا الموطوءة بشبهة» وبنكاح فاسد. 
والصحيح في ذلك قول من قال: عليها الاستبراء» وليس عليها العدة. 

والاستبراء أولل بذلك من الاستبراء في حالة الخلع.'") 

مسألة [؟1]: كم عدة المزني بها؟ 
# من أهل العلم من قال: عليها عدة المطلقة. وهو قول الحسن» والنخعي» 
وأحمد في رواية؛ لأنه وطئهاء وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة ثلاثة قروء فيعتبر 
به هنا. 


© ومنهم من يقول: عليها الاستبراء بحيضة. وهو قول مالك» وأحد في رواية» 


)۳٤۸ /۳۲( 7”زاد المعاد" (0/ 51/5) ”مجموع الفتاویئ“‎ )١195-1١96 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
«الفتاوئا"‎ )١158/0( ”«البيان" (۳۳/۱۱) ”مصنف ابن أبى شيبة؟‎ )١١١-١١١ (؟9/‎ 
ل١‎ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ لأنها 
ليست بزوجة» ولا موجب للعدة. 

# ومنهم من يقول: ليس عليها العدة» ولا الاستبراء. وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعى» والثوري» لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملا؛ فلا يقرا حتى 
تضع؛ وذلك لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه. 


اختلطت الأنساب. 


والتول الثاني هو الراج والله أعلم. 


بَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغْيْر ديك ۷ 
بلعث ايان عَنِ الشَّحيٍّ عَنْ فَاطِمَةَ بْتِ َيس با عَنِ التي بي -فِي المُطَلْقَة 
ا ا وََا تفقَة). SS‏ 
e ۰‏ قَلْت با E‏ الله إن رَوْجِى طَلْقَّنِی 
حاف أَنْ يُقتَحَمَ عَلَيّ فَأَمَرَهَ َتَحَوَلَثْ. رَوَاهُ مُشْلة.0" 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ 


لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنئا؛ والنفقة؛ لأنها ما 


ار ن > ۶ر ر۶ 7 و 0 6 
زالت زوجة له. ولقوله تعالى: 8 يڪم لا خرجوهت من سوتِهِن ولا 
اي جرح # [الطلاق:٠]‏ إل قوله: ادق لسلا اله تحدث بعد ذلك ا 03 اذا بلقن 
AK‏ 00 


.]۲-٠:قالطلا[ روفي‎ E 
مسألة [۲]: المطلقة البائن هل لها السكنى» والنفقة؟‎ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:‎ # 
القول الأول: لها السكنى» وليس لها النفقة.‎ 
وهو قول عامة الفقهاء السبعة» ومالك» والثوري» والشافعي وأصحابمم»‎ 


.)٤٤( )۱٤۸١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا.‎ )؟١(‎ 
.)١5/57( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


(5) انظر: "شرح مسلم؟ .)١541(‏ 


۲۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وحجتهم في وجوب السكنى عموم قوله تعالی: لا روشک من وهی ولا 
يرجت #الطلاق:١]»‏ وبقوله تعالى: اسوه ميث س کش من وښرک [الطلدق:٦].‏ 

واستدلوا بعدم وجوب النفقة بقوله تعالى: #وَإنكنّ ولت حَلٍ دَفِموأعَكَهِنَ * 
دة دل ع أن غير ذات التحمل لآ نفقة لهاء رديت فاط بت قيس» رقن 
عرق هذا القول للجمهور. 

القول الثاني: لها السكنئ والنفقة. وهو قول أبي حنيفة» وآخرين» وصح عن 
عمر» وابن مسعود شاه واستدلوا عل ذلك بأنبا إذا وجب عليها السكن '؛ فييجب 
لها النفقةء وإلا فكيف تحبس» وقال به شريح» والنخعي» وغيرهم. 

القول الثالث: لا سكنيا لها ولا نفقة. وهو قول فاطمة بنت قيس» وجابر بن 
عبد الله» ونقل عن ابن عباس ب وقال به عطاء» وطاوس» والحسن» وعمرو بن 
ميمون» وعكرمة» وإسحاق» وأحمد» وأبو ثور» وداود الظاهري» وغيرهم. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث فاطمة بنت قيس الذي في الباب: «لَيْسَ لَهَا 
سکتر» وَلا فقن 

وقد أجيب عن حديث فاطمة بنت قيس بنا بأجوبة عديدة منها: أنَّ عمر 
ابن الخطاب مَك قال كما في "صحيح مسلم" :)۱٤۸١(‏ لا ندع كتاب ربنا لقول 


امرأة. ندري أحفظت أم نسيت. 


بَابُ العِدَةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۲۹ 

وبقول عائشة ملكا في ”الصحيحين""'': لا خير لها أن تذكر ذلك. تعني 
فاطمة. وقالت عائشة كما في ”البخاري» (0777): إِنَّ فاطمة كانت في مكان 
وحشء فخيف عل ناحيتهاء فأرخص لها رسول الله َلئةٍ. 

وقيل: كانت فاطمة سيئة الخلق مع أهل زوجهاء فأمرها رسول الله 337 
بالانتقال. أشار إل ذلك مروان كما في ”البخاري“ »)٥۳۲۳(‏ وصرح بذلك سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار. 

وگ ایت عن هذه المطاعن: بأنها صحابية جليلة من المهاجرات الأول فلم 
لا يقبل خبرهاء وإن كانت امرأة» فقد قُبلت أخبار كثيرة من النساء وهي تحكي 
قصة حصلت لهاء وصاحب القصة أحفظ لها من غيره. وأما كونها خالفت القرآن 
لك كر قيفية وقالواة بل .وائقت. القران» فإن الآياتمن رل سورة 
الطلاق سياقها في المطلقة الرجعية» ولو فرض العموم في قوله تعالى: 
ا#أَسَكْنْوهنَ #؛ لكان حديث فاطمة مخصصًا للآية» ولا تعارض بين عام وخاص. 

وأما قولهم: إنما كان ذلك لفحش من لسانها. فتأويل بعيد» فكيف لم ينكر 
عليها النبي بيد هذا الفحش» ويقول لها: اتقي الله» وكفي لسانك عن أذئ أهل 
زوجك. وکیف یعدل عن هذا إل قوله: «لَيْس لها سكتی» ولا فة 

0 قولهم: إنہا كانت في مکان وحش. فهو تأویل آقوی مما قبله» ولكن 
النبي يذ بين في الألفاظ الأخرئ أنَّ السكنئ ليس لها على الزوج من الأصل» 


.)05(0)١581( انظر: ”البخاري" (057565), ومسلم‎ )١( 


37 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلعلها -أعني فاطمة وبا - ظنّْت في بداية الأمر أنه يجب عليها السكنواء 
فاستأذنته في التحول» فأذن لهاء وبين لها عدم وجوب ذلك» ولا تعارض في ذلك» 
والله أعلم. 

ومن أقوئ ما استدلوا به على السكنئ أنهم قالوا: الآية في قوله تعالى: 
الإلتكري ون حك تكثر © المقتصود با المطلقة كلاثاء ويدل ”عليه تخصيص 
الحامل بالنفقة بقوله وإ نكن اوت حل َأنفقوا لمن حَقَّ يصبَعَنَ حمَلَهُنَ) [الطدق: »٠‏ 
والرجعية تجب لها النفقة حاملاء أو حائلاء فما فائدة تخصيص الحامل بالنفقة؟ 

قال ابن القيم كله في ”الزاد": فَإِنْ 0 قَمَا الْقَائِدَهُ في تَخْصِيص تَمَعَةِ 
الرَجْعِيّة بكَوْنِها حَامِلًا؟ قِيلّ: لَيْسَ فِي الْآيَةِ ما بق يقتضي أنه لا َة ِلرَجْعِية الْحَائِلِ 
بل الرجعية توعان ق بين الله حُكْمَهُمَا في كِتَاب حَائْلٌ : لها النَمََةٌ ب ِعَقَدٍ الرَّوْجِيّة؛ 
اذ كما حم الْأَرْوَاج. أو حَامِلٌ: قَلَهَا التَقَقَةُ ِهذه الآية إلى أن تَضَعَ حَمْلََا 
صر الق بغ اوضع فة ریب ل تق زز الث حَالها قبل اوضع 
E‏ لذج بن علا خت E E‏ 
E sS‏ 

تجب تمتها على م مَنْ جب عليه مق الطفل؛ فن في حَالٍ حَمْلِهًا جَرْءٌ مِنْ 

جْرَائِهَاء فَإِذَا الْمَصَلَ كَانَ لَهُ كم آخَرٌ وَالتَقَلَتْ ك 
فَظَهَرَتْ فائدة التقييد وَسِرٌ الِإشْيَرَاطِء وله لله أَعْلَمُ بمَاأَرَادَ مِنْ كََامهِ.اه'' 


ُُ 
0 


(۱) وانظر : ”المغنی؟ )-7:٠ /١1١(‏ ”ابن أبى شيبة" (0/ 57 ١‏ -) ”زاد المعاد" (4/ 575-071 6). 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسَتِبْرَاءِ وَغيْر دكت 7 


09 وَعَنْ عَمْرو بن الحَاص بب قالّ: ES‏ عه أ 
الد إذا توفي e‏ أ بَعةُ أَشْهْرِ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاؤُد وَاْنُ مَاجَد 


ل ر ا ر لك كول كر 21 0 
وَصَحَحَه الحَاكِم» وَأعَله الدارقطني بالانقطاع. 


١ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عدة أم الولد إذا تويك عنها سيدها ؟ 


© من أهل العلم من قال: ليس عليها عدة» وإنما عليها الاستبراء بحيضة. 
وهذا قول ابن عمرء وعائشة» والحسن» والشعبي» والقاسم» وأبي قلابةه 
ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحد» وأبي عبيد» وأبي ثور وغيرهم؛ لأنها ليست 
زوجة» ولا دليل يوجب العدة. 
# ومن أهل العلم من قال: عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وهو قول 
سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وابن جبير» ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز» 
والزهري» والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في رواية» وروي ذلك عن عمرو بن 
العاص» وحجتهم حديث الباب» وروي ذلك عن علي من طريق خلاس عنه» 
هه 

(۱) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ ,)75١7‏ وأبوداود (۲۰۳۸)» وابن ماجه (۲۰۸۳)» والحاکم (۲/ ۲۰۹)» 
والدارقطني (۳/ »)۳٠۹‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص. قال الدارقطني: قبيصة لم 
يسمع من عمرو. وقد أعل بالوقف على عمرو بلفظ: (لا تلبسوا علينا ديننا) قال الدارقطني: وهو 


الصواب. ”السئن” (7/ 709). وضعف الحديث أيضًا أحمد وابن المنذر وأبوعبيد كما في ”المغنى" 
(۱1/(. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وقال بعضهم: عدتها شهران» وخسة أيام» وهو قول عطاء» وطاوس» 
© وقال ماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء» والنخعى. 
والثوري» وأصحاب الرأيء وروي عن على» وابن مسعود» ولا يشت ذلك 


عنهما. 


والصحيح من هذه الأقوال هو التول الأولء والله اغ 


.)-1١57 /5( ”ابن أبي شيبة"‎ 5 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاستِبْرَاء وَغَيْر ديك 0 
6 رص واس هي 2م ه ر 35 2 o‏ ت و 7 
۷9 وَعَنْ عائِشّة شا قالت: إنمَا الأقرَاء الأطهار. أخرّجه مَالِك فى قصَةّ 
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المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ ما هو المراد بالأآقراءء الأطهارء أم الحيض؟ 

جاءت اللغة العربية بتفسير الأقراء بالحيض وبالطهرء وأنشدوا في الأمرين 
أشعارًا تدل عا ذلك. 
واختلف أهل العلم في المقصود بالآية على قولين : 

© افون الوق أن المقضوة ذلك الحيقن, 

صح هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن 
مسعود» وأبي موسئء. وجاء ذلك عن عثمان» وأبي بکر» وابن عباس» وفي 
الأسانيد إليهم ضعف. 

وكذا عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامتء والإسناد إليهما منقطع. 

وهذا قول علقمة» والآسود» وإبراهيم» وشريح» والشعبي» والحسن» وقتادة» 
وسعيد بن جبير» وطاوس» وسعيد بن المسيب» والثوري» والاأوزاعي» 
والعنبري» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرآي. 


وهذا القول هو الذي استقر عليه قول أحمد كما ذكر ذلك أصحابه. 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (۲/ 57-/01/7) عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. وإسناده صحيح. 


عم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي : 
قوله تعال]: ونی یی ن الیک ن يك إن ارت ید یی اة 
افير واش يحِضَنَ # [الطلاق:4]» فنقلهن عند عدم الحيض إلل الاعتداد 
بالآشين قدل .ذلك عل أن الأضل الحبض: 
”) المعهود في استعمال الشرع استعمال القرء بمعنئ الحيض؛ لقوله 
ا لفاطمة بنت أن حبيش : لدعي الصلاة أيام أقرائك»» وم يأت ف 
۳) ظاهر قوله تعال: که روع #4 [البقرة:۲۲۸] ابرق يتربصن ثلاثة كاملة» 
ومن جعل القروء الأطهار ١‏ يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين» وبعض 
١ 4‏ أن العدة انعر كانت بالحيفن كانقيراء الآمة 
٥‏ قوله تعال: ولا ڪل هي آن بحسم مَاحَلَقَ َه ف > امه € [البقرة: ۲۲۸]» 
7 أن الذي يدل على براءة الرحم هو الحيض لا الطهر. 
# القول الثاني: أن الأقراء هي الأطهار. وهذا القول صح عن عائشةء وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمر» وابن ن¿ عباس» وهو قول القاسم» وسام» وسليمان بن 


يسار» وأبان ابن عثمان» وعمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومالك» والشافعى» 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳o‏ 
وداود» وأبي ثور وأصحابهمء وقال به أحمد في رواية. 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

)١‏ قوله تعالى: '#َطَلْفُوهن ا © [الطلاق: »]١‏ أو في عدتبن كقوله تعالى: 


«( ونضم لوزي سط لوم فة € [الأنبياء: 40]» أى: في يوم القيامة» فاللام لام 


2- 


ای ا 


الوقتء وكذا 9 أَقِو آلصّلَوة لوك ألتَميس € [الإسراء: 1۷۸ وقد فسر النبي مل 
العدة ا «قَتِلكَ العِدَّةٌ 
اي ا أن تَطَلَىَ لها النْسَاءَ). 

۲( قراءة لفَطَلقَومُنَ في قَبلٍ عِدََهِنَ 4 أي: مستقبلة عدتها؛ وذلك بأن يطلقها 
طاهرًا؛ لأنها حينئذٍ تستقبل عدتهاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها 
إلا بعد الحيض. 

۳) قالوا: وأما قول المخالف: (ثلاثة كاملة) فبقية الطهرء وإن كان قليلا يعتبر 
رما كاملا وكذلك العرب توقع اسم الجمع علل اثنين» وبعض الثالث» 
کقوله تعال: #الحح أشهرمعلوملت € [البقرة: ۱۹۷]. 

)٤‏ قالوا: وتأنيث اللفظ بقوله #ثلائة# يدل علل أنه قصد الأطهار؛ لأنه مذك 
لا الحيضة؛ لأا مؤنثة. 

٥‏ قالوا: الحديث الوارد: «تدع الصلاة أيام أقرائها» أجاب عنه الشافعي بأنَ 
أيوب شك في اللفظ فقال: «تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت 


بم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تحيضهن, أو أيام أقرائها) قال: وقد رواه نافع بإسناده عن أم سلمة: «لتنظر 
عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابهاء 
ثم لتدع الصلاة..». وقد روئ أيوب الحديث بهذا اللفظ بدون شك؛ فوجب 
الأخذ به لموافقته لنافع عليه. 
وقال البيهقي مَللَكه: وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها 
في كتاب الحيضء وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيهاء فبعض الرواة قال 
فيها: «آيام أقرائها)» وبعضهم قال فيها: «أيام حيضها» أو في معناه» وكل ذلك من 
جهة الرواة» كل واحد منهم يعبر بما يقع له. والأحاديث الصحاح متفقة على 
العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء, والله أعلم. 
قالوا: استدلال. السخالف: بالآية: ##ول کل کے ان کن ما عل انه ق 
أَيسَامِهنَّ 4 البقر:4:] لا يدل علل أنَّ الأقراء الحيض؛ لأنَّ المرأة إذا كتمت 
۷ وقالوا: استدلال المخالف بالاآية: لوی در يحض 4 [الطلاق: ]٤‏ ليس له أن 
الآ اجى دو اماف ان ال ل خف تخد بال ف 
هو الصواب. 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۹ 
وأما الجواب عن أدلة أصحاب هذا القول فكما يلي : 
)١‏ استدلالهم بقوله تعالى: #مَطْلْمُوهنَ لِعِدَّحَبِركَ * الطلاق: »]١‏ أجاب عنه ابن 


القيم جَلذ فقال: أَما اسْيِدْكَالْكُمْ وله تَعَالَا: «مَطَْمُوهُنَ لود »؟ فَهُوَ 


آآ أ 


َه 


لّوا أَنْ يَكُونَ حُجَةٌ عَلِيِكُمْ أَهْرَبُ مِنْه إلا أَنْ يكُونَ حُجَةَ لكَمْ؛ قَإِنَ الْمْرَادَ 
طَاقَُا قبل الَو صَرُورَة؛ ذلا يكن حَمْل الآية على الطلاقي في الْهِدة؛ 
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َإِنْ هَذَا مَعَّ تَصَمَْه تَصَمَيه لِكَوْنٍ اللام لِلظَرْفِيَة ية بِمَعْنَىْ (فِي) فَاسِدٌ مَعْتَا؛ إذ لا يمكن 

إِيقَاعٌ الطّلاق في العدة؟ فته سَبَيْهَا والسيب تدم يدم لحك وَإِذَا تقر َلك 

فمن قال؛ الك قَرَاءُ (الْحِيَضُ». فَمَدْ عَمِلَ بالآيّة وَطَلْقَ قَبْلَ الْعِدَةٍ. 

قال: فَإِنْ قُلُْم: وَمَنْ قَالَ: إِنْهَا الأَطْهَارُ. فَالْعِدَةُ تتَحََبُ الطَّلاقَ؛ فَقَدْ صلق قبل 
الح 

قال: قُلَنَا: فَبَطَلّ احْتِجَاجُكُمْ حِيئئذِء وَصَمّ أن الْمْرَادَ الطََّاقُ قبل الْعِدَق لا 
فيهاء وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَصِحَ أَنْ يُرَادَ بالآية. 

ثم ذكر كلامًا ني تقرير أن اللام هنا ليست للظرفية» وإنما هي تفيد مُضِي زمن 
الفعل أو استقباله. 

خا ر ر ور اسر س چ ی < 2 

ثم قال: وَإِذَا تقَرّرَ هذا مِنْ قراعد العربيةء فقوله تعالى: #فطلقوهنٌ 
لِعِدَّتبِركَ * مَعْنَاه: لِاسْتِقبَالٍ عِذَتِهِنَ ا فِيهّاء وَإِذَا كَانَتْ الْعِدَةٌ التي يُطَلَّقَ لَهَا 
النّسَاءُ مُسْتَقْبَلةَ بَعْدَ الطَّلاق؛ فَالْمُسْتَقبَل بَعْدَمَا إِنَمَا هُوَّ الْحَيْضُء فَإِنَّ الطّاهرَ لا 


۴۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لع م وَعْرْقَا ر عو فيل 
الْعَافِيَة. وَلَا لِمَنْ هُوَ ِي أَمْنِ: هُوَ مُسْتَقْيلٌ الَمنَ. 

قال: فَإِنْ قبل فَيَلرَمُ مِنْ هَذَا أنْ يَكُونَ مَنْ طَلَقَ فِي الْحَيْضٍ مُطَلَمَا لِلْعِدَةِ عِنْدَ 
را راء الْأَطْهَارُ لِأنْهَا تَسْتقْبلُ طْهْرَهَا بَعْدَ حَالَِا الَتِي هِيّ فِيهًا. قُلْنَا: نَحَمْ 


خ قر 


قا شا (اللام) بِمَعْتََ (في)» وَسَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةَ ابن عَمَرَ 
ل E‏ 
الطَهرَ؛ فَإِنَ الْقَرْءَ حِمتِذِ يَكُونْ هُوَ الْحَيْضَء وَهُوَ الْمَعْدُودُ وَاْمَحْسُوبُء وما قبل 

مِنْ الطَهْرِ يَدْحْلُ فِي حُكْوِهِ تبَعَا وَضِمْنًا لوَجْهَيْنِ. أَحَدْهُمَا: أن مِنْ ضَرُورَةٍ الْحَيْضٍ 
أن يتقَدَمَهُ طْهرٌ قدا قيل: رصي تلات حِيض. وهي فِي أَنَْاءِ الطَهْر؛ كَانَ ذَلِتَ 
الطهْرٌ مِنْ مدَةٍ الترتص» كما لو قي لِرَجُل: أَقِمْ ماه اة أيام. وَهُو في أثتاء 
َء نه ُذخل قب ََْ اللَيْلَِ في الْيَوْم الَذِي يليا كما تذخل ليله الْيَومَيِْ 
الْآَحَرَيْنِ فِي يَوْمَيْهِمَا. الثانِي: أَنْ الْحَبْض إِنْمَا يتم پاجاع الدّم في الزجم اب 
فَكَانَ الطهْرٌ مُقَدَمَةَ وَسَيبَا ِوْجُودٍ الْحَيْضٍء فَإذَا علق الْحْكُمْ بِالْحَيْضٍ فَمِنْ لَوَازِمِهِ 
مَا لا يُوجَدٌ الْحَيْض إلا بوجُودو. اه 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)514/7١(‏ ثم الطهر 


يدخل في اسم القرء تبعًا كما يدخل الليل في اسم اليوم» قال النبي كله 


يي 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳۹ 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء؛ 
فالقرء اسم للجميع. 

قال: وأما الطهر المجرد؛ فلا يسمئ قرءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم 
تعتد ذلك قرءًا؛ لأنَّ عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء 
الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة علِن أنَّ الأقراء 
الحيض» كعمر» وعثمان» وعلي» وأبي موسئ وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة 
قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر؛ لكانت العدة قُرأين» وبعض الثالث؛ فَإِنَّ النزاع 
من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإنَّ أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق 
بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة يقولون: إذا طعنت في 
الحيضة الثالثة؛ فقد حلَّت. فقد ثبت بالنص والإجماع أنَّ السنة أن يطلقها طاهرًا 
من غير جماع» وقد مضئ بعض الطهرء والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء 
العدة وقوله #إتَلمَةَ رو 1#البقرة: 178] عدد ليس هو كقوله «تَلنَمَهُ أَشَّهُرٍ 4[الطلاق: ؛] 
فإِنَّ ذلك صيغة جمع لا عددء فلابد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي بعض 


الثالث. انتهن. 
قلت: ويلزم القائلين بالأطهار أنه إذا طلقها في آخر جزء من الحيض؛ فقد 
طلقها لعدتها؛ لأنها تستقبل الأطهارء وهم لا يقولون بذلك. 
ويلزمهم أنه إذا طلقها في آخر جزء من الطهر؛ فقد طلقها لغير عدتها؛ لأنه 
طلقها مستقبلة الحيض» وهم لا يقولون بذلك» بل يقولون: إنه طلقها طلاقًا 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
شرعيًا؛ فدلّ عل أن الأقراء هي الحيض» ويدخل الطهر فيه تبعًاء والله أعلم. 
”) وقولهم: (إن بعض الطهر ولو كان لحظة يُعتبر قُرءًا كاملا) فيحتاجون إل 
إثبات ذلك من لغة العرب» أو لسان الشارع دون قول هؤلاء نفسهم. 
قر :0 المرب ترق اسم الع عا أن ريض الف 
فقال ابن القيم هللته: إِنّمَا يَقَعُ هذا فِي أَسْمَاءِ الْجْمُوع الي هي ظَوَاهِرٌ في 
وَأَمَا صِيَعْ الْعَدَدِ التي هِيَ نُصُوصٌ فِي مُسَمَامَاء فَكَلَا وَلَمَاء وَلَمْ ترذ 


سق مص الها 4 و af‏ < > 
صِبِعَة العَدَدِ إلا مَسْبُوقَة بِمُسَمَامَاء كَمَوْلِهِ « إن او الور اا ع ا 


اشا 


ع 


ي 2 8 رە ر 0 > 2 
في ڪلب اله € التزية:207 وَقَوَلَهُ: # وَلِئْوا في كهفهم ثلث مِأْتَةَ سني وأزدادواً 
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قمعا [الْكَيْف:ه؟]» و “#فصَام ملح 7 


م سس اقيقد 


ةايم ف چ سبو إا جعم تلك عََرهٌ كول * 


[الْبَقَوَهَ:193]» وَقَوُلَهُ: سره اعم سبع مد كا َال وم ثملنية اا حسومًا # [الْحَافة:0]» وتظاثره 
ِا لا يراد بو في مَوْضِع وَاحِدٍ دُونَ مُسَمَاهُ مِنْ الْعَدَوِِ وَقَوْلَه: لد فو 4 اشم 
عَدَدِ َْسَ بِصِيعَةِ جَمْع» فلا يَصِح إِلْحَافهُ أَشْهْر مَعْلُومَاتٍ لوَجْهَيْنِ: ا 
اشم الوص ته e‏ بخلاف الاشم العام 
نه يقب التخْصيص الْمُنْمَصِلَ » فلا يَلرَمُ مِنْ القوَسَع في الاشم الظاهر التوسع 
في الاش الى خر تعن E‏ التَاني: أن اسْمَ اجَمْع يَصِحَ اسْتعْمَالَهُ في 
اين قط مَجَارًا عِنْدَ الْأَكتَرِينَ وَحَقِيقَةَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ قَصِحَةُ اسْتِعْمَالِهِ في اين 


در قل 


وَبَعْضٍ اثالث أَوْلَئ بخِلافٍ الثلانّة؛ وَلِهَذَا لما قَالَ الله تَحَالَى: ن كن لوه 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ٤١‏ 
لاه السُدش 4 [النَسَاء: ]١١‏ حَمله الْجْمْهُورُ عَلَى أَحَوَيْنِ وَلَّما قَالَ: #فَمهرة أَحَرِهِرٌ 
سهدت 4 النور::] لَمْ يَحْوِلْهَا أَحَدٌ عَلَى مَا دُونَ الْأرَْع.اه 
") أما الأحاديث التي فيها أنَّ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم 
أحدهاء وكلام الشافعي عليه وقد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي 
حبيش يَللمًا: «إذا أت قرؤك فلا تصليء وٳِذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما 
بين القرء إلى القرء» رواه أبو داود (580)» والنسائي »)١87 /١(‏ وني 
إسناده: المنذر بن المغيرة» وهو مجهول. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 115) من وجه آخر بلفظ: «لتدع الصلاة في كل شهر 
أيام أقرائها»» وهو عند أحمد أيضًا (575/57)» وفي إسناده: عثمان بن سعد 
الكاتب» وهو ضعيف. 
وأخرج نحوه أبو داود (/791) من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» 
وإسناده شديد الضعف بسبب أبي اليقظان عثمان بن عمير» وهو متروك» وأخرج 
أبو داود نحوه عقب الحديث »)۲۸١(‏ بإسناد ظاهره الصحة. 
وأصح ما ورد ما رواه امد )۱۲۹-۱۲۸/١(‏ من حديث عائشة» وفيه: 
التنظر عدد أيام قرئها...)» وإسناده ظاهره الصحة» وتقدم كلام البيهقي آنا 
ووت ال وى ةم ا ار ااا واه وآك الالقاظ افد 
الحيضن, 


3 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن القيم مَللَنه: وقلين هذه ا اوت ن فان کی الروت ووو 

بالمعنئ» لا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب من عللها؛ لأعاد 

ذكرهاء وأبداه» وشنع على من خالفها. 

4) قال ابن القيم: قولكم (دخول التاء في ثلاثة يدل عل أنَّ واحدها مذكرء وهو 
ا ا اداو قرع وهو دكين ی ا م ا 0 
وإن كان مسماه حيضة»ء وهذا كما يقال (جاءني ثلاثة أنفس) وهنّ نساء؛ 


باعتبار اللفظء والله أعلم.اه 


1 


وهذه المسألة تترتب عليها مسائل مهمة» والدي يظش. -والله أعلم- أن 
الصحبح قول من قال: (الأقراء الحيض)» وهو اختيار الشوكاني» ثم الإمام ابن باز 
والإمام ابن عثيمين» وغيرهم. 

وسال ال عزو جل أن هديا لما اعقلف افيه من الحق بإذنه» والحسد ل 27 

تفزيع: الذين يقولون: (الأقراء هي الأطهار)» يقولون بانقضاء العدة بدخولها 
في الحيضة الثالثة» ولها أن تتزوج قبل انتهاء الحيضة عند أكثرهم» وقال بعضهم: 
لآ تنزوج حتئ تطهر. وهو قول ابن عباس» وسالم. 

وقال أبو عبيد: إن كان قد جامعها في الطهر الذي طلقها فيه؛ فلا تعتد بذلك 
)١(‏ انظر: ”زاد المعاد" (0/ )10:0-7٠٠‏ ”المغني" )-١1914/١١(‏ ”المحل؟ )١1917(‏ ”البيان" 


)١5/1(‏ ”تفسير الطبري"» و”ابن كثير" ”ابن أبى شيبة“ )١51١7/65(‏ ”سنن ابن منصور" 
(1/ ۲۹۱-) ”البیهقی“ (/ا/ 5١6‏ -). 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 3 
الطهر. وخالفه الباقون. 

وقال الزهري: إن كان قد مضئا بعض الطهر؛ فلا تعتد بذلك الطهر. وخالفه 
الباقون في ذلك» والذين يقولون: (الأقراء هى الحيض) اختلفوا متى تنتهى العدة 
کے المسآلة الى سنتكيها الآن 0 
مسألة 1[1]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض, أم بغسل المرأة من 
الحيض؟ 
© في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم: 

الأول: أنها تنتهي بغسلها من الحيضء وهذا قول عمر» وعلي» وابن مسعود» 
وأبى موسئ» وقال به سعيد بن المسيب» وهو قول أحمد في رواية» وإسحاق» 
بالغسل فتحمل العدة عليها احتياطًا. 

الثاني: أنها تنتهى بالغسل» أو فوات وقت الصلاة التى طهرت فيهاء وهذا 
قول أبي حنيفة» والثوريء وأحمد في رواية» لكن قاله أبو حنيفة فيمن لم تطهر لأكثر 
الحيض؛ فإن كانت قد حاضت لأكثر الحيض انتهت العدة بانتهاء الحيض 
مباشرة. 

الثالث: أنها تنتهي بانقطاع الدم» وانتهاء الحيض» وهذا قول سعيد بن جبير» 


وابن شبرمة» والأوزاعى» وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وغيره» والشافعى 


(۱) انظر: ”الزاد“ ٦۰۱ /٥(‏ -) ”المحل“ (۱۹۹۳) ”المغنی“ .)۲٠١۳/۱۱(‏ 


1 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


في القديم؛ لقوله تعالى: ةرو € وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم 
وجود دليل يدل عل اشتراط الغسل» وهذا التول أظهس» والله أعل .° 
مسألة ["1: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ 

قال ابن قدامت كه :)۲٠۳ /۱١(‏ الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من 
عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة 


كاملة» والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلانّا كاملة؛ فلا يعتد بها...اه 


.)-70 5 /١1( #المغنى؟‎ )١1997( انظر: ”زاد المعاد» (0/ 507) ”المحل؟‎ )١( 


يَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاستِبْرَاء وَغَيّْر لڪ ٥‏ 


4 لوه م 


و٠‏ وَعَنِ ان ء عر وا قال طلان الأ ا تطلفان وَعِدَتَهًا عيْضَكان وَوَاهٌ 
الدَارَطْيٌ وَأَْرَجَهُ مَرْفُوعَاء وَصَعَفَهُ 09 
وه وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ ميك 
وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وخالفوه فاتفقواعَلَى ضَْفِهِ " 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عدة الأمة. 
© أكثر أهل العلم علل أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فإذا كان من طلاق؛ 
فعدتها 50 ين القرء لا يتنصف». وصح ذلك عن ابن عمر بء ونقل عن 
عمر» وعلي ا بإسنادین ضعيفين» ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا كما في 


”المحلن"» وإن كانت العدة من وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عدتها كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة» وهو قول 


ابن سيرين» والظاهرية» ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين كللنه ولا دليل على 


)١(‏ المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. أخرج الموقوف الدارقطني (79-78/4)» من طرق بعضها 
صحيح على شرط الشيخين. والمرفوع أخرجه /٤(‏ ۳۸) وني إسناده عمر بن شبيب ضعيف» وعطية 
العوني يرويه عن ابن عمر مرفوعًا ومع ضعفه قد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفا فرفعه ضعيف 
منكر. 

(۲) ضعیف منکر. آخرجه ابوداود (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» والحاكم 
»)۲٠٠ /۲(‏ وني إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف. وأنكر عليه هذا الحديث» آنكره عليه أبوداود 
وغيره. وقال الضحاك بن مخلد كما في ”سنن الدارقطني" (5/ )5٠‏ ليس في البصرة حديث أنكر 
من حديث مظاهر هذا. 


5: فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
التنصيف؛ فهدا الول هو الصواب. 

© وإذا كانت العدة من طلاق» وهي من غير ذوات الأقراء؛ فعدتها ثلاثة أشهر 
عند ابن سيرين» والظاهرية» ووافقهم عل هذا في هذه المسألة الحسنء 
ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز» والنخعي» ويحيى الأنصاري» وربيعة» ومالك» 
والشافعي في قولٍء وأحمد في رواية» وهو الصحيح. 

© وقال بعضهم: تعتد بشهرين؛ لأن ذلك بدل القرءين. وهو قول عطاء 
والزهري» وإسحاق» وأحمدفي رواية» وقول للشافعي. 

© وقال بعضهم: عدتها شهرٌ ونصف؛ لأنه نصف ثلاثة أشهر. وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسالم» والشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي» وقولٌ للشافعي. 


© وإن كانت الأمة حاملا؛ فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم.'') 


.)۲۰۱۲( ”المحل“‎ )۱۹٩ /۵( ”ابن أبي شيبة“‎ )۲۲۷ 03775 »-7١48 ۰۲۰۹ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 3 
ا E‏ 


ا الآخر نن مَاءَهُ زَرْعَ ا آذه e‏ و 


E 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
معا تة ااا وظع الرجل إمراة جاملا من غير 
دلّ حديث الباب علل أنه يحرم علل الرجل أن يطأ امرأةٌ حاملا من غيره» سواء 
كانت من السباياء أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره» و تزوجها وهي 
حامل من الزنىٰ - عند من يجيز ذلك - فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة» وهذا 
الحكم مجمع عليه في غير الحامل من الزنئ؛ فان الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه 
لأحومة لماء الزاق: 


وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ لعموم الحديث الذي في الباب.”" 
مسآلة [۲]: إذا تزوج رجل امرآة 2 عدتهاء فما الحكم؟ 
e‏ التكليفي؛ فهو محرم؛ ؛ لقوله تعالى: لوا رما أَعَقدَةٌ 


e NE UE O تكو‎ 


)١(‏ حسن. آخرجه آبوداود »)۲۱٣۸(‏ والترمذي (۱۱۳۱))» وابن حبان »)586٠0(‏ وإسناد أبي داود 
حسن» فيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف» فيه 
ربيعة بن سليم وهو مجهول الحالء فالحديث حسن. 

(؟)انظر: ”زاد المعاد" (4/ )١005‏ ”تهذيب السنن" (۳/ .)٦١‏ 


E۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيجب علل ولي الآمر أن يفرق بينها وبينه» وإذا كان لم يدخل بها فما زالت في عدتها 
من الأول لم تنقطع. 
واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا؟ 
© فمذهب أحمد ومالك أنَّ العدة تنقطع؛ لأنها أصبحت زوجة لرجل آخر 
© ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلقًا؛ لأنَّ كونها فراًا لغير مَنْ له 
الغذة لا يمتعهاء كما ل وعلات شبية. 
© وقال الشافعي: إِنْ علما بالتحريم؛ لم تنقطع العدة؛ فإنه زنئا» وإن لم يعلما؛ 
فتنقطع العدة؛ لشبهة العقد. 
فعلل قول أحد» ومالك؛ فإن المرأة تكمل عدة زوجها بعد أن يفرق بينها 
وعلل قول أبي حنيفة؛ فإنها لا تزال في عدة؛ فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة؛ 
فليس عليها شيء» وٳِن فارقها وبقي شيء من عدتها؛ أكملت ما بقي. 
وعلل قول الشافعي؛ فإن كانا يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة» وإن كانا 
جاهلين فكقول أحمد. ومالك. 


وقول الشافعى في هذه المسألة قريبه والله أعلم."") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳۷) ”البیان“ (۱۱/ ۸۹-). 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۹ 
مسألة [19: هل تعتد للثانيء أم تتداخل العدتان؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي» ومالك أنها تعتد للأول بما بقي» ثم تعتد للثاني» 
واستدلوا بأثر عمر ف أنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها؛ فإِنْ كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول 
وكان خاطبًا من الخطابء وإن كان دخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها 
من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ولا ينتكحها أبدًا. أخرجه مالك وغيره» وله 
عن عمر طرق» رواه عنه سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والشعبي» 
فالأثر ثابت مبذه الطرق. 
وجاء ذلك عن علي» ولكنه خالف عمر بقوله: (ولا يتكحها أَبدَا)» وقال: 
لها أن تتزوجه بعد العدتين إن شاءت. وله عن علي می ثلاث طرق يثبت بها إن 
شاء الله كما في ”سنن البيهقي“ و”ابن أبي شيبة“. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن العدتين تتداخلان» فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة 
الثاني تكون عن بقية عدة الآول» وعدة الثاني. 
# وعن مالك رواية أيضًا بتداخل العدتين؛ لأنَّ القصد معرفة براءة الرحمء 
وهذا تحصل به براءة الرحم منهما. 
وأجاب الجمهور بأنَّ هذا خلاف ما قضئا به عمر وعلي يفا ولا يُعلم لهم 


في ذلك مخالف؛ ولأنهما حقان مقصودان لآدميِّين وحقوق الآدميّين لا تتداخل؛ 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولأنَّ ذلك حق للرجال عن النساء فلا يتداخل» قال تعالم: طمَمَالكُ عَلَبهنَّ مِنْعِدََّ 
تعد وما [الأحزاب:49] وع وی اى ردهن 4 [البقرة:۲۲۸]. 

© وذهب شيخ الإسلام قلثنه إلى أنَّ عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقط» وقال: 

إِنَّ السلف يُطلِقون العدة عل عدة النكاح والوفاةء وعلل الاستبراء. واستدل عل 

ذلك بان المختلعة الصحيح أن عليها حيضة» وهو فس من نكاح شرعي 
محترم» فههنا ولل أن يكون عليها الاستبراء فقط» وجعل هذا القول مقتضى 
قول من يقول في الخلع عليها حيضة» وقول شيخ الإسلام هو الصوابء 
والله أعلم.'') 

مسألة [4]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 

© من أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يتزوجها أبدًا. صحَّ ذلك عن عمر 
مَل كما تقدم» وهو قول مالك» وأحمد في رواية» والشافعي في القديم» 
وحجتهم قول عمر برل ومعاقبة له على استعجاله؛ فعومل بنقيض قصده. 

© ومنهم من قال: يجوز له ذلك. وهو قول علي مَبِنْكُ كما تقدم وأحمد في 

ظاهر مذهبه» والشافعي» بل قال الشافعي» وبعض الحنابلة: يجوز للثاني أن 

يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني» أي: نفسه. 

وهلا الثول هو الصحيج والله عل 
2 انظر: ”المغني" (YA/۱1۱)‏ «البيان؟ (۸4/۱۱-( ”مجموع الفتاوی“ )3”8٠١ /5١(‏ (77/ 55" 


27 ”ابن أبى شيبة" (0/ )117١٠١‏ ”سنن البيهقى"؟ (/ا/ 5١‏ 5). 
)١(‏ انظر: ”المغني" )7١19 /١1١1(‏ ”مجموع الفتاوئ" (795/ .)0701١‏ 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0١‏ 
مسألة [ه]: إن كانت المرأة حاملا بولد؟ 

© إن علم أنه من الأول؛ فتنقضي عدتها منه بوضعه» وتعتد للثاني عند 
الجمهور ثلاثة قروء. 

# وإن علم آنه من الثاني دون الأول؛ فتعتد من الثاني بوضعه» ثم تكمل 
عدة الأول. وإن أمكن أن يكون منهما؛ فيعرض عل القافة؛ فإن ألحقته بالأول» 
لحق به» كما لو علم أنه منه» وإن ألحقته بالثاني» لحق به» كما لو علم أنه منه. 
وإن أشكل آمره علل القافةء أو ل تكن قافة؛ لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة 
قروء؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني» وإن كان من 
الثاني؛ فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين.' 

مسألة [15: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها ‏ عدتها؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ :)۲٤۲‏ ودا حالَعَ الكل زعت أذ 


رصب ن 


لا ا ان و 


وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ .)٠٠١‏ 


.)5517/11١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 


0139 وغ غ -فِي امْرَأةِ المَفْقُودِ- ترص أَرْبَعَ سين ثم تعد تعتد اربعة 
شهر وَعَشْرًا. رجه مالك وَالشَافِينُ 7" 


20 وَعَن المُغِيرَةِ بن شُحْبَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «امْرَأةٌ المفقود 


امْرَأيهُ با يها اليََانٌ). أَخرجَهُ الدَارَقُطنُ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث والأثر 
مع بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار ولا الكتابة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ :)۲٤۷‏ إا كات الْعْيبة عير منقطعَة 


وه 3 موسا 


يعرف بره وتي اء هدا ليس لاه راه ن روج في قول أَهْل الْعِلم أَجْمَعِينَ 
لا أن ب ا يعَذَّرَ الإنَْاقُ عَلَيَْا مِنْ ماله فلَهَا أن تَطْلْبَ قَسْمَ التكَاح» فسح كاه .اھ 
مسألة [؟]: زوجة الأسير. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ E ELE TON‏ 


سير لا تنك ١‏ حَتَى تَعْلّمَ يَقِينَ وَفَاتِه .اه 


سم 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (۲/ »)٥۷٥‏ والشافعي كما في ”سنن البيهقي“ (۷/ )٤٤٥‏ من طريق سعيد 
ابن المسيب عن عمرء وروايته عنه صالحة للحجية كما تقدم. وله طرق صحيحة أخرئ عند البيهقي 
(0/ ه65). 

(۲) ضعیف جدا. ُخرجه الدارقطنی (۳/ ۳۱۲)» من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن 
المغيرة. ا متروكان. وذكره ابن أبي حاتم في ”العلل“ )47١/١(‏ من 
طريق بشر بن جميلة عن سوار بن أشعث عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة به. وقال: قال أبي: 
هذا حديث منكرء ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 


وأباطيل. 


يَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وغْيْر ذلك o۳‏ 
مسألة ["]: زوجة العبد الآبق. 


قال كله في ”المغني؟ /١١1(‏ 3417): وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ فَرَوْجَتَهُ عَلَى الرَّوْجِيَ: 


يو 01 2 
حل مث أ م - ع 


و ودثة: ونه قال الْأَوْرَاعِيُ» وَالنُوَرِيُ وَالسَّافِييٌ وَإِسحَا ق 


»2 
ص م 


ى 
س 
.هت ١‏ 


حتی موه 


هو ار و 


لص إِيَاقَهَ طلاقه I‏ نّهُلَيْسَ بِمَفْقَودِء فَلَمْ ينسح نِكَاحْهُ كَالْحْرٌ وَمَنْ 
عر SS‏ إلا اَن 


روس تمع 5 


العئل لننة؟ تج عار شكروه اف ييه ا ع الإنْعَاقِ مِنْ مَحَل 


م 


ال وفوا 

مسآلة :]٤[‏ الخائب المنقطع خبره» وهو المفقود. 
# من آهل العلم من يقول: هي امرآته» ولا تتزوج حتی تتیقن موته. وهذا قول 
ابن شبرمة» وار بن اي لبلا وأبي قلابة» وأصحاب الرآيءَ والشافعي 
في الجديد» ونقل عن علي بن أبي طالب وب بوه من طرق يث یہت ہا كما في ”سنن 
البیهقی“ (۷/ .)٤٤٤‏ 
# ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة» سواء كان 
الغالب السلامة» أو الهلاك. وهو قول مالك, والشافعي في القديم» واستدلوا 
بأثر عمر ض' يلل أنه قضئ بذلك» وثبت عن عثمان» وابن عمرء وابن ع عباس ر 
أمهم حددوا ذلك الزمن أيضّاء إلا أنَّ مالكًا قال فيمن قتل في الصف: لا تتربص. 


© وفصّل بعض أهل العلم. وهو المشهور في مذهب أحمد. فقالوا: إذا كانت 


:6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الغيبة ظاهرها الهلاك» كمن يكون في سفينة فتغرقء أو بين الصفين» أو يسافر في 
مفازة مهلكة» فتتربص أربع سنين كالقول الثاني» وإن كان ظاهرها السلام؛ 
فتنتظر حتئا تتيقن موته» وعن أحمد رواية: تنتظر إِلْ تمام تسعين سنة. 
© ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم» فتبقئ المرأة ما رآه الحاكم. 
قال شيخ الإسلام للته: إن قيل: إِنَّ امرأته تبقئئ إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا 
يما ولا ذات زوج إلى أن تصير عجورًاء وتموت ول تعلم خبره» والشريعة لم تأت 
بمثل هذا.انتهئا. 
ثم اختار مَلثنه الذي قضئ به عمرء وبين أنه موافق للقياس في كلام مفيدٍ كما 
في ”مجموع الفتاوی“ (۲۰/ .)٥۸۲-٥۷٦‏ ۰ 
فلت: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء, والله أعلم. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَللكه: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء. 
وأنَّ الأمر ني ذلك راجع إل اجتهاد القاضي في كل قضية بعينهاء وأنَّ الأمر يختلف 
باختلاف الأحوال» والأزمان» والأمكنةء والأسباب التي بها فقد.اه 
وحمل كه ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة» 
وقوله قوي. والله أعلم. 
واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (11/ 57 60-1؟) ”البيان" /١١(‏ 7 -) ”مجموع الفتاوئ" (517/7-) ”سنن 
البيهقي“ (۷/ ٤٤ ٤‏ -) ”الشرح الممتع“ (0/ 187) ”الإنصاف" (9/ 79/8 .)٠٠١‏ 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0۵ 
مسألة [15: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ 
# جاء عن عمر في رواية آنه قال بذلك كما في ”سنن البيهقي“ (۷/ »)٤٤٥‏ 
ووافقه أحمد في رواية» وأكثر الصحابة» وأكثر أهل العلم لم يعتبروا ذلك» وهو 
قول أحمد في رواية» ولم يذكر ذلك عمر في بعض الروايات. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [5]: وقت ابتداء المدة. 
© للحنابلة» والشافعية قولان في اعتبار المدة» هل هي من حين انقطع خبره» آم 
من حين ضربها الحاكم؟ 
والذي بظهى أن الملة تزجع إلى حڪ راطا كر؛ فإن رأئ أن يحسبها من حين 


ع 


انقطاع الخبر؛ فذاك» وإن رأئ أن يحسبها من حين ارتفعت المرأة إليه؛ فذاك» 
والله أعلم.'" 
مسألة [7]: همل يفتقر ذلك إلى الحاكم, أم للمرأة أن تحسب لنفسها 
المدة يدون الحاكم ؟ 
© ذهب بعض الحنابلة» والشافعية إل عدم اعتبار ذلك» واختاره شيخ 
الإسلام. 
© وذهب جماعة منهم إلى اعتبار ذلك. 


(۱) انظر: ”المغني“ 0١ /١ ١(‏ ”البيهقي“ (۷/ 5 )”لإنصاف“ (۹/ ۰۰). 
(۲) انظر: ”المغنى" (11/ 51 7-) ”البيان" (55/11). 


21 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام ابن عثيمين كلل: والقول الثاني في المسألة أنه لابد من حكم 
الحاكم؛ لئلا يقع الناس في الفوضئ؛ لأننا إذا قلنا بهذا القول فربما تدعي الزوجة 
أ ؤوجها مققود فتعمل هذا الحمل؛ ولهذا فان القول الثاق في المذهب» وهو 
قول الأئمة الثلاثة أنه لابد لها من مراجعة القاضى» وهذا متعين لاسيما على 
القول الراجح الذي رجحناهء وهو أن يرجع فيه إِىْ الحكم بالموت إلى اجتهاد 
القاضى.انتهئ. 
قلت: وما رجحه الإمام العثيمين وله هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة 1۸1]: إذا قضى الحاكم بالفرقة» فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطنًاء 
آم بے الظاهر فقط؟ 
© مذهب مالكء وبعض الحنابلة» والشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا وباطنً؛ 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
© والأشهر في مذهب الحنابلة» وبعض الشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا لا 


باطكاء بذليل أن زوجها 3ا جا فهو الحق بامرآته فى قضاء الصحالة: 


دالراجح -والله أعلم- هو التول الأول. 
قال الإمام ابن عثيمين مَلتته: الصواب أنها زوجته؛ أي الثاني» ظاهرًا وباطنًا؛ 


لأنَّ الأحكام الشرعية إذا ثبتت؛ ثبتت ظاهرًا وباطنّاء فعلل هذا فلها أن تتزوج 


.)٦۸٤ /٥( ”الشرح الممتع“‎ )٤۷- ٤٩ /١١( ”البيان“‎ )٠١-۲۹۹ /۹( انظر: ”الإنصاف»‎ )١( 


باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء غير ڍڪ 0۷ 
زوجًا آخر.اه 
فائدة إلخلاف: أنَّ من قال: ينفسخ ظاهرًا فقط. فإنَّ المفقود لو طلق» أو ظاهر 
بعد الفراق؛ لزمه ذلك» ولو ماتت وجاء المفقود؛ ورثهاء وترثه إذا مات» وإذا جاء 
وم يختر زوجته؛ فإِنَّ الثاني يجدد العقد عليهاء ومن قال: ينفسخ ظاهرًا وباطنًا. 
فالحكم عنده بخلاف ذلك ١!‏ 
مسألة [191]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟ 
© هو أحق بها عند أكثر أهل العلم وعامتهم. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا انقضت المدة؛ بطل نكاح الأول. 
والتول الأول هو الصحب لأنه إنما أبيح لها التزويج؛ لأنَّ الظاهر موته؛ فإذا 
بان حيّاء انخرم ذلك الظاهرء وكان التكاح بحاله.'") 
مسألة :1٠١[‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه إذا قدم قبل دخول الثاني مها؛ فهي امرأته» وهو أحق 
بهاء ون قدم بعد دخوله بها؛ يخير بین امرأته» وبين صداقه. وهو قول الحسن» 
وعطاء» وخلاس» والنخعي» وقتادة» وأحمد» ومالك» وإسحاقء وغيرهم؛ لأنَّ 
هذا هو الذي قضئ به عمر بين وبين شيخ الإسلام أنَّ قضاء عمر يوافق 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" )۳١٠/۹(‏ ”الفتاوئ؟ )٥۷1/۲١(‏ ”البيان“ )٤١ /١١(‏ ”الشرح الممتع“ 
.)1A € /(‏ 


(5) انظر: ”المغنى" (۱۱/ )۲٥١۲‏ ”البیان“ .)٤۸/۱١(‏ 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القياس بكلام نفيس يراجع من ”مجموع الفتاوئ" .)087-01/5/7١(‏ 
© وذهب أحمد في رواية إل أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة» وأنكر ابن 
قدامة هذه الرواية» وقال: إنما كان كلام أحمد عامًاء وقد بينه في رواية أخرئ. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين مَل الخيار مطلقاء والصحابة لم يفصلوا. 
© وعن مالك أنها زوجة الثاني ولا خيار للأول» دخل بها أم لم يدخل.'") 
مسألة :]١[‏ إذا اختار الترك» فهل له الصداق» وعلى من؟ 
الى ب وکرو اتقات ا ااا ع وجا اا کا 
في ”سنن البيهقي؟ (/1/ 55 5 )؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. 


واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول»؛ أم الصداق الذي 
فقال بالأول الزهري» وقتادة» والحسن» وأحمد ق رواية» وعلي بن 


المديني»و نقل عن عثمان» وعلي با بسند ضعيف. 
وقال بالثاني أحمد في رواية. 


قال شيخ الإسلام هللته: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي 


استحقه. وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اه" 


)0885-هم1١7/57١( ”سنن ن البيهقي“ 0 ”مجموع الفتاوئا»"‎ )٠٠۲ /۱۱( انظر: ”المغني“‎ )١( 
.)58/8 /0( ”الشرح الممتع"‎ 
.)5 507 ”البيهقى" (/ا/‎ )08٠١ /؟٠١( ؟) ”الفتاوئ"‎ 077 /١1١( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك 0۹ 
مسألة [11]: إذا ضمن الثاني للأول المهر» هل يرجع به على المرأة؟ 
© الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوعء وعنه رواية بالرجوع» والذي ثبت عن 
عمر تة آنه علل الزوج» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
قال الإمام ابن عثيمين لله /٥(‏ 1۸۷): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ 
إلا أن تكون قد غرّته أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي 


فوتها عن زوجها الأول.اها') 


(۱) وانظر: ”الفتاوئ" (0”/ 281-58٠‏ ) ”المغني" .)5014/11١(‏ 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
4 2 اف غ ق 0 ا 8 ¢ 4 عض م 6 ہ3 2 ور e‏ ا ك 
۱۲۴۵ وَعَنْ أمّ عَطِيَةَ يها أن رَسُولَ الله بك قَالَ: «لا تجد امْرَأة عَلَى مَيتِ 


وق ثلاث إلا عَلَى رَوْج أَربَعَة بَعَدَ أَشْهْرٍ وعَشْرّه وَكَا تلبس كَوَْ مَضِْيُوغَاء إِلَا نَوبَ 
عي الا وله E a‏ ل إن هرت مله يذ فشي أو 
أَظمَارٍ 1197 می عل وها فط مل 

وَلِأَبِي دَاوْد سد ين الزّيَادَِ: «وَكَا تَخَْضِبُ00"» وَلِلنَسَايٌ : (وَكَا تَمْتَشِطٌ) .© 


ل 1 
1 وعن آم سَلمة سشلهة صيللهًا قَالَتَ: جَعَلْت عَلَى عَيْنِي صَيرَاء بعد آن توفي او 
سَلَمَةَ َقَالَ رَسُولُ الله ككلله: 4 يشب" الوَجة فلا تَجْعَلِيهِ إِلّا اللَْلٍ وَاْرعِي 


مه I‏ 0 ۰ أ 2 کو ےا ا 6 د 
بالنهار, ولا تمتشطي بالطیب» ولا بالجناءء فإنه خضاب». قلت: باي سيءِ 


شط 


شط ؟ قال : (بالسدر» a‏ آبوداود والنساتی» وإستادة حس * 


)١(‏ هذا الحديث والأربعة التي بعده أخرناها عن موضعها في المتن إل هذا الموضع؛ ليتناسب 
موضوع الأحاديث. 

(0) قال ابن الأثير مَلنكه: العَضُب: برود يمنية يعصب غزلهاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيي 
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. اه ”النهاية". 

() القسط والأظفار بعض أنواع الطيب أو البخور. 

(؛) أخرجه البخاري (51 017)» ومسلم (/97). 

(5) أخرجه أبوداود (7707)» والنسائي (5/ 5 )-٠١‏ وإسنادههما صحيح. 

(7) أخرجه النسائي (7/ )275١7‏ وإسناده صحيح. 

(۷) یشب الوجه» أي: يلونه ويحسنه. 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (27705) والنسائي 00 من طريق المغيرة بن الضحاك 

عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة . وإسناده ضعيف؛ لأن من دون أم سلمة كلهم 

مجاهيل. 
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ت 


e | وَعَنْهَا مها أن‎ ١9 

قد اشْبَكَتْ عَينْهَاء أَفتَكْحَلَهَا؟ قَال: لاه فی ع 07 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

تعريف الإحداد: 

لغى: المنع. وفي الشرع: هو ترك الطيب» والزينة للمعتدة عن الوفاة. 
مسألة :]١[‏ حكم إحداد الزوجة على زوجها. 

دلت الأحاديث المتقدمة علا وجوب إحداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر 
وعدا 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" :)23814/١١(‏ وَلَا تَعْلَمُ بَيْنَ أهْل الْعِلْم 
خلافًا في وُجُوبِهِ عَلَْ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَاء إِلَا عَنْ الْحَسَنِ؛ ار 
الإخداد. وَهُوَ قَوْلُ شَذَّ به عَنْ أَهْلَ الْعِلْم وَحَالَف به السُنَدَ فلا يعَرَح عَلَيِْ.اه 

قلت: وقد صح الخلاف عن الشعبي أيصًاء وكأنه لم يبلغهما الحديث. 
مسألة [۲]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟ 
© ذهب الحنفية إل آنه ليس عليهما الإحداد؛ لأنهما غير مكلفتين. 
© وذهب الجمهور إل وجوب الإحداد عليهما؛ لعموم الدليل» وهو الصحيح. 
ولكن الصغيرة التي دون البلوغ يلزم وليها إن يجنبها الزينة؛ كما أن الصغير إذا 


.)١58/4( أخرجه البخاري (01775)» ومسلم‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حجّ به وجب على وليه إن يجنبه محظورات الإحرام.'") 
مسألة [*1]: الإحداد هل يشمل أمّ الولد والأمة إذا مات سيدهما؟ 
الدليل خاص بالمتزوجة» فلا إحداد على أم الولد إذا مات سيدهاء قال ابن 
المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك وكذلك الأمة» والموطوءة بشبهة» 
والموطوءة في نكاح فاسد.'") 
مسألة 41]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ 
أما الرجعية فلا إحداد عليها بغير خلاف؛ لأنها في حكم الزوجات لها أن 
تتزين لزوجهاء وتتشوف له. 
©؛ وأما المطلقة البائن» فقال بعض أهل العلم بوجوب الإحداد عليهاء وهو 
قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وأحمد في 
راي لأا معد بائ فا مها الإحناد كالمتر قا عتها زوجهاة وذلك لأن العدة 
تحرم النكاح» فحرمت دواعيه. 
© وذهب عطاءء وربيعة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر -وهو قول 
الجمؤوب إلا آنه لذ يجي غليها الاحدادة لآن الدليل جاء اق المترق عا 
جاو الا عل ن فة اة غار ا ن عل فاق روجا ومر 
فأما الطلاق؛ فإنه فارقها باختيار نفسه. وقطع نكاحها؛ فلا معنئ لتكليفها 


.)٥١۳٤( ”الفتح“‎ )۲۸٤ /۱۱( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲۸٥-۲۸٤ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۳ 
الحزن عليه. 
مسألة [0]: الأشياء التي تجتنبها المرأة 2 إحدادها. 
Sm‏ الطيب. 
قال ابن قدامة له: وَلَا خالاف في تَحْرِيوِهِ عِنْدَ مَنْ أَؤْجَبَ الْإِحْدَاد؛ لِقَوْلٍ 
الس عه «لَاتَمَسٌ طِيًا إلا إذَا طْهرّتُ...).اه 
ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة» فأما الأدهان التي ليست مطيبة فلا بأس 
بها؟ لأنها ليست بطيب. 


[] ثانيًا: اجتناب الزينة. 

وذلك واجب في قول عامة أهل العلم» وهو يشمل الزينة في نفسها 
بالخضاب» والكحل» والحناء» والمواد الأخرىئ التي تستخدم للتجميل» ويدل 
عليه أحاديث الباب. 

ويشمل أيضًا لباس الثياب المزينة التي تدعو إلى جماعها؛ لقول النبي 255: 
اول لس وا مركا ( 

قال ابن المنذر لته: أجمع العلماء عن أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب 
المعصفرة» ولا المصّبغة؛ إلا ما صبغ بسواد.اه 

ويشمل أيضًا لباس الحلي عند عامة آهل العلم» وأباح عطاء حلي الفضة دون 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )5/85:75919/١١(‏ ”السبل؟ (7”/ ۸ ) ”الفتح" )€ (or‏ 


ع فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الذهب» واستدل الجمهور علل المنع من الحلي بما رواه ابو داود »)۲۳۰٤(‏ 
والنسائي (7/ 070 وأحمد (0707/7» من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ 
النبي 37 قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشق» 
ولا الحلي؛ ولا تختضب. ولا تكتحل؛؛ ولأنَّ الحلي يزيد في حسنهاء ويدعو إل 
مباشر اء قالت امرأة: 

وما الحلي إلازينة لنقيصة ٠‏ تتمم من حسنِ إذاالحسن قرا 
مسألة ["]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟ 

المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشرء كما في حديث أم عطية» وجاء 
عن أم حبيبة» وزينب بنت جحش كما في ”الصحيحين" ''» وأخرج أحمد (178/7) 
من حديث أسماء بنت عميس أنَّ النبي يد قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: 
«لا تحدي بعد يومك هذا). 

وهو حديث ضعيف ني إسناده: محمد بن طلحة بن مصرفء الراجح أنه 
ضعيف» يُقبل في الشواهد» وقد خولِف في إسناده» فرواه غيره مرسلاء منهم: 
شعبة» ورجح الدارقطني المرسل." 

وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملهاء كما تنتهي عدتها 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 7584-7/85) ”الفتح" [باب:(51) من كتاب الطلاق]. 


.)١541/( )١545( ومسلم برقم‎ »)0٥۳۳۷( )٥۳۳۲( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5١-7١ /50( انظر: ”تحقيق المسند»"‎ )”( 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك م 
بوضع حملهاء وسواءٌ كان بأقل من أربعة أشهر وعشرء أو بأكثر من ذلك. 
مسألة 7]: إذا احتاجت الحادة للكحل ؟ 
اختلف أهل العلم فيما إذا احتاجت المرأة للتداوي بالكحل في حال 
إحدادها. 
© فمنهم من أباح ذلك في الليل» وتمسحه في النهار» واستدلوا بحديث آم 
سلمة الذي في الباب» وهو ضعيف. وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه طيب» وهو قول عطاءء والنخعيء ومالك في 
رواية» وأصحاب الري؛ لقوله تعال: ليد اله بڪم لسر ولايد بكم 
َلْعْسَسَ # [البقرة:180]» وقوله: وم اجک کم کن الین حر » [الحج:۷۸]. 
© ومنهم من منعه مطلقاء وهو قول مالك في روايةء وابن حزم» ورجّحه الشيخ 
ابن عثيمين؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب في المرأة التي اشتكت عينهاء فلم 
يأذن لها رسول الله َويد في الكحل» وها التول هو الصواب» وهناك مواد أخرئ 
مباحة للتداوي تُغني عن الكحل .27 
مسألة [8]: الثياب المصبوغة بالسواد. 
# أجاز ذلك جاعة من آهل العلم» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد. 


وأصحابهم؛ لأنه ليس بلباس زينة» ومنع منه بعض المالكية إن كان مما 


.017017/ /0( ”الفتح" (5 01077) ”الشرح الممتع؟‎ )-71 /١1( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


1“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رین ر 
قلت: الظاهر أن المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس 
زينة؛ امتنعت منه المرأة» سواء كان مصبوعًا أو غير مصبوغ .'") 
مسألة [14]: لباس الحرير. 
© أباح لبسه بعض الشافعية» والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة 
e.‏ 
ريسة. 
مسألة :]۱١[‏ ما صيعٌَ ثم نُسِيِحَ؟ 
# أجاز لبسه بعض الحنابلة» والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»» فقالوا: 
المعصوب هو الذي صبغ» ثم نسج» وأكثرهم علل المنع؛ لعموم الحديث: «ولا 
تلبس ثوبًا مصبوغا). وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن» فيقتصر عليه 


والله أعلہ. 


(۱) انظر: ”الفتح" ٤ ١(‏ ) ”المغنی“ (۱۱/ ۲۸۹) ”البیان“ (۱۱/ ۸۷). 


(5) انظر: ”الفتح" (01541). 
() انظر: ”البيان" (11/ 87) ”المغنى؟ (۱۱/ ۲۸۹). 
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و ےر وار شین ص e‏ 0 


EE.‏ َعَنْ جَابر ملك قَالَ: طُلَقَتْ حَالَتِي» فَأَرَادَتْ أَنْ ؟ 


داد 
رل آذ ترج أت الي کف تقال: جت دي تخلك. كنك عم أ 


10 صقي او ته ۴ ي مَعُروفًا). رَ وَأ م 010 
ا 8 سا مداه E‏ ¢ 8 کي عر ك برضي .0 - مسرا 
لوكذلتي وع فريك بنتِ مَالِكِ أن رَوْجَهَا خرّجَ في طَلَبٍ أعبدٍ له فقتلوه 


قَالَتْ: قَسَأَلْتٌ رَسُولَ اله چ أ e‏ فن زوج لم برك لی تسكن 


2 سق E E E E‏ ر ر iat‏ 
يمُلكه» ولا تفقةء فقال: «نعَمْ)ء فلمًا كنت في الحجْرَة تَادَانِيء فقال: «امكني في 


جو 


و 2 2 
ا ا 4 f‏ 9 ° . ەر 2 N (e77‏ 
بيتك حتی ب الكِتات أجله»). قالت: فاعتددت فيه أربعة اشهر وَعشرًاء قالت: 


N 


ا و E‏ كرد ر ر ت رو ك 2 رەو 
فقضئ به بعد ذلك عثمّان خر جه E‏ بَعَة» وصححه الترمذى والذهلى 


e 4‏ 
اا لحَاكِم وع عيرم 8 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١5/17(‏ 

(۲) حسن. آخرجه آحهمد (7/ ۳۷۰)» وآبوداود (۲۳۰۰)» والنسائي (5/ ».)١49‏ والترمذي »)١1١١5(‏ 
وابن ماجه (۲۰۳۱)» وابن حبان (۱۳۳۱)» والحاكم (۲۰۸/۲). 
وفي إسناده زينب بنت كعب بن عجرة» ولم يؤثر لها عل توثيق من معتبر» ولكن حديثها هذا أخذ 
به عامة المحدثين» والفقهاء واحتجوا به» وذلك لقرائن كثيرة تقوي من حاله: منها: أن الراوية 
المذكورة زينب بنت كعب بن عجرة ابنة صحابي» وهذا يرفع من شأن جهالتها. ومنها: أنهبا تحكي 
قصة حصلت لصحابية مشهورة» وهي فريعة بنت مالك» أخت أبي سعيد الخدري ياء ومن 
شأن هذا القصص أن تشتهر. ومنها: صحح الحديث جماعة من الحفاظ منهم الذهلي» وابن 
خزيمة» والترمذي» وآخرونء وهذا فيه التوثيق ق الضمني» ومنها: أن زينب بنت كعب بن عجرة هي 
زوجة أبي سعيد» وتروي قصة حصلت لأخت زوجهاء وهذا يدل على حفظها لذلك. ومنها: أن 
الخليفة الل ل ا لضي الحديث» 0 النساء 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ هل يجب على الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ عل الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت 
تسكنه» ولا تخرج إل لحاجة» وهو قول عمرء وعثمان» وابن عمرءوابن مسعود 
و » ومن أصحاب المذاهب مالك» والشافعي» وأحمد» والثوري» والاأوزاعي» 


وإسحاق» وأصحاب الرأي» واستدلوا بحديث فريعة الذي في الباب. 


# وذهب بعض أهل العلم إل أنها تعتد حيث شاءت» ولا يلزمها العدة في بيت 
زوجهاء صح ذلك عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعائشة مَل وهو قول 


الحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» وغيرهم» واستدلوا بقوله تعالى: #والذن يوفونَ 


چ 
ده ددم ب 0 ده 


منكم ويذرون أزوجا يرصن اسه أريعة اهر وَعَشّرَا © [البقرة:7*4]» وهذه الآية 
ناسخة للآية الأخرئ» وليس فيها ذكر السكنى» والنفقةء والتول الأول ا 
لحديث فريعة يلها الذي في الباب:'١)‏ 
تنبيث: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنئ في مدة عدتها من مال 
الزوج؛ بناء على الاختلاف السابق» فالذين يقولون: يلزمها المكوث في بيت 
زوجها. يقولون: تجب السكنى؛ فإن كان البيت للزوجء فلا تخرج منه حتى 
تكمل العدة» وإن كان البيت مستأجرًا؛ دفعت الإجارة من جميع المال قبل 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۹۰) ”«مصنف عبدالرزاق“ (۷/ 794-) ”ابن أبى شيبة" (0/ 185). 


بَابُ العِدَّةٍ والإخداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديت 1 
القسمة. والذين يقولون: تعتد حيث شاءت. فإنهم يرون أن السكنئ ليست واجبة 
في مال الزوج. وقالوا: الميراث نسخ النفقة والسكنئ. وهذا أقرب. والله أعلم.'") 
مسألة [3]: خروجا لمعتدة للحاجة. 

حدیث جابر یه المذکور في الكتاب جاء عند أبي داود (2)7791 وغيره: 
«طلقت ثلانًا). 

قال النووي هلله (154): هَذدَا الْحَدِيث ليل لِخْرُوجٍ الْمُعْتَدّة الْبَائْن 
ِلْحَاجَة وَمَذْمَب مَالِكء وَالنْوْرِيٌ» وَاللَيْثْء وَالشَافِعِيٌ» وَأَحْمَد وَآحَرِينَ جَوَاز 
7 0-9 0 
خروجها في النهار لِلحَاجَة. 

شا ا 8 A‏ اک ۹ كن كر 3 o‏ 

وَكَذَلِكَ عِنْد مَؤْلَاءِ يَجُوز لَهَا الخرُوج فِي عِدة الوقاةء ووافقهم أبُو حَنيفة في 
عِدّة الْوَقَاة وَكَالَ في الْبَائْن: لا تَخْرّج لَيْلَا وَلَا نَهَارَا.اه 

٠ ل‎ x 3 0 5 

قلت: وممن ثبت عنه القول بأن المتوق عنها زوجها تلازم بيتهاء وتخرج 
للحاجة: عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وزيد بن ثابت ميلم كما في ”مصنف ابن 
بي شيبة“ (5/ 2189» وأما في الليل فيشرع لها الخروج فيه عند الضرورة» أو 
الا ال 

تنبية: إذا انتقل أهل ذلك البيت؛ فلها أن تنتقل معهم» وممن نص علل ذلك 
عروة بن الزبير: أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۸۷) بإسنادِ صحيح. 


.)50-04 /١11١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)-۲۹۷ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


07 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فائتة: قال ابن أبي شيبة (0/ )١184‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيئ بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها 
اشتكئا فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. قلت: إسناده حسن. 

قال : سهدثنا يزيد بن غخازون قال : أخبرنا ابن عون» عن أنس بخ سيرين أن ابنة 
لعبدالله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبدالله بن عمر 
وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. قلت: وإسناده صحيح.ء وابن عون هو عبدالله. 
مسألة ["]: متى يبدأ توقيت العدة؟ 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنهاء وهو قول 
ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود بَنكم» ومسروقء وعطاءء وجابر بن زيد. 
وابن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وطاوس» وآخرين من 
التابعين» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد 
وأ ات ال رآ د الان و الت مور ست العدة» كان هي دارع 

# وعن أحد رواية: إن قامت بذلك بينة» فمن حين مات» أو طلق» وإن لم تقم 
# وروي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز نحو ما قاله أحمد. 

© ويُروئ عن الحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» وخلاس أنَّ عدتها من يوم 
ااال 

والصحيح هو الول الأولء والله اف 


(۱) انظر: ”المغنی“ )١١۸-۳١۷ /۱١(‏ ”مصنة ابن ابی شيبة؟ .)5١١-195/0(‏ 


بَابُ العِدّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۷۱ 
6۱۱۱۸9 وَعَنْ جَابر مل قَالَ: قَالَ رَصُولٌُ الله كلله: لا بيت رَجُلٌ عِنْد امْرَأةٍ إل 
:سح ت E‏ 

يکود تاوخا أو دا نرم . رواه مسلم. 

0۱۱۱۹ وَعَن ابن عباس ويها عن النبيٰ کيا قَالَ : ١لا‏ يَخْلُوَنَ جل بار أو إل 


0 


ذي كخرّم). أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ '" 


الحكم المستفاد من الحديثين 

في هذين الحديثين دلالة عل تحريم الخلوة بالأجنبية» وثبت في ”مسند أحمد" 
»))2325/١(‏ من حديث عمر يبلك مرفوعًا: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان 
ثالثهما»» ويجوز للمحرم أن يخلو بالمرأة التي تحرم عليه إذا أمن على نفسه الفتنة؛ 
لحديث الباب» وضابط المرأة المحرمة هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 
لسبب مباح لحرمتها. 

وقولهم: (لسبب مباح) يخرجون به أم الموطوءة بشبهة» وبنتها؛ فإنها حرام 
على التأبيد» لكن ليس لسبب مباح؛ فإنَّ وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح» ولا 
محرم. ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف. 

وقولهم: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة؛ فهي حرام علل التأبيدء لا لحرمتهاء 
بل تغليظًا عليهما.' " 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۷۱). 


(۲) آخرجه البخاري برقم (01777). وأخرجه مسلم برقم .)١1741(‏ 
(۳) انظر: ”البدر التمام" (5/ 717). 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





٣٣‏ وَعَنْ ابي سيد ب أن التي کي قَالَ في سَبَايا أوطَاس: «لا توطاً 
انل ١‏ یځ لاتب اب عل حل تحيض حَيْضة) دي ا 


الحا 
2113 وله شاه عَنِ ابن عباس نفا في الدارقطنيٰ“ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ من ملت أمة من مغثم؛ أو شراء» أوهبة فهل عليه 
الاستبراء؟ 
أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم» وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض » 


ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرا بوضع الحمل؛ لحديث الباب. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (5157). والحاكم (؟/ .)١96‏ وفي 
إسناده شريك القاضى وهو ضعيف ويشهد له ما بعده. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى (/ /51): وأعله ابن صاعد بالإرسال ونقله عنه الدارقطنى وأقره. والمرسل 
وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت: أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸)» وآبوداود »)۲۱٥۸(‏ وإسناده حسن. 
وله شاهد من مراسيل الشعبى: أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 79 )1١‏ بإسناد حسن إل الشعبى. 
الجندي عن طاوس» وعمرو بن مسلم فيه ضعفء وقد تقدم أنه رواه عن عكرمة» فيحتمل أنه رواه 
عنهما جميعًاء ويحتمل أن أحدهما خطأ. 
وله شاهد من حديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0779 وفيه ضعف وانقطاع. فالحديث 
بهذه الطرق والشواهد صحيح. والله أعلم. وللفقرة الأول شواهد أخرئ. 


بَابُ العِدَةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۷۲ 
© وأمًا إن كانت غير حامل» فجمهور العلماء علا أنها تستبرأ بحيضة» سواء 
الباب: 
© وقال داود الظاهري: إن كانت بكرًا؛ فلا يجب استبراؤها. واختاره شيخ 
الإسلام» وصوبه ابن عثيمين. 

والصحيح آنه يجب علل المشتري» وهو قول الجمهور» ولا يجب علل البائع» 

وهو ظاهر من حديث الباب. 

مسآلة [۲]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراءء فكيف تستبراً ؟ 
# من أهل العلم من يقول: تستبراً بثلاثة أشهر. وهو قول الحسن» وابن 
سيرين» والنخعى» وأبى قلابة» وأحمد. والشافعى في قول؛ وذلك لأنها إن كانت 
حاملا تبين في تلك المدة» وقد اعتبر الله ذلك في عدة الآيسة» فيعتبر ههنا. 
# ومن آهل العلم من قال: تستبراً بشهر. وهو قول للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وذكر القاضي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقةء 


(۱) انظر: ”المغني“ ,7571/١١(‏ 715) ”الشرح الممتع“ )۷۱۸/٥(‏ ”لبان“ (١1/؟١)‏ 
.)-۱۱٤/۱۱(‏ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابر قدامة: ولم أر لذلك وجهًا. 
بن وم ار و 
© وقال سعيد بن المسيب» وعطاء» والضحاك. والحكم: تسوا بشهر 
ونصف. وروي عن أحمد. 
والصحيح عن أحمد التول الأول؛ وهو اصح الأقوال في المسألة» والله أعلم.'") 
مسألة [*1]: إذا اشترى الآمة من امرأة» أو ومن رجل أخبره أنه لم يطأهاء أو 
قد استبرأها؟ 
© جمهور الفقهاء يلزمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث» واختار شيخ 
الإسلام کاله كله آنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء» ومثل ذلك لو اث شتراها من 
OD‏ 
مسألة ٤1‏ هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرهاء ويقبلهاء ويتلذد 
بها يدون الجماع؟ 
© فيه وجهان للشافعية» والحنابلة» والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعال: ‏ إلاعل 
روجهم ما مککت يمم ر اش عبر موی * [المؤمنون: > / المعارج:0*] فحرم 
الوطء من أجل الاستبراء» فبقى ما عداه عل الإباحة» وهو ثر جيح الإمام ابن 


کا )۳( 


.)155-750 /١1١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)١74 /١1١( ”البيان"‎ )72١8 /0( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)719/-1/17 /5( ”الشرح الممتع؟‎ )١77 /١1( ”البيان"‎ )77/7 /١1( انظر: «المغني؟‎ ) 


بَابُ العِدَّةٍ والإحداد وَالاسْتِبْرَاء وَغَيْر ديك ۷0 
مسألة [ه]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد 
تزويجها؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يجوز له تزويجها حتوا ب يستبرئهاء وهو قول الزهري. 
والثوري» وأحد» والشافعي» وغيرهم. 
# وقال أصحاب الرأي: ليس عليه الاستبراء؛ لأنَّ له بيعها؛ فكان له تزويجها 
كال ل عا 
وقال عطاء» وقتادة: عدتها حيضتان كعدة الأمة المطلقة. 


قال ابن قدامت كله في ”المغني" :)5071-17170/1١(‏ وَلَتا انها فِرَاش 
لِسَيدِمَا؛ قَلَمْ يَجْرْ أن تَنَْقِلَ إلى فِرَاشٍ غَيْرِهِ ب ِمَيْر اسْتِرَاء كما لو مَاتَ عَنْهَاء ولان 
هذه E‏ ة وَطنًا لَه حُرْمَك قَلَمْ يَجْرْ أن تتَرَوّحَ قبل الإسْتَيْرَاء رده 


کک ها سبل سَيّدُهَا اليَوْم نّم زَوّجَهَا فَوَطِتَها الرّوْجّ في آخر الوم 
فضَئ إِلَئ اختلاط الْمِيَاد وا راج الَْنْسَابء 0 يالب ابيع إن 


2 


70 
or 3 


تیر به فراشاء ولا يحل ليها وما حت . يَسْتبْرَهَاك فلا يُمْضِي إلى 
اختلاط الْمِيَاه؛ وَلِهَدَايَصِحٌ في الْمُعْتَدَةِ وَالْمْرَوَجَة 05 التزويج .اھ 
مسألة [5]: اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج بها؟ 


© مذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أنَّ ذلك لا يجوز حتىا يستبرئهاء 
وأجاز الحنفية ذلك. 


7 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال الإمام أحمد للته: سُبْحَانَ الله! مَا أَعْظَمِ هَذَا أَبطَلُوا الكِتَابَ والستة 
E‏ ¿ أجل الْحَمْلِء فَلَيْسَ مِنْ امرَأةٍ تَطَلقُ أوْ يَمُوتُ 
ET‏ تعد مِنْ أَجْل الْحَمْلِء وَسَنَّ رَسُولُ الله له ك اسِْبْراءَ الْأَمَةِ بِحَيْضَةٍ مِنْ 
أجل لحمل فَمَرْج ج يوط يَشْتَرِيهء ثم يحْتِفْهًا عَلَى الْمَكَانِء فيترَوّجهَاء فيَطَؤْعَا 
NEE‏ موكزةا لاحر عدا ا 
الْكِتَاب وَالسُتََ قَالَ الت لله لةِ: ١لا‏ تُوطَأً الْحَامِلٌ حت ار 


6 


حَبَّ تَحِيضٌ)» وَهَذَا لا يَدْرِي أَهِيّ حَامِلٌ أَمْ لا. مَا أَسْمَجَ هَذَا. قل لَهُ: إِنَّ قَوْما 
يَقُولُونَ هَذَا. فَقَالَ: قَبّحَ الله هَذَاء وَقَنَّمَ م بلول اي 
مسآلة [۷]: إن كانت الأمة بين شريكين ؟ 
إن كانت الأمة لشريكين؛ فلا يحل لواحد منهما وطؤها بالإجماع؛ لقوله 
تعالى: «أأوٌمَامَلَكتَ يدك 4 [انساء:*]ء وهذا يملك نصفها. 
© فإن حصل منهما الوطء»ء فقال بعض الفقهاء: عليها استبراءان» كما أن العدة 


© وقال بعض الشافعية: عليها استبراء واحد. وهو الصحيح والله أعلم.'") 


(۱) ”المغنی“ (۱۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 
() انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۲۷۹) ”البیان“ .)١٠١ /۱١(‏ 


ال مسف ۰ 
SERE‏ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الَسَانِي. 
613 وَعَنْ عَثْمَانَ عِنْدَ أبِي داو 47) 


تقدمت مباحث هذه الأحاديث في باب اللعان» وبيان متى تكون المرأة 


فراضّاء والمسائل المتعلقة بذلك؛ فكان إيراد الحديث في باب اللعان أقرب. 


يتفهل أن الحافكك أوره اليحديك ف ما الاب لين أن ارت لس دة 
لأنَّ جماعه محرّم» فلا حرمة له» وتقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الباب» والله 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا 


قوة إلا به. 


.)۱٤٥۸( أخرجه البخاري (1۸۱۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸1۷)» ومسلم .)٠٤٥۷(‏ 

(۳) أخرجه النسائى (7/ »)١8١‏ وإسناده ظاهره الصحة» لكن قال النسائى عقبه: لا أحسب هذا عن 
ابن مسعود» وك مطاف EES ENS OEE‏ 
مسعود» وأن شعبة خالفه فرواه عن مغيرة بدون ذكر ابن مسعود» فكأن الراجح هو المرسل» 
والحديث صحيح بشواهده. 


(4) أخرجه أبوداود (27715)» وني إسناده رجل يقال له: رباح وهو مجهول» والحديث صحيح بما 
تقدم. 


7 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا فتن و 


6۲٣‏ عَنْ عَائْسَةَ ملا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «لَا تَحَرُمُ المَصة 
50 وَعَنْهَا كا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «انْظنَ مَنْ إخْوَائكُنَ؛ فَإنَ) 
7 ع ر ص 2 

ال ا ا 


34 


و۱۱۲۸ وَعَنْهَا مله قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْلء فََالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن 
غايق اهران أي متنيفة مك في يننا وكذ يلم ها وله الخال كال وا ت 


1 3 عن عن‎ o2 o2 
تحرمي عَليْها. رَوَاه مل‎ 


تي ااا نر 02 ل َس 3 ا عي روا عع غم 2 26 
94 وَعَنْهَا أن أمْلَحَ آنا أبي القُعَيْسِ - جاءَ يَسْتأذِنُ عَلَيَْا بَعْدَ الحِجَاب» 
قَالَتٌ: : أت أن 1ذن لك O‏ ْول الك أخير : ته بالَّذِي صَنَعْته فَأَمَرَنِي أَنْ 


- 


آذنَ لَهُ علي وَكَالَ: ١ن‏ عمك 0 


ا سو ے72 6 کو :ا 


117 وَعَنها ملكا قات : كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ القرآن 


eo 


رَوَاهُ مُسلم. )6( 


.)١560٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) خرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم )۱٤٥۳(‏ (۲۷). 

.)٠٤٤٥( ومسلم‎ »)۲٦٤٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


.)۱٤٥۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


م 


مم 
3 

C 
CLC 


ت 


۷۹ 


١‏ ساس 5 2 لي 32 مي شا 2 سے ا بي شين e‏ ار 
ه١۳١‏ وَعَن ابن عباس ملعا أن النبئ كَل ريد على ابه حَمْرَة فَقَالَ: «إنها لا 
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ابه أخِي مِنَ الرّضَاعَةٍ وَيَحْرْمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَسَبا. 
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2 2 1 ا ل م54 ه ا 2 ا‎ (@ ١ 
وَعَن آم ينا قالت: قال رَسول الل 14: «ا يحرم مِنَ الرّضاع‎ ٣و‎ 


8 4 9 کو مر عر 20 
نّ قَبْلَ الفطام». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمْ.'" 
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99 وعن ان عبان ويلا قال: لا رضَاء إلا في الشؤلين: رَوَاه الدَارْقْطي 


س و 0 7 ا 2 س 05 
وان عدي مَرفوعا وَمَوقوفاء وَرَحِحَا المَوقوف. 
۹ رهقي e‏ 
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ن ابن مَسَعودٍ ميشه قال: ل وَسُول الله عَلئةِ: «لا رَ 
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0(2( اا سر کے ٤٤ر‏ ر وکو رھ (5 
أنشَرٌ”' العَظم. وَأنبت اللحْم». أخرجه أبوداؤد. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٦٤٥(‏ ومسلم .)۱٤٤٩(‏ 
(۲) فتق الأمعاء: أي وسّعها ونمّاها. 
(؟) الراجح وقفه. أخرجه الترمذي ».2)23١57(‏ ولم يخرجه الحاكم» من طريق أبي عوانة» عن هشامء 
عن امرأته فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة. لكن قال الدارقطني في ”العلل“ :)٠٠١ /٠١(‏ وخالفه يحيئ القطان» 
فرواه عن هشام؛ عن يحيئ بن عبدال رحمن» عن أم سلمة موقوقًاء وقول يحيئ أشبه بالصواب.اه 
قلت: وتابع يحيئ القطان على الوقف عبدة بن سليمان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۲۹۰). 
(؛) الراجح وقفه. خر جه الدارقطنی ٤١ /٤(‏ ۱۷)» وابن عدي (/ا/ 75077). 
وأحطا بريد e‏ وانظر: ”«نصب الراية“ (۳/ ۲۱۹-۲۱۸). 
(5) أنشز العظم: أكبره وأعلاه وأعظم حجمه. 
(7) ضعيف. أخرجه أبوداود (232070) وفي إسناده أبوموسئ الهلالي يرويه» عن أبيه» عن ابن مسعود. 
مسعود. وأبوموسئ وأبوه مجهولان. 


۸۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 
عو ر ر 


۱۱٣۵‏ وَعَنْ عَقَبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ ترح أمّ يَحْبَ بنْتَ أبي إِهَابِ» فَجَاءَتِ 
امرف قَقَالَتْ: هذ ارد 6 َسَأَلَ التب کا :ديف وَكَد ارت 


ر نوين نيز ه امام 03 تی س 
عَفْبَك فَنَكَحَتْ رَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البْخَارِي ^ 

رامد ه u a‏ ا 26 و ع اس - 
59» وَعَنْ زِيَادٍ السّهُويٌ!" قَالَ: تَهَئ رَسُولٌُ اللو كله أَنْ تَسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. 


8 و عو و ع 60 


خرّجه | بُوداؤد وَهُوَ مُرْسَلٌ» وَلَيْسَتْ زياد صحبة 


كك 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ التحريم بالرضاع. 
ثابث بالكتاب» والسنةء والإجاع. 
اما من القرآن: فقوله تعالل: «وأمَهڪم ال رصعت واخوئڪم 
مرح الرصلعة #النساء:"؟]. 
وأما من السنة: فأحاديث الباب» وأجمع علماء الأمة علل التحريم بالرضاع.* 


ارا 
قال ابن قداميٌ كللده و E‏ فرع على التخُريم إا کان 


.)88( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ وقع في (ب) (مَل) وسقوطها أقرب. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسیل“ (۲۰۷)» ومع إرساله فإن زيادًا مجهولء والراوي عنه. 
وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا. 

() انظر: ”المغني“ .)۳١۹/۱۱(‏ 


يَابُ الرّضاع ۸۱ 
دكا 10 کا ر ° يي ر ه ع 3 ا o‏ 
e‏ حكام ال: لنسّبء من النفقق» و لعتق» ورد الشهادة» وعير 
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چ ار ع كوس فو ين في فى سوم الى اس َس 
ذَلِكَء قلا يبه ولاق لمرو قل اق توق جب لكان 
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ونما به بو فما ص علي فیو. اھ 
مسألة [۲]: عدد الرضعات المحرمة. 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسن. ومكحول» والزهري» وفتادة» والحكم» وحماد» ومالك» الأوزاعى» 
والثوري» والليث» وأصحاب الرأي» وأحمد. 
واستدلوا بالعمومات راڪم ل ارک &» وقوله 0 ا 
وهذا القول عزِي للجمهورء وادَّعئ الليث الإجماع عليه» وهذا 
عن علي» وابن ¿ عباس ويل بإسنادين ضعيفين» وجاء عن ابن مسعود ا فل بإسكاذ 
لا باس به» وصح عن ابن عمر مرا . 
قول أبى ثور» وأبى عبيك» وإسحاق» وداود» وأحمد ف رواية» وابن المنذر» 


(۱) ”المغنی“ (۳۰۹/۱۱). 


۸۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وحجتهم حديث: ١لا‏ تحرم المصة والمصتان»» وحديث أم الفضل في 
”صحیح مسلم“ :)۱٤١۱(‏ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)» وعنده عنها أن ا 
د سئل هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا). 

وقد ثبت عن عائشة» وابن عباس» وابن الزبير وبي أهم قالوا: لا تحرم 
المصةء ولا المصتان. كما في ”سئن ابن منصور» (458)» و”الأوسط» لابن 
المنذر (۸/ .)٥١١‏ 

الثالث: أن الذي يحرم خس رضعات. وهذا القول صح عن عائشةء وابن 
الزبير ياء وهو قول عطاء» وطاوس» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه. 
وابن حزم وغيرهم. 

واستدلوا بحديث عائشة ونيا الذي في الباب: «كان في] أنزل من القرآن...» 
الحديث» وقال هؤلاء: قولنا لا يعارض ما استدللتم به» بل يجمع هذا القول جميع 
الأدلة» وقول من قال بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة. 

الرابع: أنها تحرم عشر رضعات. صحّ عن عائشة وحفصة يِيلقاء ولس ا 
في اشتراط ذلك إنما فيه أنهما أمرا بالعشر؛ لتقع الحرمة. وعن عائشة بيا قول 
بسبع رضعاتء ولكنها لم تذكره عم سبيل الاشتراط. 

والصحيح من هذه الأقوال هو الثول النالث» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن 


القيم» والإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمهم الله '') 


- ”ابن أبي شيبة*‎ )01١7( ”الفتح؟‎ )07/5-01٠١ /5( ”زاد المعاد»‎ )”1١ /١١1( انظر: «المغني؟‎ )١( 


يَابُ الرّضاع ۸۲ 
مسألة [*]: ضابط الرضعة. 
قال ابن القيم كلت في ”زاد المعاد“ (0/ 01/5): الرضعة ا الرضاع» 
فهي مرة منه بلا شك» كضربة» وجلسة» وأكلة» فمتى التقم الثدي فامتص منه» ثم 
تركه باختياره من غير عارض؛ كان ذلك رضعة؛ لأنَّ الشرع ورد بذلك مطلقّاء 
فحمل علل العرف» والعرف هذا.اه 
وقال شيخ الإسلام مَللَتْهُ كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (75/ /01): والرضعة أن 
يلتقم الثدي فيشرب منه» ثم يدعه؛ فهذه رضعة» فإذا كان في كرةٍ واحدة قد جرى 
له مس مرات؛ فهذه هس رضعات.» وإن جرئ ذلك حمس مرات في كرتين؛ فهو 
أيضًا حمس رضعاتء وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه؛ فإنها 
قد ترضعه بالغداة» ثم بالعشي» ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة» 
والله أعلم. اه 
مسألة :]٤[‏ إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟ 
# إن كان القطع لعارض كالتنفس» والاستراحة اليسيرة أو لشيء يلهيه» ثم 
يعود عن قرب؛ فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أنَّ الآكل إذا قطع 
أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين» بل واحدة» هذا مذهب 


= (5786/5-) ”مصنف عبدالرزاق“ (0ا/557-) ”البيهقى؟ (۷/ )-٤٥٥‏ ”مجموع الفتاوئ“ 
(ج٤١)‏ ”المحلل؟ (۱۸۷۲)» ”الأوسط" (8/ .)-06٠‏ 
)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (9/ .)76١‏ 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي» وأحمد. 
# واختار بعض الحنابلة أن ذلك رضعتان. 
ومال ابن القيم إلى القول الأول» وكذا الصنعاف.'") 
مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع ؟ 
إن لم يعد عن قرب؛ اعتبرت رضعة كاملة» والتي بعدها أخرئ. وإن عاد عن 
قرب ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية: 
الأول: أنها رضعة واحدة. ولو قطعته مرارًا حتئ يقطع باختياره. 
قالوا: لأنَّ الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة؛ ولهذا لو ارتضع منها وهي 
نائمة؛ حسبت رضعة» فإذا قطعت عليه؛ لم يعتد به» كما لو شرع في أكلةٍ واحدة 


أمره بها الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة. 


وهذا التول أقرب فيما يظير ل والله أعلم. 


والثاني: أنها رضعة أخرئ؛ لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن المرضعة؛ 


4 وا8 57 و 0 
ولهذا لو أوجَرته وهو نائم؛ احتسبت رضعة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳۱۲/۱۱) ”زاد المعاد" (0/ دلاه-5لاه) «السبل» )٤۳۸/۳(‏ ”البيان“ 
.)۱٤۷/۱۱(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی؟“ (۱۱/ ۳۱۲) ”زاد المعاد“ (0/ هلاه -5/ا0) ”البيان" .)١5/8/11١(‏ 


بَابٌ الرضَاع Ao‏ 
مسألة [5]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ 
السعوط: هو أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره. 
والوجور: هو أن يصب في حلقه صبًّا من غير الثدي. 
# فأما مسألة الوجور, فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم» وهو قول 
مالك» وآحمد في المشهور عنه» والشعبي» والثوري» وأصحاب الرأيء 
والشافعي. 
© وذهب داود الظاهريء وأحمد في رواية إلى عدم التحريم به» وهو اختيار ابن 
حزم» وعزاه لليث؛ لآنه ليس فيه رضاع» والصحيح التول الأول. 
© وأما مسألة السعوط» فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد» والشافعي» 
والشعبي» والثوري» وأصحاب الرآي. 
© وذهب داود الظاهري» وعطاء الخراساني» وأحمد في رواية إلى عدم حصول 
التحريم به» وهذا أقربه والله أعلم؛ لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدَّاء وهو 
اختيار ابن حزم وعزاه لليث وقد قال النبي بَِةِ: «إنم) الرضاعة من المجاعة».'') 
تنبية: يعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خمسة أوقات» فلو أشربه 


5 1 1 
ان 


.)۱۸۷١( ”المحل؟‎ )٥١ /۳٤( ”الفتاوئ"‎ )١6٠ /١1١( انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۳۱۳) ”البیان“‎ )١( 
.)57577//8( ”الأوسط"‎ )١157 /١1١( ”البیان“‎ )۳۱٤ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۸٠٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: إن جمد اللين إلى جين؟ 
© يثبت به التحريم في مذهب أحمد. والشافعيء وقال أبو حنيفة: لا يحرم؛ 
لزوال الاسم وعر قل e‏ والله أعلم.'") 
مسألة [18: إن شيب اللبن بغيره؟ 
© من أهل العلم من يقول: لا يزال على ثبوت الحرمة. وهو قول أحمد في 
رواية» والشافعي في قول» وسواء شيب بطعام» أو شراب. 
© واختار بعض الحنابلة» والشافعية» وهو قول أبي ثورء والمزني أن الحكم 
للأغلب؛ لأنه إذا غلب غير اللبن عل اللبن» فقد زال الاسم والمعنى. 
وو الول الأول أن اللبين متئ كان ظاهرًا فقد حصل شربه» ويحصل منه 
إنبات اللحمء وإنشاز العظم. 


5 5 عن ل ا سر TE‏ ار ا 8 3 
قال ابن قدامت هَللَته: وَهَذَا فِيمًا إِذا كَانَتْ صِفَات اللبّنِ بَاقِيَة» فَأمّا إن صب في 


مَاءِ كثير لَمْ يتَعيَرَ به؛ لَمْ يد ينبْتْ به التَخريم؛ أن هَذَا لَيْسَ بِلْبنِ مَشُوبِء وَلَايَمْصلُ 
به التَعَذيء وَلَا إِنْبَاتُ ث اللخ ولا إْمَارُ العَظّم. 
قال: وَحْكِيٌ عَنْ الْقَاذِ ضي أن اللشري بتشيبن ETN‏ 


للََنِ حَصَلَتْ في بَطَنه؛ يما ركان َو اھا رک 


.)-1١07 /١1( ”البيان؟‎ ) ١5-715 /1١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب الرضاع ۸V‏ 
۰ ر 2 0 لكو مه ًٍ 3 ١‏ 
فی مَعتاه؛ فو جب أن لا ثبت حکمة فیه. اھ 


تنبية: إذا جمع للطفل لبن امرأتين في إناء فشرب منه» وفعل به ذلك مس 
مرات؟ صارت كل واحدة منهما أمّا له من الرضاعة " 
مسألة [9]: لبن الميتة هل يحرم؟ 
© جماعة من أهل العلم عل أنَّ المرأة إذا ماتت وفي ثديها لبن» فارتضعه طفل؛ 
فان ذلك يحرم وهو قول مالك» وأحمد» وأبي ثور» والأوزاعي» وابن القاسم» 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وابن حزم وغيرهم؛ لأنه لبن طاهر» ووجد 
الارتضاع على وجه ينبت اللحم» وينشز العظم» فأثبت التحريم. 
© وذهب الشافعي إلى عدم التحريم به؛ لأنَ الرضاع معنئ يوجب تحريمًا 
مؤبدَاء فلم يتعلق به التحريم بعد الموتء كوطء الشبهة؛ وذلك أنه لو وطئ ميتة 


بشبهة لم يثبت به تحريم المصاهرة. 


والصحيح فول الجمهوس» وقياسهم يخالف عموم النصوص» ويخالف 
ا 3 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )9١5-16/١١(‏ ”البيان" )١55/١١(‏ ”البداية» ("/ 5) ”اللأوسط" 
(م/ الاه). ۰ 

.)7١5/11( ”المغني"‎ )١57 /١1( ”البيان"‎ )١( 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۱۹) ”البیان“ (۱۱/ )٠١ ١‏ ”المحلل؟ (14171) ”الأوسط" (8/ 01/7). 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١1‏ هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ 
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلكء فلو ارتضع اثنان من لبن 
بين ي غوبن رحدل الك إلا عاف فاد ب ع 
مسآلة :]١١[‏ إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟ 
# يحصل به الحرمة عند الجمهور» وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» 
وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة» فيتعلق به التحريم. 
© وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية 
الأطفال. والصحيح التول الأول.'" 
مسألة 111[1: هل يشترط 4 التحريم بالرضاع أن يكون 2# الحولين؟ 
© اشترط ذلك أكثر أهل العلم» وهذا القول صح عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر بك وسائر آزواج النبي 2 إلا 
عائشة» وهو قول الشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» ومالك في رواية. 
# وروي عن مالك: إن زاد شهرًّا؛ جاز. ورُوي: شهرين» وقال بعض المالكية: 


يغتفر نصف سئة زيادة. 


.)٥۷۲ /۸( ”المغنى" (۱۱/ ۳۲۳) ”الأوسط“‎ )١( 
.)٥۷۰-٥٦۹ /۸( ”الاأوسط؟‎ )۳۲ ٤ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


يَابُ الرّضاع ۸۹ 
© وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا؛ لقوله سبحانه #وحمله. 
وَفْصَللهتَلَعُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:10]» قال: ول يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون 
تا فعلم أنه أراد الحمل في الفصال. 
© وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. 
# وقال عطاءء والليث» وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. 
واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل الذي في الباب» وهو قول عائشة ميا 

واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: # وَالْوَئِدتُ برْضِعْنَ أوَلَدَهْنَ حون 
كَمِكين لمن أَادَ أن مي ألَاعَةَ 4 [البترة:*50]» فنجعل تمام الرضاعة حولين؛ فدل علا 

أنه لا حكم لها بعدهما. 

واستدلوا بحديث عائشة: (إنها الرضاعة من المجاعة»» وبحديث أم سلمة» 

وابن مسعود» وابن عباس المذكورة في الباب» وفيها ضعفٌ كما تقدم. 

وأما الريادة عل الخ لين ى مدهب جاللق» فإنا قالوا بذلكة لأن العادة أن 
الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج» فجعلوا للأيام التي يحاول 

فطامه حكم الحولين» واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق. 

وأجاب الجمهور على حديث سام مولى أبي حذيفة بأنه خاص به كما جزم 
بذلك أزواج النبي بي غير عائشة كما في "صحيح مسلم". 


وتوسط شيخ الإسلام» فقال: خاصٌ بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج 


040 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إل ذلك وتابعه ابن القيم» والشوكاني. 
وأما قول أبي حنيفة» فهو ضعيف يخالف ظاهر القرآن؛ فإنً ا ارات 
دورو ہے وو r‏ و > 
#وحمله: وفصدله. تَلَعُونَ شر حمل البطن» وفهم ذلك الصحابة» وأفتوا بأ نَ أقل 
مدة الحمل ستة أشهر. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]1١[‏ هل الاعتبار بالعامين:؛ أم بالفطام؟ 
@ متهنب أده والفافس. وقيرهاء وهو ظافر ارال الصخانة أن ال 
بالصغر والحولين» فلو رضع في تلك المدة؛ حرم» وإن كان قد فطم» أو استغنى 
بالأكل» وهو قول أبي حنيفة. 
# ومذهب مالك أنه إن فطم واستغنى بالأكل؛ فلا بحرم الرضاع بعد ذلك 
وإن كان في الحولين» وقال به الأوزاعي. 
والقول الأول اقرب والله أعلم» وهو ظاهر قول الجمهور» واختار شيخ 
الإسلام قول مالك» وكذا ابن عثيمين» إلا أنَّ شيخ الإسلام زاد فقال بالتحريم 


وإن تأخر الفطام عن الحولين." 


(1) انظر: ”المغني" )-719/1١(‏ ”الفتح" )01١7(‏ ”زاد المعاد" (5/ لال1ه-097) ”ابن أبي شيبة" 
(5/ 7940-) ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (”/ ٠5‏ 5) ”السيل؟ (7/ 579) ”الأوسط" (059/8-). 


() انظر: ”المغني» (۳۲۱/۱۱) ”البيان" )١54 /١1(‏ ”الفتح؟ )01١17(‏ «التوضيح" (57/5)- 


يَابُ الرّضاع ٩۱‏ 


مسألة :]١4[‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ 


معناه أنَّ المرأة إذا أرضعت طفل بلبن ثاب من وطء رجل؛ حرم الطفل علا 
الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب» أن اللبن من الرجل كما هو من 
المرأة, ذ فيصير فنصير الطفل ولد للوجل» والرحل آبافء وأولاد الرجل إخوته. سواء 


كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل» وعماته. 


وآباؤه» وأمهاته أجداده وجداته. وهذه المسألة يسميها الفقهاء (لبن الفحل). 
# فأكثر أهل العلم علل أن لبن الفحل يحرم» والدليل عليه حديث أبي القعيس 
الذي في الباب. وصح هذا القول عن ابن عباس» وغائشة صلم وقال به عطاء» 
وطاوس» ومجاهد» والحسن. والشعبي» والقاسم» وعروة» ومالك» والثوري» 
٠ RR‏ المنذر» 


قال ابن عبد البر كل: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» 


والشام» وجماعة أهل الحديث.اه 


ابن الزبير» وزينب بنت أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وسليمان 


ابن يسار» والنخعيء وأبي قلابة» وغيرهم» ونقل عن ابن عمر» ورافع بسندين 


ضعيفين. وقال به داود. وربيعة» واستدلوا بقوله تعالى: و أُمَهَدمُحكُمْ أل 


”البداية» (۳/ ۷۳) ”الإانصاف“ (4/ 59 "7) ”مذكرة فقه ابن عثيمين" (7/ ٠0‏ 5). 
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اتک واخوڻڪم م مر n‏ كرت الرسلعة © [النساء:7]» فقالوا: ذكر الله التحريم 
بالرضاعة من جهة الأم» ثم قال: اوأجل کم ماو درک € [الساء:؛ ؟]. 

وأجاب الجمهور بأنَّ الحديث -حديث أبي القعيس- بين أن الحرمة بالرضاع 
تنشر من الجهتين: من جهة الأم والأب» فإما أن يكون مبيتاء وإما أن يكون 
مخصصًا لقوله #وَأيلَ كم مَاوَر لڪ 4. 

الم ال ا 
ا أن أن ويرك ما حَالَهَا لأَجْلِهَا yy‏ د كاي من 
كَانَ. وَلَوْ تَرِكَتْ السَنَنُ لِخِلَافٍ مَنْ حَالَمَهَا ِعَدَم بُلوغِهَا لَه لهاو و لِتَأُوِيلمَاء أو غَيْر 
ذلك؟ لترك سنن كير جدَاء وَترِكَتْ الْحْجّةُ إلى غَيْرِهَا وَقَوْلُ مَنْ يَجِبُ اتَبَاعَهُ 
ّى قَوْلِ مَنْ لا يَحِبُ انبَاعَه وَقَولُ المَْضُوم ك هَذِه بلي 
تَسْأَلٌ الله الْعَافِيَةَ مِنْهَا وَأَنْ لا تلْقَاه بها يوم الْقَيامة. اه“ 
مسألة :]٠١[‏ هل يحرم لبن الزاني 5 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة عدم التحريم به؛ لأنَّ التحريم فرع حرمة 


الأبوة. 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ )-٥٦٤ /٥(‏ ”الفتح“ )٥۱۰۳(‏ ”المغني“ (۹/ )۳۱۸/١١( )٥۲١‏ ”ابن أبي 
شيبة" (5/ 59 -:76) ”عبدالرزاق" (۷/ )٤۷ ٤‏ ”الوسط؟ (8/ 077). 


بَابٌ الرضَاع ۹۳ 
© وجماعة من الحنابلة» وهو ظاهر ترجيح ابن قدامة أنه ينشر الحرمة كما 

وهذا التول أصح. والله أعلم. وأما المرضعة فتنتشر الحرمة من قبلها عند 
أهل العلم.'") 
مسألة :]١51‏ إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن» فتزوجت آخر؟ 

هذه المسألة لها خسة أحوال: 

الأول: أن يبقئ لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقصء ولم تلد من الثاني؛ فهو 
للأول» سواء حملت من الثاني أو لم تحمل. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 

الثاني: أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأول» سواء زاد أم لم يزد أو انقطع ثم 
عاد» أو لم ينقطع. 

الثالث: أن تلد من الثاني؛ فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم علل ذلك. وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» والشافعي» سواء 
زاد» أو لم يزد انقطع أو اتصل؛ لأنّ لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني؛ فن 
حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره. 

الرابع: أن يكون لبن الأول باقيّاء وزاد بالحمل من الثاني. 


نيهي الا ن الو اة 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)-۳۲١‏ 
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© وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح 

عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة. 

© وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأولء فإذا 

بلغ إلى حال ينزل به اللبن» فزاد به» ففيه قولان كالسابقين. 

# وقال ابن حزم: إن تغير اللبن» ثم اعتدل؛ بطل حكم الآول» وصار للثاني. 
الخامس: انقطع اللبن من الأول» ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني. 

© فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة» وقول للشافعي بالقيد السابق. 

© وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب» وهو قول 

للشافعى. 

# وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأن 

الحمل لا يقتضي اللبن» وإنما يخلقه الله تعالل للولد عند وجوده» وهو الصحيح 

عندي» والله أعلم. 

© وخالف الشوكاني في الصور كلهاء فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأن الأول 

ليس الق ف المرأة فكذلك لها" 


مسألة [17]: لو تزوج رجل امرأة كبيرة» وطفلة رضيعة:؛ فأرضعت الكبيرة 


(١)انظر:‏ ”المغني" امام ”السيل“ (0/الاة) ”الحاوي" ١(‏ 44-۱"( ”الأوسط» 
(// ولاة). 


بَابٌ الرضاع ۹0 
الصغيرة بلبن غيره؟ 

قال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع منه الصغيرة. 

# وخالفه جمهور العلماء فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة» وتحرم على التأبيد؛ لآنها 
ت أَنّا لامرأته الصغيرة» والله عزوجل يقول: «وَأْمَهَدتُ اي4 


[النساء:77]» والأم تحرم بمجرد العقد عل الصغيرة» والصغيرة له تحرم إلا 
بالدخول بالأم. 


صار 


واختلفوا: هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثابت؟ 
© فمذهب أحمد في المشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت؛ لأنَّ العقد عليها 
صحيح. ولم يطرأ عليه ما يبطله. 
© وذهب الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى بطلانه؛ لأنه يكون جمعًا بين 
الأم وابنتهاء ولا يصح ذلك بالإجماع. 

وأجيب: بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرئاء ولا يحصل 

الجمع بينهما. 
وقول أجد الأول أقرب. والله أعلم. 
وهذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة» وأما إذا كان الإرضاع 


بعد الدخول بالكبيرة؛ حرمت عليه الاثنتان تأبيدًاء والله أعل. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۲۸) ”الاوسط“ (۸/ .)٥۹۸‏ 
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مسألة [18]: هل على الزوج نصف ال مهر للصغيرة؛ وهل عليه مهر للكبيرة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۳۲۹): عَلَيْهِ صف مَهر الصّغِيرَةِ؛ لن 
نِكَاحَهًا الْمَسَحَ قَبَلَ دُخولِه بها مِنْ غَيْر جِهَتِهَاء وَالْمَسْحْ ذا جَاءَ مِنْ ) أَجْتيٌّ كَانَ 
كَطَلَاقٍِ الزّوْجِ في وُجُوبٍ الصّدَاقٍ عَلَيْه وَلَا مَهرَ للكَبيرَةِ إن لَمْ يكنْ دَحَلّ بِهَا؛ 
لن ق اجا بسب مِنْ جِهَتِهاء فَسَقَط صَدَافَهَاء كَمَا لَوْ ارْتَدّتْ. وَبِهَذَا قَالَ 
مالك وَالشَافعِي» وأو ؤر وََضْحَابُ الوأ يء وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 


مەس ا 


85 


$ 


قال: وَإِنْ کان دحل ِالْكَبيرَة؛ ل شفط مَهْرهًا؛ لاله اسَتَفر بدُخولِه بها 
اسْتقْرَارًا ا يُسْقِطْهُ شَيْة وَلذَلِكَ ا يَسْقَطُ بردَتَها وَلَا بعَيِْهَا.اه 

وقال مله في :)73777/١١(‏ وَلَا تَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خلاقًا فِي أَنَّهَا إذَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَ 
َفْسِهَا بَعْدَ الدَّحُولٍِ أَنّهُ لا يَسْقَطُ مَهْرُهَ وَلَا يَرْجِعٌ عَلَيْهَا بشَيْءٍ إن ن كان اداه إِلَيْمَا 
رلا في آنه إا افده ل الدخرل ا فط داه أنه يرع عَلَيْهَا بمَا 
أَعْطَامًا. اه 

قلت: الصحيح أنه يرجع على امرأته الكبرئ بالمهر؛ لأنها هي التي أفسدت 
نفسها عليه» وهو قول بعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام هلله كما في 


«الإنصاف؟» (9/ 5ه “الى ٩)٥۷‏ 


مسألة :]١19[‏ هل يرجع على الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة؟ 
# مذهب أحمد, والشافعي أنه يرجع عليها بما لزمه من صداق الصغيرة. 


.)١0720-156 /١1١( وانظر : ”البیان“‎ )۱( 


يَابُ الرّضاع ۹۷ 
© وقال بعض الشافعية: يرجع عليها بجميع الصداق. 
© وقال أصحاب الرأي: إن أرادت الفساد؛ رجع عليهاء وإلا فلا. 
© وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء. 
والثول الأىل أقرب. والله أعل .° 
تنبيث: عليه نصف المهر المسمّئ في مذهب أحمد. وأبي حنيفة» وغيرهماء 
وهو الصحيح. وخالف الشافعي» فقال: لها نصف مهر المثل. 
قاعدة: كل امرأة تحرم ابنتها على رجل كأمه. وأخته» وجدته» وربيبته إذا 
ارمع رب ا ل لسع رسع معي لدت ا ا 
ويلزمها عندهم -أعني الحنابلة والشافعية- نصف الصداق." 
مسألة :]۲١[‏ لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟ 
لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» فأرضعت الكبيرة الصغيرتين؛ حرمت عليه 
الكبيرة؛ لأنها صارت من أمهات النساء» وكذلك ينفسخ نكاح الصغيرتين؛ لأنهما 
ضارتا أي واجسطاق الزوجية ففخ نكاما كما لو ارتضعتا مل واا 
مهر للكبيرة؛ لأنَّ الفساد جاء من قِبلهاء ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين؛ 
لأنها أفسدت نكاحهماء وله أن ينكح من شاء منهما؛ لأنَّ انفساخ نكاحهما 


للجمع؛ ولا يوجب تحريمًا مؤبدًا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۲۹) ”البیان“ .)١7/5 /١1١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۳۳١‏ 
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وهذا فيما إذا كان إرضاع الكبيرة قبل الدخول اء وأما إذا أرضعت بعد 
الدخول بها؛ فإنها تحرم وتحرم الصغيرتان على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان قد دخل 
ا 
معا فة اا إن ارضعة المتفيركين احسيةة 
© ينفسخ نكاحهما أيضًاء وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وأحد قولي 
الشافعي» واختاره المزني. 
# وقال الشافعي في قول له: ينفسخ نكاح الأخرئ وحدها. 
اج اه جات بي الأخين ن اكا ا احا كما لز 
أرضعتهما محّاء وفارق ما لو عقد عل واحدة بعد الأخرئا؛ فإِنَّ عقد الثانية 1 
يصح» فلم يصر به جامعا بينهماء وههنا حصل الجمع برضاع الثانية» ولا يمكن 
القول بأنه ل يصح. فحصلتا معًا في نكاحه؛ وهما أختان لا محالة.'") 
مسألة [؟؟]: إذا شهدت امرأة على الرضاع» هل يقبل قولها ؟ 
# من أهل العلم من لا يقبل إلا شهادة امرأتين» وهو قول الحكمء ومالك 
وأحمد في رواية؛ لاحتمال أن تنسئاء أو تخطى؛ أو نحو ذلك. 
© ومنهم من يقول: يشترط أربع نسوة. وهو قول عطاءء وقتادة» والشافعي؛ 
لحديث: «شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل). 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 


بَابٌ الرضاع ۹۹ 
# ومنهم من يقول: شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. وهو قول الحنفية» 
واستدلوا بقوله تعال: کن لم یکنا رجن رل واکان )[البقرة: ۲۸۲]. 
# ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة وتستحلف. وهو قول إسحاق» وأحمد 
في رواية. 
# ومنهم من يقول: يقبل قول الواحدة إن كانت مرضية ثقة. وهو قول أحمد في 
الأشهر عند وقال به طاوس» والزهري» والأوزاعي» وار بن أبي ذئب وآخرون» 
واختاره ابن القيم» والشوكاني. 

وهو الصحيح؛ لحديث عقبة الذي في الباب, والله أعلم. وهو اختيار شيخ 
الإسلام 20 


مسألة [5]: إذا أقر الرجل أنّ زوجته أخته من الرضاعة؟ 


f‏ ت 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /١١1(‏ 415-757 #): إِذَا أَقَرّ الرَوْح أن 


و و 0 e‏ ي 2 مهمه 4 8ل عير e‏ 2 
رَوجته أخته مِنْ الرَّضَاعَة؛ انفَسخ نكاحه» وَيقَرّق بَيْنَهُما. وَبهذًا قال الشافعى. 


2 


2 ر بو E:‏ وو ەو 
ما يَتَصَمَّنْ تَحْرِيمَهًا ع1 عليه» فلم قبل رجوعه عن 


2 3 6 چو ٥#‏ وو 


نَ أمنَهُ تة مِنْ التب وَمَا قَاسُوا عَلَيْه غَيْرُ 


(1) انظر: ”المغني" )75٠/١1١(‏ ”توضيح الأحکام“ (۲۸/7) ”السيل“ (ص٤۷٤)‏ ”سبل السلا 
)٤ ٤۷ /(‏ ”الاختیارات“ (ص۲۸۳) ”البداية“ (۳/ )۷٦‏ ”الأوسط“ (۸/ .)٥۷١‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مُسَلّم وَهَدَا الام في في الْحْكْمء فَأمًا فِيمَا يَبْنهُ وَيْنَ َب قبتي ذَلِكَ عَلَى عِلْمِه 
١‏ الك ا قال؛ e‏ ببتَهُمَاء وَإِنْ عَلِمَ 
كَذِبَ تَفْسِه؛ٍ فَالنَكَاحُ بات حال وَفَوْلَهُ كَذِبٌ لا يُحَرّمُهَا عَلَيْههِ لِآنّ الْمْحَرٌ 
حَقِيقَةُ الرَصَاعء لا المَوْلُ . ون شك في دَلِكَ؛ لم ل عن لنشن باك 

قال: فَإِنْ كَانَ مَل الدّحُولِء وَصَدََّنهُالْمَرْآَكُ فََا شَيْءَ لَهَا؛ لأنّهُمَا انمَهَا عَلَ 
ن النکاح قَايدٌ ِنْ أَصْلِِ ا مسْتَحَقٌ فيه مَهْرٌ َأَشْبَ ما َو بت ذلك ببق ون ابه 
َالْقَوْلُ قَولْهَاء لِأنَّ قَولَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهّا في إِسْقَاطٍ حُمُوقِهَا؛ فَلَرِمَهُ إقرَارُهُ فيمًا 


١ 98 8‏ 
هو حق لَه وَهُوَ تَحْرِيمُهًا عََيْه وَس ناجه ولم يقل وله فيمَا عَلَيْه مِنْ المَهْر.اه 


بصدقه؛ فَإِن إِنْ عَلِمَ أن | 


اوم 


فرع: قال ابن قدامة ڪلف في ”المغني“ (۱۱/ 5 5 7): وَإِنْ قَالَ: هِيّ عَمّتِي» أو 


ای او اي أي. أو أختيء أ امي ِن الرَضَاع. وَأْكَنَ صِدَْة؛ فَالْحَكُمْ فيه 
کال : هي أخني. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْفَُ مِثْلَ أَنْ يَقَولَ لِأَصْمَر مِنْهُ أو لمثْله: 


57 ٥و‏ ەه 


هَذِو أمّيّ. أو لِأَكْبرِ مِنْهُ أَوْ لِوثله: هَذِوِ التتي. لَمْ تَحْرُمْ عَلَيِْ. وَبهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ؛ 
لاله قر با نحم كَذيُهُ فيه. انتهی. 
مسألة [14]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ 

إذا أقرّت المرأة أنَّ زوجها أخوها من الرضاعة» فأكذبها؛ لم يقبل قولها في 
فسخ النكاح؛ لآنه حق عليها؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لا 


تستحقه؛ فإن كانت قد قبضته؛ لم يكن للزوج أخذه؛ لأنه يقر بأنه حق عليه. 


بَابٌ الرّضاع 6١‏ 

وإن كان بعد الدخولء فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته. وبتحريمها عليه 
ومطاوعة له في الوطء؛ فلا مهر لها أيصًا؛ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة» وإن أنتكرت 
شيثًا من ذلك؛ فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة» وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأنَّ 
قولها عليه غير مقبول. 

فَأمّا فيما بينها وبين الله تعالن؛ فإن علمت صحة ما أقرت به؛ لم يحل لها 
مساکنته» وتمكينه من وطتهاء وعليها أن تفر منه» وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لذن 
وطأه لها زنياء فعليها التتخلص منه مهما أمكنهاء كما قلنا في التي علمت أنَّ 
زوجها طلقها ثلانّاء وجحدها ذلك. 

وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من 
المسمئاء ومهر المثل؛ لأنه إن كان المسمئ' أقل؛ فلا يقبل قولها في وجوب زائد 
عليه» وإن كان الأقل مهر المثل؛ لم تستحق أكثر منه؛ لاعترافها بأنَّ استحقاقها له 
بوطتها لا بالعقد؛ فلا تستحق أكثر منه "1 
مسألة [6؟]: استشراف المرضعة. 

استحب أهل العلم أن يتخير المرضعة الصالحة. الشريفة» العاقلة» وكرهوا 


استرضاع الفاسقة» والحمقاءء وهی ضعيفة العقل. وسيئة اضق 


.07 540 /١١( انتهئ بتلخيص من ”المغني"‎ )١( 
.)051//8( ”السبل؟ آخر الرضاعء ”الأوسط"‎ )۳٤١ /١١( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [155: المحرمات يسبب الرضاع. 


في ”الصحيحين" وغيرهما أن النبي 7 قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)؛ وبناء علل هذا الحديث فمن رضع من امرأة رضاعة محرمة؛ أصبح 
كولدها من النسب» فيحرم على هذا الرضيع جميع محارم مرضعته» ولا يحرم على 
المرضعة إلا هذا الولد وما تناسل منه» ولا يحرم على المرضعة أقارب هذا الولد 
غير نسله» وكذلك محارم الرجل صاحب اللبن يصيرون محارم للرضيع»› 
وأقارب له ولا يحرم عليهم وعلى الأب إلا الرضيع ونسله. 


وقد ليث غن ابن مسعود: وغائشة» وابخ عباس ويم النتوئ بها تضمنه 
حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما في الأوسط لابن المنذر 


(//لا:ه). 


5 راشاو » 95 0 0 8 سم 
قال ابن القيم كله في «زاد المعاد“ (5/ 0057-): فَانتَسَرَت الحرمة مِنْ هَذْهِ 


الْجِهَاتِ الثَّلاثْء فَأَوْلَادُ الطفل وَإِنْ ترَلُوا أَوْلَادُ وَلَدِهِمَاء وَأَوْلَادُ كُلَ وَاحِدِ مِنْ 
المرضةة والزوج هن الآخَرِ وهن عَيْرو ا ا من ¿ الْجِهَاتِ الثكاث 
َأَوْلَادُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآحَرِ إخوتة وأخواتة لأبيه e‏ لاد الزَوْج مِنْ غَيِْما 
- 3و ر 


إخوته وأخواتة مِنْ ابي َأولاُ الْمُرْضعة مَنْ غَيْره a‏ 


8 ا سک سے چ 


N OTO TT 


صَاحِبٍ ال ا اعا مان 206 الرَضَاعَ د 2 ن هذه الْجِهَاتِ 


بَابٌ الرّضاع ١٠‏ 


برعي 7 | ا 


قال: ا ا له مِن إخوته 


وَأَحَوَاتِهِه قَيْبَاحُ لجيه نكا اتقيكك أخانه تاوما انما جا رامق 
ائ 2 

نِكَاحٌ صَاحِبٍ ال وَََاه وَكنيه» وَكَذَلِكُ لا ت إل من فوقه فين آبائه وامهاته. 

وم في درَجُته من أَعْمَامة وَعَمَّاتِه ارال وخالاته؛ تلأبي المُرتضع من 


النَسَبِ اداو ان ا أ الطّفْل مِنْ الرَضَاعء اا r‏ 


۴ ليها E‏ ر يناه إذ قير ذا ون التي حَلال؛ 


م 
0 


TT ا‎ 


e‏ ره 


TT 5‏ ۴ 
NS CEE‏ 
وقد 5 ر بعضهم ما تقدم ذكره ببيتين» فقال: 
أقارب ذى الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلابنيه 
ومرضعةأقارهاجميّا أقاربهولا تخصيص فيه 
وقوله: )إلا بنيه) مراده أولاده من البنين» والبنات» وما تناسل من صلبه» 
وهذا الذي تقدم ذكره متفق عليه بين الأئمة E‏ 
مسألة 717[1]: الجمع بين الأختين من الرضاعة؛ وبين المرأة وخالتها أو 
حا 0 
وا 0 


.)0 517 /8( وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (4 / 7 8-/1/1) ”اللأوسط"‎ )١( 


غ١٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من الرضاع ما يحرم من النسب). 
# ومال ابن القيم لل إل عدم التحريم في ”زاد المعاد"؛ لأنَّ التحريم بسبب 
التحريم؛ فهو أقوى. 
والصحيح قول ال جمھوے» والله أعلم» ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام» وابن 
القيم إلى القول بذلك:'") 
مسألة ۲۸1]: أم الزوجة من الرضاعة واينتها كذلك من الرضاعة:؛ وزوجة 
الأب من الرضاعة: وزوجة الابن كذلكت. 
© عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»» ولعموم الآية: و تتكحواً ف تک بآ كم * [النساء:۲۲]» 
وقوله GAR:‏ نايك 4 [النساء:7]» وقوله #وربكبحكم که لق 2 
حُجُوركم 7 [الساء:1]. 
وهذا ترجيح الإمام ابن باز» والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء 
اللجنة الدائمة .)٠١١ /۲١(‏ 
© وذهب شيخ الإسلام» وابن القيم إن عدم التحريم؛ لأن في الحديث: «ما 
يحرم من النسب). 


)١(‏ ”زاد المعاد" (0/ لاهه-). 


بَابٌ الرضَاع 0 

والسب غير الصهرء قال تعال: #فجعلة لبا وصهرا 4 7[الفرقان:4ه]؛ 
والمحرمات المذكورة في الآية حرمت يسبب الصهر لا بسبب النسب. 

ونفئا ابن القيم الإجماع في مسألة زوجة الأب من الرضاعة بأنَّ هناك طائفة من 
السلف لا يرون تحريم لبن الفحل» فهم لا يرون الرجل محرمًا؛ فضا عن 
زوجته. 

ونفئ الإجماع على بنت المرأة من الرضاعة بأنَّ الخلاف موجود في بنت المرأة 
من النسب إن ل تكن في حجرهاء فكيف إذا كانت ابنتها من الرضاعة فحسب. 

وبأنَّ الله قيد في زوجة الولد فقال: «وَحَليلُ نيكم ادن مِنْ 
اص كرك € د:٣٠‏ وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك لإخراج ابن النَّسَني. 

قلت: أما الإجماع فلا يصح؛ فالخلاف ثابت» ولكن الصحيح هو التحريم؛ 
للحديث المتقدم: ”يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وقولهم؟ (حرمت سبت الضهر) يجاب عنه أن الحرمة حصلت: سبب 
الصهر مع النسبء فتأمل ذلك:'") 

فائدة: قال في ”الإنصاف" (۹/ :)۳٤۹‏ لو أكرهت علل الرضاع؛ ثبت حكمه. 


ذكره القاضي في ”الجامع" محل وفاق. 


.)٠١7 »55- 56 /؟”١( وانظر: «”زاد المعاد" (0/ /اهه -) ”فتاوئ اللجنة"‎ )١( 


۱۰۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و1٠11‏ وَعَنْ طارق المُحَاريی بب قال: قَدِمْتًا المَدِينةء فإذا رَسول الله علا 
lg oi‏ فر اة 4 وء و م 
قَائِمُ عَلَى المِبْر يَخْطْبُ الاس ويقول: «يد المُعّطي العَلياء وَابدا بن تَعُول: آمك 


مي 


وَأبَاك وَأَخْمَكَ وَأَحَاك كه تاك فَأَدْنَاك) ). رَوَامَ العاف وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ 


13 وع آي هرا و فال قال شرل اه 4# اللمملرك طَمَامهُ 


و لعو ور )( 
لله نيك مو 50 الث ما 


f 


وَكِسْوَهُ وََا يُكَلّفَ مِنَ العَمَلٍ إلا 


.)10/١5( ومسلم‎ »)٥۳٦٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارقطنى (”/ 2-545 5)» وإسناده‎ »)۳۳٤۱( (؟) صحيح. أخرجه النسائى (70757)), وابن حبان‎ 
.)١777( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


بَابُ التَّفْقَاتِ ۱۷ 


8 


ده داس # ساي شس]ه 0 عه عه ی ES‏ رر و رہ ر ٥‏ ۹ 
خن ع عدا عل قال: أن مها إذا طونحه» وتكشوها ذا 0 


ال ا 


13 وَعَنْ جابر صك عن الي بل -فِي حَدِيثِ الحَج بطُولِهِ- قَالَ في ذِكْرٍ 


۶ ي ھر مي ی ار ° )6( 
السا : 'وَلَهنَّ عَلَيَكُم رِرْفهُنَ وَكِسْوْتْهُنَّ بالمَعْرُوفٍا 8 کک 
و٣٤‏ وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو ميل قَالَ: ا ب کی بالمَرءِ 


ع 2ه وب ل مه رور 95> وه E‏ ره 2س ه 
ان نْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَوثُ1. A mE‏ 


621153 ' وَعَنْ جَابرِ رفع فِي الحَامِل المُتَوفَى عَنْهَا- قَالّ: ١لا‏ نَفْقَةَ لَهَا). 


و و ا - 


خْرَجَهُ اليَْهَقِىُ وَرِجَالَّهُ قات لَكِنْ قَالَ: المَحْفُوظ وَقْقَهُ 70 


الست 


() في (أ) زيادة: «وَكَا تَضْرِبِ الوّجْة ولا م وَلَا مبِجْرْ إلا في البيِت». أَخْرَجَهُ بوذا راشانء 
وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 

(؟) هذه العبارة ليست موجودة في النسخة (أ). 

(۳) تقدم تخريجه هنالك. 

.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه النسائي في ”الکبرئ“ (4۱۷۷)ء من طريق آي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبدالله بن 
عمرو. ووهب بن جابر هو الخيواني» قال ابن المديني والنسائي: مجهولء ووثقه ابن معين» 
والعجلي» وابن حبان. 

ذلت: قد تابعه علل معناه خيثمة بن عبدال رحمن وهو ثقة» فرواه عن عبدالله بن عمرو باللفظ الذي 
عند مسلم» وهو في ”"صحيحه" برقم (447). 

(7) الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (۷/ »)٤١١‏ من طريق حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن 
جابر. وحرب مختلف فيه» ضعفه أحمد وابن معين في رواية» ووثقه القواريري وابن معين في رواية» 
وقد خالفه ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوقًاء أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن - 


۱۹۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 بت في النمقَةَ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ فيس ميا يلا كَمَا تَقَدّم. روا 


(e 4‏ ع و 6 کے اا ل 76 gs‏ نه ااه ر ور o‏ 
١٤ا‏ وَعَنْ أبي هريْرَة بيت قال: قال رَسول الله يَكِِ: «اليّد العليًا خير مِنّ 
0 و روه 6 عازه زوق ر وام رو ع 2 

اليد السفلي» يدا احد بمن يُعول. تقو ل المرأة: أطعمني» أو طَلّقَنيا. رَوَاهُ 


الدَّارَفُطينٌ وَإِستادة حر 


= ابن جريج (۷/ »)٤١‏ وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. 
فلت: وقد تابع ابن جريج حبيب بن أبي ثابت فرواه عن أبي الزبير موقوفًا. وتابع أبا الزبير قتادة» 
فرواه عن جابر كذلك موقوفا. أخرجهما ابن أبي شيبة /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ وقتادة لم يدرك جابرًاء فال راجح 
وقفه عل جابر» والله أعلم. 

.)١5/٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) صحيح دون قوله (تقول المرأة... ) فهو مدرج من قول أبي هريرة. أخرجه الدارقطني 
(۳/ ۲۹۷-۲۹۰)» من طريق محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
به. وفيه: قال: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأنك تقول) فذكره.. وفيه زيادة: «ويقول العبد: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده إلى من تكلني). 

وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن النبي ميد قال: «المرأة 
تة تقول فذكره» بدون الحديث الذي في أوله. 

قال الحافظ في ”الفتح" (01205): وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به. فقال: من أعول يا رسول الله؟... الحديث. وهو وهمء والصواب ما 
أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به. وفيه: فسئل أبوهريرة. 

ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال: لا حجة فيه؛ لآن في حفظ عاصم شيئًا. 

قلت: وقد أخرج الحديث البخاري برقم (0155). وفيه فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من 
رسول الله د فقال: لاء هذا من كيس أبي هريرة» يعني قوله: (تقول المرأة... ) الخ. 

قال الحافظ في ”الفتح“ :)٥٠١(‏ وكذا وقع للإسماعيلٍ من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
بسند البخاري» قال أبوهريرة: تقول المرأة» ووقع فيهاء قالوا: يا أبا هريرة» شيء تقول من رأيك أو - 


١١431‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ - في الرَّجلٍ لا يَحِدَمَ يُنقِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: 
وم + روسو ا 


يفرق بينهمًا. 


لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِ سَنّة؟ قَقَالَ: سَنَة وَهَذَّا مُرْسَلُ قَو 


2 


- 


خْرّجَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أبِي الزَّنا اد عَنْهُ قَالَّ: قلت 
002 


2 eb 


ت 


9 ف ق د ص ر 2 م ص ب 
ا كن عمد مله آله كنت إلى مراع الاجتاد في رِجَالٍ غابُوا عن 
بان يُْفِقُواء أو يُطَلّقُوا فَإِنْ طَلَقُوا ب َعَنُوا بِتَمَقَةٍ مَا حَبَسُوا. 
رجه الاي ثم البق بإشتاو حمَن "١,‏ 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مب قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى الب بكله فَقَالَ: يَا رَسُولَ 


Xx 


ولدك)» قَالَ: عندى آحَر؟ قَالَ: «أنفقه عَلى أهلك)». قَالَ: عندى آحر؟ قَالَ: «أنفقه 
ف ed‏ ° ي a‏ 1 - و م عرسم 
على خاويك»» قال: عِنِدِي آخر؟ » قال: «أنت أعلم) أَخْرَجَهُ الشَّافِعُ وَالَلفْظَ ل 


° 


وَأَخْرّجَهُ المَسَائِيّ وَالحَاكِمُ ديم الرَوْجَة عَلى الور" 


اد 


وَأَبُودَاود 


= من قول رسول الله ينيد قال: هذا من كيسي. اه 

)١(‏ صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (7/ 65)» وإسناده صحيح إل سعيد بن المسيب وهو موقوف 
عليه وليس له حكم الرفع على الصحيح. 

(۲) صحيح. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" (7/ 14)» ومن طريقه البيهقي (1/ 5794)» وفي إسناده 
مسلم بن خالد وهو ضعيف. لكن للأثر طريق أخرئ على شرط الشيخين» وأخرئ صحيحة. 
انظر: عبدالرزاق (/1/ 5-97 4)» وابن أبي شيبة (0/ 5 .)-7١‏ 

() ضعيف. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" (5/ 2054-57 وأبوداود »)١1941(‏ والنسائي 
(5/ 257», والحاكم »))515/١(‏ وهو من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أ 
هريرة» ولفظ الحاكم بتقديم الولد على الزوجة أيضًا. 

ورواية ابن عجلان عن المقبري ضعيفة» ضعفها يحيئا القطان والنسائي. وقد تقدم الحديث في - 


۱۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَن بز ن يم عن أي عن جد قال: ذلت: يا َسُولَ اف من أبر؟ 


و 
َك 


مَنْ؟ قَالَ: «أمّك»» قلت: 00 مَنْ؟ قَالَ: «أتك» قُلت: كم 


اس 


قال : «أبّك» فلت 


ا 


3 


. أخرجه 


1 


ENE, َالأَفَرَتَ)‎ 007 EE 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 

مسألة :]١[‏ النفقة على الزوجات. 

يجب عل الرجل أن ينفق عل زوجته؛ دل عل ذلك القرآن والسنة» ووقع 
الإجماع عل ذلك 

فمن القرآن: قول الله عزوجل: #وَعَل الولُودِ لَه ينمي وكسوئمنَ بالمترُونٍ * 
[البقرة:۲۳۳]» وقوله تعال: ¥ لفق ذوسعةٍ من سعيّوء و قدر د ررفه, ففق َا ءانه 
لَه € [الطلاق:۷]. 

ومن السنت: حديث عائشة» وجابر» ومعاوية بن حيدة مَبت» وغيرها من 
الأحاديث التي في الباب. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجاع عل وجوب ذلك علل الأزواج إذا كانوا 
بالغين» إلا لمن كانت ناشةا 7 


= أواخر [كتاب الزكاة]. 
)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (220174» والترمذي (18417) من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده 
به» واللفظ للترمذي» وإسناده حسن. 
) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)۳٤۸- ۳٤۷‏ 


مسألة ۲1]: هل الاعتبار 2 النفقة بحالة الزوج آم الزوجة؟ 
مذهب مالك وأبى الاعتاز يخال المر أ عل قر كفابحها؟ لقوله 
تعالى: #وعلالولود له رهي وكسوى مروف 0*4 وقوله 2 : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف). 


2 


© ومذهب الشافعي هلله أ ال ؟ لقوله تعالى: 9# لِسْفْقَ ذُوسَعَةٍ 


ماضن ا اتر ر ين عبن كن ح بير و 


من سيه ومن فر ر عه ررقه, ففق مما ءانله ا له لیکش آنه فسالا ما ءادها سیجعل اه 


< ےہ رو وور 


رر 4[الطلاق:۷]. 
© ومذهب الحنابلة أنه يعتبر حالهما معًا؛ٍ فإن كانا موسرين؛ فينفق عليها نفقة 
الموسرين» وإن كانا معسرين؛ فينفق عليها نفقة المعسرين» وإن كان أحدهما 
موسرًا والآخر معسرًا؛ فعليه نفقة المتوسطين. 
والأظه. -والله أعلم - هو قول الشافعي ولله» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين 
لله والله أعلم."") 
مسألة ["1]: ما هو المقدارالذي يلزمه لزوجته؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم التقدير في ذلك» بل يقولون: يلزمه ما يكفيها 
بالمعروف. وهذا قول مالك» وأحد» وأبي حنيفة وغيرهم؛ لقوله : «(خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك». وقوله 355: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


(١)انظر:‏ ”المغني“ )۱1/ ("4-A‏ ”الشرح الممتع“ .)١١/١(‏ 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالمعروف»» وقوله تعال: #وعلالۇلود له ردهن وسو چن بالعروف ‏ [البقرة:۲۳]. 


© وذهب الشافعي إلى التحديد بِمُدَّ علن الْمُقِلٌّ» ومُدّين على الموسر؛ قيا سا 


© وقيد بعض الحنابلة الواجب برطلين من الخبز كل يوم. 
والصحيح القول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام و 


مسألة [14]: ما تحتاجه المرأة من المشطء والدهان: والسدرء والصابون 
لشعرها وجسدها. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني»“ /١١(‏ 01 7): وبحب للمرأة ما تَحْتَاح اليه 
مِنْ الْمُْشْطِ وَالدّمْنِ رَأْسِهَاء وَالسّدْنِ َو تَحْوِهِ مِمّا تَغْسِلُ به رَأَسَهَاء وَمَا يعود 
تَظَاقَما أن دَلكَ ر لظف کان علب گما أن عَلَومْ الْمُسْتَأْجِرِ كنْسَ الدَّار 
وَتَنْظِيفَهًا. فَأمّا الْخِضَابُ؛ فَإِنُّ إنْ لم يَطَْبَةُ الزَّوْحُ مِنْهَا لَمْ يَْرَمْهُ؛ لأنَهُ يْرَادُ ريق 
ةي قل عله وَأَمّا الطَّيبُ» فَما يُرَادُ مِنّْهُ لِقَطع السّهُولَة كَدَوَاءِ الْعَرَقِ؛ 
مَه؛ لِأنّهُ يُرَادُ ِلتَطَيّب وَمَايرَادُ مه لذ وَالِإسِْمْتَا؛ لَمْيَلرَمُ؛ أن الاسْيَمْتَاعَ 


0 


© هو 7 


حق لَه قَلَا يَجِبُ عَلَيّهِ ما يَدْعوة إِلَيّه. اه 
# وهذا هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”البيان“ )۲٠۷ /١١(‏ والمالكية كما 
في ”الفقه المالكي" (7/ 2557 وهو الصحيح. 


)865 47 /95( ”لبیان“ (۲۰۳/۱۱) ”مجموع الفتاویئ“‎ )-۳٤۹/۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-٥۳ /۹( ”الا وسط“‎ 


يَابُ التّفقات ۱۳ 
بينما قال الشوكاني هلله في ”السيل الجرار" (57): ليس في هذه الأمور دليل 
يدل على أنها تلزم الزوج» ولا هي مما تدعو إليه الضرورة.اه 
مسألة [ه]: هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ 
# أكثر الفقهاء علل أن ذلك لا يلزم الزوج؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم» فلا 
يلزمه» كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار» وحفظ أصولهاء وكذلك 
أجرة الحجام والفاصد» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والحنفية. 
وقال الشوكاني ولل في ”السيل الجرار" -معلّقًا عن قول صاحب ”متن 
الأزهار» (عليه كفايتها كسوة ونفقةء وإداماء ودواء)-: وآمّا إيجاب الدواء 
فوجهه أنَّ وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتهاء والدواء من جملة ما تحفظ به 
صحتها.انتهى. 
قلت: ويستدل له أيضًا بقوله تعالى: ##وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍ © [الساءنة لاه 
والدواء مما يقوم به الرجل عرقًاء وكذلك فإنَّ بعض الأمراض تمنعها من أكل ما 
ينفق عليهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وذلك مقيد باستطاعته؛ لقوله 
تعال: کلف اتسا لا مآ اتا € [الطلاق:»]» والله أعلم. 
وقد رجح الإمام ابن باز كه عدم الوجوب» وأنه من باب حسن العشرة» 


1 
والمعروف. 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١1(‏ 65”) ”البيان“ )۲٠۸/١١(‏ ”مدونة الفقه المالكي“ (؟/1477) ”رد 
المختار" )191١/5(‏ ”السيل؟ (ص0١55)‏ ”فتاوئ اللجنة" 21١ /5١(‏ ”الروض المربع" 
(۲/۷). 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 51]: كسوة الزوجة. 

يجب على الرجل كسوة زوجته e‏ لقوله مَييِكِ: ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» وقوله : «وتكسوها إذا اكتسيت)» وقبل ذلك قوله 
تعال: وع الولو ل ر وكسوم بألْعَروف € [البقرة:٣۲۳]»‏ وليس هناك دليل في 
تحديد وقت الكسوة» وكيفيتهاء ا 
مسآلة ۷1]: هل على الرجل ما تحتاجه المرآة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ 

قال ابن قدامت مَلثنه في ”المغني" /١١(‏ 37205): وَعَلَيهِ لَهَا مَا تَحْبَّاحٌ إِلَيْه لوم 
مِنْ الْْرَاشْيء وَاللْكَافه اوها كل عَلَْ حَسَبٍ عَادَت. اھ 
مسألة [8]: المسكن للزوجة. 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ /١ ١(‏ 56"): وَيَحِبٌ لَهَا مَسك 
لیل قَوْلِهِ سَبْحاته وَتعالی: كوه من حي سگ تن ور 4 (اسدی:»»» قدا 
EECA‏ لي في صلب ب التكاح آز ل ال الله ا 
لواش روه امروف € [الساء:115» وَمِنْ الْمَعْرُوفٍ أَنْ يَسْكِنَْهًا في مَسْكن؛ وََأنَهَا 
لا تتفي عَنْ المشكن للاشتتار عن الحيون» وفي التصرْف؛ وَالِاسْتِمْتَاع 
وعلط لتاب كول المَسْكَنُ عَلَىْ قَدْرِ يََارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا؛ لِقَوْلٍ اله تما :: 


)١(‏ انظر: «المغنى" /١١(‏ 05") ”البيان" 2708/1١(‏ ۲۱۷) ”المغنی» )-759/1١١(‏ ”الأوسط" 
(9/ كهة). 


.)5١١ /١1١( وانظر: ”البيان"‎ )( 


باب التفقات ه6١١‏ 


هب 


ئْن ومح 4؛ وَلِأَنَّهُ وَاحِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهًا فِي الدَّوَام فَجَرَئ مَجْرَئ النمقَة 
E NY‏ 
مسألة [۹]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار 
أو فريضة؟ 

© هرو اغآ عل الل أن ها عاو ع اة ك 

تعال: *(وڪاشروهن بالمعروف ). 

© وذهب داود إلى أنه لا يجب عليه ذلك؛ لقوله ج: «وهن عليكم رزقهن 

وكسوتهن بالمعروف). 

© وقال مالك» وأبو ثور: إذا احتاجت إل خادم؛ وجب عليه ذلك. لما تقدم» 

والله أعلم.'') 
مسألة :1٠١1‏ وقت دفع النفقة. 

قال ابن قدامت لته في "المغني" ١‏ 5 وَيَحِبُ عَلَيْهِ دَفعٌ تَفَقَتِهَا إلَيْهَا 

اال وفك الْحَاجَةِ؛ قن اتا عَكَّى 


ا ا 5 كًَ لَهَاه قَإِذَا رَضِيَتْ ا جار كالديء وَإن اتنقا عل 
تَعْجِيل تَمَقٍَ عَام أَوْ شَهْرٍ هر أو اقل مِنْ دَلِكَ أو اکر أو تأخيرو؛ جَارَ لان الس 


لَهُمَا لا يَخْرَحُ عَنْهُمَا؛ قَجَارٌ مِنْ تَعْجِيلِه وَتَأَخِيرِه مَا اتَقَهَا عَلَيْه كالدي د سن 


َيْنَ أل الْعِلْمِ في هَذَا حلاف عَلِمْنَاه.ا - 


.)77/9( ”الأوسط؟‎ )75١1١ /11١( ”البيان"‎ )١05-1"ه0‎ /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)75١6 /١1١( (؟) وانظر: ”البيان"‎ 


ا فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ إن قدم لها نفقة عام فماتت؛ فهل له استرجاع نفقة ما بقي؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه له استرجاعها؛ لأنه سلم إليها النفقة معجلة عن 
وقت وجوبهاء فإذا لم يحل وقت الوجوب؛ فهي ملكه؛ وها الثول هو الصحيح. 
وخالف أبو حنيفة» وأبو يوسف» فقالا: لا يسترجعها؛ لأنها صلة» فلا رجوع 
فيها كصدقة التطوع. 
وا پا واجبة لم يحل وجوبهاء وليست بتطوع. والله أعلم.'") 
مسألة1؟١]:‏ المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة؟ 
© قال ابن قدامت هلله في «المغنى" :)75١ /١١(‏ ا ME‏ ؟ 


3. 


- 


التَعَقَقَ وَالتشكن: ا ة في قول عامّة أَهْلٍ الْعِلم. وب الك 
وَالشَّافِِيُ» وَأبُو نور وَآَضْحَابُ الَّأَي؛ لِحُمُوم التُصُوص وَالْمَعْتَ .اه 
مسألة [11]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ للمرأة أن تصبرء أو تطلب الفراق» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسنء وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» وحمادء وأحمد» ومالك 
والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وصح عن عمر َيل مك نحوه كما في الباب» 
ونقل عن علي» وأبي هريرة مَينا. 

وحبَّةٌ أصحاب هذا القول قوله تعلى: «وَلا مُِكوُهْنَ ضْرَاًا لتَعنَدُواْ * 


م 


[البقرة:771]» وقوله تعالى: امسا معو ي ور اخسن 4 [البقرة:۲۲۹]؛ و لاله آبیح 


.)5177/11( ”البيان"‎ )"08/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ التّفقات 1۱۷ 
للمرآة الفسخ بالعنة» والجب» وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق. 
# وقال بعضهم: لا تملك فراقه» ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو 
قول عطاء» والزهريء وابن شبرمة» وأبي حنيفة. 
© وقال الثوري: بلاء ثليت به» فلتصبر. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَلته: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ 
لآنّ تمكينه لها من ذلك في حكم الإثفاق» وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا 
تستطيع؛ فتملك الفسخ.انتهئ بالمعنى. 
قال الإمام الشوكاني مله في «السيل؟ (ص577-577): وأما استدلال 


عد دما 44 22 ع رمأو < 


المانعين من الفسخ بقوله سبحانه [ لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ ين سَعَيَهءوَمَن ول ریه ررفه, ففق 
مسا ءاننة الل € [الطلاق:۷]. 

فيجاب عنه بأنّا لا نكلفه بأن ينفق زيادة عل ما آتاه الله» بل دفعنا الضرار عن 
المرأة» وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسبء» 
أو بروج آخر يقوم بمطعمها ومشربها.اه 

قال أبوعبدائكهغضش الل لم: الصحيح قول الجمهوس» وأما تمكينها من الاکتساب؛ 
فإِنْ كان ذلك العمل مشروعًا سهلا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أا لا تملك 
الفسخ» وإن كان غير ذلك؛ فلها الفسخ, وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: «المغنى" )"71١/1١١(‏ ”عبدالرزاق" (ا/ 0ه45-9) ”ابن أبى شيبة“ (5/ 717-) ”السيل" 
( ص1۲٤‏ -) ”البیان“ (۱۱/ ۲۲۰-) ”الأوسط“ (۹/ .)۷١‏ 


1۱۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠٤١[‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ 
© مذهب أحمد اهي في قولٍ أنَّ لها المطالبة بالفسخ من غير إنظار. 
واسعدلوا باثر حمر ها َيل الذي في الكتاب» فليس فيه الإمهال؛ ولأنه معن يثبت 
الفسخ» وم يرد الشرع بالإنظار فيه؟ فوجب أن ت يثبت الفسخ في الحال كالعيب؛ 
TE Ae TS‏ 
© وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة؛ قياسًا على العنين. 
© وقال عمر بن عبدالعزيز: اضربوا له شهرّاء أو شهرين. 
وقال مالك: الشهر وتحوه, 
© وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلانَا؛ لأنه قريب:'") 
تنبيث: إذا أعسر بما زاد على ما يقوم به البدن؛ فلا فسخ» ولا فسخ إلا فيما إذا 
أعسر فيما يقوم به البدن. 
مسألة [15]: إن أعسر بالكسوة:؛ فهل لها الفسخ؟ 
قال ابن قدامت هله في ”المغني" :)757/1١(‏ وَإِنْ أَعْسَرَ رَ بِالْكِسْوَةِ؛ فَلَهَا 
0 أن الْكِسْوَة لا بد مِنْهاه وَلا يُمْكِنُ الصّبْرٌ عَنْهَاه وَلَا يَقُومْ الْبَدَنْ 


062 


دوا :اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۳٣۲‏ 
(؟) انظر: ”المغنى؟ .)-7"57/١11(‏ 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۲۲۱). 


يَابْ التَّفْقَاتِ ۱۱۹ 
مسألة [15]: إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه؟ 

قال آبو محمد بن قدامت لل GT‏ ان ت له على 
مَالِ؛ِ أَحَدَّثْ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهَاء وَلَا خِيَارَ لَهَا؛ لن الى كا أمَرَ هِندًا بلا 
00 وَإِنْ لَّمْ تقدِز؛ رَافعته إلى الاك يمره الاما E‏ 
6 رھ کے سر صر 8 س ° 
ب حَبْسَة؛ فَإِنْ صَبْرَ عَلَى الْحَبْسِ؛ أَحَدَّ الْحَاكِمْ النَمَقَةَ مِنْ مَالِ؛ فَإِنْ ٤‏ 
وااو عَقَارَاِ بَاعَهَا في ذَلِكَ. 


وَبِهَذَا قال مالك وَالسَّافِيٌ OS‏ تور. وَقَالَ أثو 


حَنِيقة: الَََةَ في مَالِهِ من الانير وَالدَدَاهِم» وَل بيع عَرْصا إل بتشليم؛ لان بيع 
Sl‏ وليك ولا ولاية غل الرّشيد: 


ولت قول التي بلا لهند: «خذِي ما كفيك وَلَمْ مرق وَل لن لك مان ل 


بوه ع فر دو 


توح مِنْهُ التَمَقَة گالدرَاهم وَالدََانيِ وَلِلْحَاكِم ولايد عََيْهِ إِذَا امْتتَمَ يديل 


ولايته على دَرَاهِوِهِ وَدَنَانِيرِهِ. اه 
مسألة :]١71‏ إن كان عليها له دين وأراد أن يسقط النفقة يمقايله؟ 

إن كانت موسرة؛ فله ذلك» وإن كانت معسرة؛ فليس له ذلك؛ لقوله تعالى: 
ول ن کات ذو غس ر و رة إل مسرو 4 [البقر۲۸۰]. © 

تنبية: الفسخ للحاكم» وليس للمرأة أن تفسخ بنفسها؛ لأنه فسخ مُخْتَلّف 
فيه» ولأنَّ جعله لغير الحاكم فتح باب للفسادء ولا يجوز للحاكم الفسخ إلا 


.)7717/11( ”البيان"‎ )"560 /١1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
طا ال اود ن ال ا 
مسألة [18]: هل 2 الفسخ رجعة؟ 
© قال مالك: هو تطليقة» وهو أحق بها إن أيسر في عدتها. 
© وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ول يفسخ؛ 
فله الرجعة. وهذا قول أحمد» والشافعي» وابن المنذرء وهو الصحيح.'") 
مسألة [119: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم بدا لها الفسخ؟ 
© من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأن 
وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فيتجدد لها الفسخ. 
© ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك وأحمد في رواية؛ لأنها 
رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به؛ فلم تملك الفسخ. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة :17١[1‏ من ترك الإنفاق مدة؟ 
©# مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته» سواء تركها لعذرء أو لغير عذر؛ لأثر 
غمر وله الوراد ف الباب. وهو قول الحسن» والشافعى» وأبى ثور» وأحمد. 


.)50 /١1١( ”المغنى"‎ )١( 
.)۳٠٣١ /۱۱( انظر: ”المغنى"‎ ) 
.)0557/1١1( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


باب التفقات ۲۱ 


# وذهب بعضهم إِلْ أنها تسقط. وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية 
واستثنوا إن كان الحاكم قد فرضها؛ فلا تسقط. 


لمحي التول الأول 
مسألة [791]: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائبء ثم بان أنه مات قبل 


يي فو 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی؟ :)37/8/1١١(‏ يَحْسَبٌ EES‏ من 


ميراثهاء سواء أَلْمََنَهُ بتَفْسهَاء أو بأَمْرِ الحاكم. بهذا قال أو العَالية وَمُحَمَّدُ بْنْ 


سِيرِينَ» وَالشَّافِعِيُ وَابْنُ الْمُنْذْنِ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرهِمْ خلافَهُم؛ لايا ت م 


نسل ,أو 

مسألة ۲۲1]: هل يشترط 4# الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة 
يمكن وطؤها؟ 

# اشترط ذلك الجمهور بحجة أنَّ النفقة تجب مقابل الاستمتاع. 


# وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم اشتر تراط ذلك» وهو قول الثوري» 
والشافعي في قول» وداود وأصحابه» ومنهم ابن حزم. 
وهو ترجيح الشوكاني؛ لأن الصغيرة والمريضة زوجة تشملها أدلة الباب» 
002 
وهو الصحيح. : 


.)57 /9( ”الأوسط»"‎ ) 55١ ”السيل" (ص‎ )7377/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۹۲ /۱۱( ”البيان"‎ )١9757( ”المحلن"‎ )7957/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [178]: هل يشترط أن تسنّلم لزوجها؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ فلا تجب النفقة عندهم إلا بتسليمهاء فلو منعها 
أهلهاء أو امتنعت» أو تساكتا بعد العقد فلم تسلم» ولم يطلب؛ فليس لها النفقة 
© وذهب الظاهرية إلى وجوب النفقة بمجرد العقد. 
قلت: قول الجمهوس قريب في حالة الامتناع» ثم رأيت جماعة من أهل العلم قد 
قيدوه بحالة الامتناع» وهم الثوري؛ ومالك؛ والشافعيء والله أعلم.'') 
مسألة [14]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه ليس عليه نفقة» وهو قول بكير بن الأشج. 
ومالك» وذلك لأنه لا يستمتع بهاء وقالوا: النفقة مقابل الاستمتاع. 
© وذهب آخرون إلى أن عليه النفقة؛ لأا زوجته» وهو قول الثوري» 
والظاهرية. 
# وقال آخرون: إذا منعوها منه؛ فليس عليه نفقة» وهو قول الحسن» 
والنخعي» وأحمدء وإسحاق. وأصحاب الرأي. وهدا القول هو الصحيح في 


المسألة» والله أعلم.'") 


.)59/9( ”الأوسط»‎ )١191 /11١( ”البيان"‎ )١977( ”المحلا"‎ )797 /11١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


(؟) ”الأوسط»؟ (9/ .)5١0‏ 


يَابٌ التّفقات ۳ 
مسألة [5؟]: هل يجب على الصغير النفقة؟ 
© يجب عل وليه أن ينفق على زوجته من ماله؛ فإن لم يكن له مال؛ فللولي أن 
ينفق عليه من مال نفسه. وله أن لا يفعل ذلك؛ فإن لم ينفق عليها؛ فرّق الحاكم 
بينهماء وهذا قول أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن وغيرهم» 
وهو الصحيح. 
# وقال مالك» والشافعي في قول: لا يجب عليه النفقة؛ لأنه لا يتمكن من 
السا . والصحيح التول الأول.'" 
مسألة :]۲١[‏ هل للمرآة الناشز نفقة؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه ليس لها نفقة» وهو قول الشعبي» وحماد. ومالك» 
والأوزاعي» وأحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النفقة تجب 
مقابل تمكينها. 
© وذهب الحكمء والظاهريةء والشوكاني إلل أنها تجب لها النفقة؛ لأنّ وجوب 
النفقة بسبب الزوجية لا بسبب التمكين» والأدلة الواردة في وجوب الإنفاق 
e‏ 


علقت ذلك بالزوجية» ولم يخص با الطائعة ومان ريكيًِا € [مريم:4٠].‏ 


قال الشوكاني مَلته: ل يرد في الأدلة ما يدل علل أن الزوجة إذا عصت زوجها 


سقطت تفقتها. اه 


.)5١/4( ”الأوسط؟‎ )١97 /1١١( ”البيان"‎ )"98/1١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
م و ب ٠ TT‏ 5 
ت الله عزوجل جعل لها النفقة» ولم يسقطها في حال النشوزء بل أباح 

للرجل الهجرء والضربء ولم يبح له ترك الإنفاق» قال تعال: #وألي تان 

2 ا یں 5 ب ار و <4 ا 

شور هرح مَعِظُوهُرج وأ أَهْجَرُوهن في الْمَصمَاحع وَأَصْرِبْوَهنَ فنا اطع تڪ م فلا عو 

عَلَتمِنَّ بدلا # [انساء:4"]» ولكن إن أذّئ ا نشوزها إل مفارقة بيته والمكوث عند 

أهلها؛ فالظاهس أنه لابلزمى أن ينعها الفتةء والله عل 37 

مسألة ۲۷]: المطلقة البائن» أو البائن بفسخ إن كانت حاملا. 
إن كانت حاملا فلها النفقة» والسكنئ بالإحماع» قال تعالى: #وِنكن وحمل 

فقوا عن حى صَعَنَ لَه [الطلاق:]» وني حديث فاطمة بنت قيس: ١لا‏ نفقة 

لك إلا أن تكوني حاملا. 

الحامل» وقالوا: لا نفقة لها. والصحيح أن لها النفقة والسكنا؛ للآية المتقدمة.'") 

مسألة [158: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟ 
أما إن كانت حائلًا؛ فلا نفقة لها عند أهل العلم» واختلفوا فيما إذا كانت 


حاملا. 
© فمنهم من يقول: لها النفقة. وهو رواية عن أحمد» وقول للشافعي» وهو قول 
(۱) انظر: ”المغني“ (11/ )4٠١‏ ”المحل؟ (1975) ”السيل؟ (ص0١45)‏ ”البيان؟ (11/ 1980) 


.)57/9( ”الأوسط»؟‎ 
.)0717-0571١7/9( ”الأوسط؟‎ )77١ /١1١( ”البيان"‎ )5 ٠7” /١١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


باب التفقات ۲٥‏ 
الثوري» والحسن بن صالح» وحماد» وغيرهم؛ قياسًا على المطلقة كما تقدم. 
وصح هذا القول عن ابن عمر ناء وقال به شُريح» والنخعيء وابن سيرين» 
وأبو العالية» وخلاسء والشعبي. 

© ومنهم من يقول: ليس لها النفقة؛ لأنَّ المال قد صار للورثة. وهو قول 
مالك والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاقء والشافعي في قول» 
وقال به سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وعكرمة» وهو قول ابن عباس» 


وجابر بن عبدالله. واختاره ابن المنذر. 


وهذا التول أقربه والله أعلم» وهو ترجيح ابن باز لقت © 
مسالة [۲۹]: هل تجب التفقة للحمل أو للحامل بسبب الحملة 
© منهم من يقول: تجب للحمل. هو قول أحمد في رواية» وقول للشافعي؛ لأنه 
تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله. 
# ومنهم من يقول: تجب للحامل بسبب الحمل. وهو قول أحد في روايةء 
وقول للشافعي» وهذا القول اقرب إل ظاهر قوله تعال: ونك وت َل افوا 
عن حى يصَعَنَ مهن . 
قال ابن قدامت وله هلله: وينبني عَلَىْ هَذَا الاختلافٍ ت مِنْهًا: أنّهَا إِذَا كَانَتْ 
المُطَلَفَةُ الْحَامِلُ أَمَةَ إن فلت : ال للْحَمْل. متها على سَيّدِهًا. وَإِنْ قُلْنَا الَمَعَة 


)١(‏ انظر: «المغنى؟ )5005/١١(‏ ”أحكام القرآن“ للجصاص (550-759/0”) ”عبدالرزاق» 
(۷/ ۳۹-۳۷) ”البیان“ (۱۱/ ۲۳۸) ”فتاوی اللجنة“ (۲۱/ )۱۸٥١‏ ”الأوسط“ .)٥۱۸/۹(‏ 


۱۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
م م ہے رہ 
ا :2 ص أ ° o£‏ ت ۹ 0 0 ي 
قال: وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا مِنْ نكاح فاسل أَوْ وَطء شبهةء وقلتا: النفقة لِلْحَمْل. 
مر و ی ا ا 2 و 25 ع a‏ 2 چ ەر د چە 
فعلى الوَاطئ بشبهة النفقة. وَإِن قلنا: للحَامل فلا نفقة عليه؛ لانهًا ليسّت زُوجَة 


يَحِبُ الإنْقَاقُ عَلَيّا. اه 
وذكر غير ذلك. 
راك ق لتا وها ا تي للحم ام عا ا 
لكونها حاملا بولده. وهذا قول مالك» وأحد القولين في مذهب أحمد» والشافعى» 
وصححه شيخ الإسلام وانظر بقية کلامه في ”الفتاوئ».' 
مسألة [10: دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًا. 
© وقال في القول الآخر: لا يلزمه دفعها إليها حتئ تضع؛ لأن الحمل غير 
٠‏ ۾ مه i‏ ص 1 
متحقق. وهذا خلاف قول الله تعالى: ون کن 


كه 7" 


کے ا کے 2ه کد 
أؤلتِ حل فانققوا علديِنْ حى يضعن 
مسألة :]۳١[‏ النفقة على المختلعة غير الحامل؟ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٤١٥‏ -) ”البیان“ (۱۱/ )۲٣۰‏ ”الفتاوی؟ /٣٤(‏ ۷۳-). 
() انظر: ”المغنى" .)5057/١1١(‏ 


يَابُ التّفقات ۲۷ 
© وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة» والسكنئ مادامت في العدة» وإن 
كان الزوج اث شترط علا المرأة أنه برئ من النفقة والسكنىا؛ فهو برئ من النفقة» 
وأما السكنئ فلا؛ لأنها عندهم معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى 
تنقضي عدتها. 
© وقالت طائفة: ليس لها سكنواء ولا نفقة كذلك قال أبو ثور. وهو قول 
الزهري» والشعبي» وقتادة . وھد | التولهو الصحيح؛ لأنبا صارت امرأة أجنبية 
© وقال آخرون من أهل العلم: لها السكنئ. وليس لها النفقة» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي عبيد. 
# وقال الحسن» وحاد: لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك علل زوجها“ 

مسألة [۳۲]: النفقة على أم الولد؟ 

قال الإمام ابن المنذر وله في ”الأوسط“ (۹/ :)٥٠١‏ كان الحسن البصري 
يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدهاء وهي حاملء قال: إن ولدته حيًا فنفقتها 
من نصيبه» وإن ولدته ميثًا؛ فنفقتها من جميع المال. وكان عبد الله بن يعن قاضي 
البصرة لا يرئ لها نفقة. وحكئ أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا 

نفقة لها وإن كانت حاملا. وهذا قول مالك والشافعي. 

وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. وقال أبو عبيد: لها النفقة من 


جميع المال. اه 


.)07 5 /9( انظر: «اللأوسط"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد اند غض الله لى: كأنهم بنوا ذلك عل أنها بموته صارت عتيقة: 
والراجح في هذه المسألة أن أم الولد لا تزال على رقهاء وإن مات سيدهاء وعليه 
فالنفقة واجبة على ورثة السيد, والله أعلم. 
مسألة [*"1]: النفقة على الملاعنة؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه ليس لها نفقة» ولا سكنئ» وهو قول أبي 
ثورء وأحمدء وإسحاقء وأبي عبيدء وابن المنذر. 
واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود (75755)., وأحمد )١15 /١(‏ أن 
النبي ب قضى أن لا بيت لهاء ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق» ولا 
متوفى عنها. وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عباد بن منصورهء راويه عن 
غكرمة» عع ابن عباس. ولكن يدل عل ذلك أعا ضارت بائتة منه بيتونة كبرع! لأ 
تحل له بعد هذا اللعان» فصارت كما قال الإمام أحمد أشد من المطلقة ثلاناء 
يعني: لا نفقة لها ولا سكنى. 
© وقال بعض أهل العلم: لها السكنئ. وليس لها النفقة» وهذا قول الزهري. 
ومالك» والشافعي. ووجه قولهم قياسها على المطلقة ثلانّا في مذهبهم. 
# وقال بعض آهل العلم: لها السكنئ» والنفقة. هذا قول حاد بن أبي سليمان» 


وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا لا عنها بغير ولد“ 


(۱) انظر: ”الأوسط“ (۹/ .)٥۲١‏ 


يَابُ التّفقات ۱۲۹ 


فصل فى النفقة على الأقارب 
مسألة :]١11‏ النفقة على الوالدين والأولاد. 


يجب علل الرجل أن ينفق عن والديه» وأولاده المحتاجين إن قدر علل ذلك 
ودل غاا وا الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: این اض لَك فاته لْجْورَهُنٌ © [الطلاق:د]ء 
فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه. 


2 


وقال تعالى: ول الۇلود لهد ر ررقهر و سوك من بالمحرُوفٍ 2 [البقرة:۲۳۳]» فأوجب النفقة 


ey‏ ل 


وقال سبحانه وتعال #ووقکی ونك آلا بدو إلا إا وبولد 


م 


تسدنا » 


اشم 


[الإسراء:۲۳]. 

ومن السنة: قوله 25: «(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك»» 
وحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإِنَّ ولده من كسبه». 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولدء وأجمع كل من نحفظ عنه من 


أهل العلم على أنَّ عل المرء النفقة لأولاده الأطفال الذين لا مال لهم.7) 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۷۳). 


۳۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: جاء عن مالك آنه م يوجب علل الرجل أن ينفق على أمه؛ لكونه ليس 
من عصبتهاء وخالفه الجمهور. ولعله أراد إن كان لها عصبة من نسبهاء والله 
أعلم؛ ودليل الجمهور أنَّ الأدلة دلت علِئ أنَّ حق الأم أعظم من حق الأب 0 
مسألة [1]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان 


الأب معسراء أو مينًا؟ 


ها 


# مذهب الجمهور وجوب ذلك؛ لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * 
[البقرة: 8 7]. 

وأكثرهم علل أنها لا ترجع بالنفقة عل الولد إذا أيسر؛ لأنَّ النفقة واجبة 
عليها. 


# وقال أبو يوسف,. ومحمد: ترجع عليه. 


والصحيح قول الخمهوس» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل».'") 
مسألة ["]: هل تجب النفقة على الأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا؟ 
© أكثرهم على الوجوب» وهو مذهب أحمدء والشافعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي؛ لأهم يدخلون في مطلق اسم الولد والوالد كما دلت الأدلة عن ذلك. 


.)۷۷ /۹( ؟) ”الأوسط؟‎ 57/1١1١ ”البيان"‎ )7 8/7 /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲٤١/۱۱( انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۳) ”البیان“‎ )۲( 


باب التّفقات ۱۳۱ 
# وقال مالك: لا تجب النفقة عليهم ولا لهم؛ لأنَّ الجد ليس بأب حقيقي. 
ال ا 

مسألة [4]: شروط وجوب الإنفاق على الأقارب. 

الأول: أن يكون المنفق عليه فقيرًا لا مال له. ولا كسب يستغني به عن 
الإنفاق؛ لأنها تجب لهم على سبيل المواساة» والغني ليس بحاجة إِلْ المواساة 
ولأنه لو وجب؛ لوجب في كثير من الصور أن ينفق كل واحد منهما على الآخر 

ولا يصح هذا. 

هک 
لحديث جابر له في «”صحيح مسلم“ (490). أن النبي ل 5 «ابدأ بنفسك 

Os 

عن ذي قرابتك شيء فهکذاء وهکذا). 

الثالث: أن يكون المنفق وارثًا؛ لقول الله تعالى: لوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دلِكَ 7.4" 

مسألة [0]: إن كان هنالك مانع من الإرث؟ 

إن كان المانع من الإرث هو الرق؛ فلا نفقة لأحدهما عل صاحبه بغير 
جوق» لكل لاولاية يما ول زرده و لكن العيذة لأ هال ل فجي عل اة 

وكسبه لسيده. ونفقته على سيده» فيستغني بها عن نفقة غيره. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٤‏ ۳۷) ”البیان“ /١1(‏ 55 ؟). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۳۷٣١-۳۷ ٤‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إن كان المانع من الإرث هو اختلاف الدين؛ فلا نفقة للآخر على 
صاحبه؛ لاختلاف الدين» والله عزوجل قيد ذلك بالوارث #وعَل الْوَارثِ مِثْلُ 
دَلِكَ © وهو مذهب الحنابلة. 
# وذهب الشافعي» وبعض الحنابلة إلل أنَّ النفقة تجب في عَمُودَي النسب؛ 
لأنها واجبة مع اتفاق الدين» فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك؛ ولأنه 
يعتق على قريبه» فوجب عليه الإنفاق كما لو اتفق دينهما. 

والصحيح التول الأول؛ للآية» وقياسهم المذكور لا عبرة به؛ لوجود الفارق» 

والله أعلم. وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته. '") 

مسألة [5]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا ؟ 
© إن كان الحاجب له موسرًا؛ فالنفقة عليه؛ لأنه أقرب إل الميت» وإن كان 
معسرًا؛ فإن كان من عمودي النسب فعليه النفقة أيضًا وهو قول أحمد. والشافعي. 
© وإن كان من غير عمودي النسب ففيه وجهان لأصحاب أحمد. والشافعي."") 

مسألة [۷]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين. 
© إن كان من عمودي النسب؛ فيجب النفقة عليه عند الحنابلةء والشافعية. 
© وإن لم يكن من عمودي النسب؛ فلا تجب عند الشافعي» وأكثر الحنابلة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۹-۳۷۵). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۳۷۷-۳۷٦٣‏ 


بَابُ التَّفقَاتٍ ود 
© وقال بعض الحنابلة: تجب عند عدم العصبات» وذوي الفروض. وهذا 
ا لآن الله تعالن أوجبها على الوارث ##وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُّ ذَلِكَ #. وذووا 
الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب» والله أعلم. 
مسألة [8]: هل يشترط 4 النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصا 2 
الحكم أو الخلقة؟ 
الناقص في الحكم هو المجنون» والصغير» والناقص في الخلقة كالأعرج» 
والأعمئ وغيرها. 
© مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلكء وبه قال أبو حنيفة في الوالد» والشافعي 
في قول؛ لعموم حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 


# وقال الشافعي» وأبو حنيفة: ية يشترط ذلك في الولد. 


ااا ایل را 
مسألة [9]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» (378/11): وَمَنْ كَانَ لَهُ أب يِن آهل 
لإنْمَاقِ؛ِ لَمْ تحب تَفَقَْهُ عَلَْ سِوَاه؛ لِأَنَّ الله تَعَالَئْ قا: ون اسن د اوش 


a‏ ره # [الطلاق:3]» وَقَالَ : ول ۇلودرلەء ر ردهن و سوم € [البقرة:۲۳۳]» قال ال علا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۸). 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


پک اص ر2 


ا لى 6 ك وَلَدَك بِالْمَعْرُوفٍ). فَجَعَلَ النَمَمَةَ عَلَى أَبِيهِمْ ذُونَها وَل 
لاف فِي هَذَا تَْلَمُكُ إلا أن لِضْحَابٍ الشَافِِيٌّ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَقِيرِ أب وَائْنٌ 


و اا ا اهل واج او 
موسِرَانٍ» وجهين: 
احَدْهُمَاه أن النفقة على الأب وحده. 
- أن 


o2 2‏ تير 2 30 - 
والتاتِي: عليهمًا جميعا؛ لِتَسَاوِيهِمًا في القزب. ولنا 


3 اف 206 کر 5 ره 2 کی 
مَنْصَوصٌ عَلَيْهًا؛ِ فيَحِبٌ اتبَاعٌ النصّء وَتَرْكَ ما عَذَاه.اه 


ت اا صم ر o‏ 
١ 1‏ لا 
النفقة على ١‏ ب 


مسألة :1٠١[‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ 
# مذهب أحمد. والشافعي في الظاهر أنه يلزمه إذا احتاج إل النكاح؛ لأنه 
يستضر بفقد ذلك. فأشبه النفقة. 
© وللشافعية وجه أنه لا يجب إعفاف الأب الصحيح. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه» سواء وجبت نفقته» أو لم تجب؛ 
لان هتام اب ادد الى 
قلث: والصحيح هو التول الأول.'" 
مسألة :]١١1‏ هل على الأب إعفاف ولده؟ 
© مذهب الحنابلة وجوب ذلك؛ لما تقدم» وهو قول بعض الشافعية» وأفتى 


بذلك الإمام ابن باز» وقال بعض الشافعية: لا يجب." 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۷۹). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ )۳۸١ /۱١(‏ ”فتاوئ اللجنة“ .)۱۸١ /۲١(‏ 


مسألة :]١51‏ النفقة على الأقارب الوارثين. 
© أوجبها كثيرٌ من أهل العلم» وهو قول الحسنء ومجاهد, والنخعي» وقتادة» 
والحسن بن صالح» وابن أبي ليى» وأبي ثورء وأحمد. وهو الأشهر عند أصحابه؛ 
لقوله تعال: #وعلالولود له رهن وسوی اروف € [ابقر:۲۳۳]» ثم قال: وغل 
ألوارثِ مل ذلك ) [البقرة:+77]» فأوجب عل الأب نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث 
عليه فأوجب علل الوارث مثل ما أوجب علل الوالد. 
واستدلوا بحديث الباب: «أمك وأباك, وأختك وأخاك). 
# وذهب ر بعضهم إل أن النفقة علل العصبة» وهو قول الأوزاعي» وإسحاق» 
وأحمد في رواية. 
واستدلوا على ذلك بأنه نقل عن عمر يله ذلك وقياسًا عل العقل» وأثر عمر 
أخر جه سعيد بن منصور (7/ »)١11‏ ومن طريقه البيهقى (۷/ »)٤۷۸‏ وفي إسناده 
عنعنة ابن جريج» بل يرويه عن عمرو بن شعيب. ولم يسمع منه كما قال البخاري؛ 
فالأثر ضعيف. 
© وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب النفقة على كل ذي رحم مَحْرّم؛ لقوله 
تعالل: واولا ا بعصم اوعض ف کب آله [الأنفال:0// الأحزاب:1]. 
# وقال مالك والشافعي» وابن . المنذر: لا نفقة إلا علل الوالدين والمولودين؛ 


لحديث أبي هريرة ميه الذي في الباب» ففي آخره: «أنت أعلم به)» ولم يأمره 


١75‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالنفقة على ذوي الأقارب. وحجة أبي حنيفة عليه لا له» ويرد عل مالك 


والشافعى حديث معاوية بن حيدة المذكور في الباب» والاآية. 


والصحيح القول الأول» وهو ترجيح الإمام او 
تنبية: إذا اجتمع أكثر من وراث» وليس أحدهما محجويًا بالآخر؛ فالنفقة 
عليهم بقدر إرثهم» هذا قول الحنابلة وغيرهم» وهو الصحيح, وللشافعية والحنفية 
خلافات في بعض الصور. والله آعلم. ”المغني“ (۱۱/ .)۳۸٥١-۳۸۳‏ 
مسألة :]١7[‏ هل على المعتّق نفقة معتّقه؟ 
© إذا توفرت الشروط السابقة؛ وجب عليه النفقة» وهو قول الحنابلة» وخالف 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة؛ بناء عإن أصولهم في المسألة السابقة» والصحيح 
قول انا بلت. 
مسألة :]1١54[1‏ على من تجب نفقة المملوك؟ 
نفقة المملوك على مالكه بالسنة والإجماع, أما من | السنة فحديث الباب: 
«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَهُ وَكِسْوَتهُ ولا يكلف مِنَ العَمَلٍ إلا مَا يُطِيقَ يُطِيقٌ 1 وحديث أبي ذر في 


عو 


اللا «فَمَنْ کان أخوه جقي تليق EE‏ وليليسة مها يلجس 0" 


الكسوة "المع 5/١10‏ 218-19): 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ ۳۸۲-۳۸۰) ”البیان؟ (۱۱/ )-۲٤۹‏ ”فتاوئ اللجنة“ .)۱۸١ /۲١(‏ 


يَابُ التّفقات ۳۷ 
مسآلة :]٠١[‏ الأمة إذا زوجت» فعلى من نفقتها؟ 
# تجب نفقتها عل زوجها إذا كان حرًا بالاتفاق» وإن كان عبدًا عند الجمهورء 
وحُكي عن مالك أنه لم يوجب النفقة عليه؛ لأنه ليس من أهلها.'") 
مسألة [15]: وهل هي على العبد 4 كسبه؛ أم على السيد, أم 4 رقبته؟ 
© قال بالأول الشافعي» وبعض الحنابلة. 
© والثاني هو الأشهر عند الحنابلة. 
# والثالث قول أصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. 
والصحيح أنَّ السيد مخير بين أن يجعل العبد ينفق من كسبه» وبين أن يأخذ 
الكسب وينفق بنفسه» وإن لم يكن للعبد كسب؛ فهي على السيد, فتول ا نابل أنها 
على السيد هو الراجح. والله آل" 
مسألة 17[1]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلى من نفقته؟ 
تفقته علا سين الآمة؛ للآنه وقيق ل 
مسألة [18]: الميعض كيف نفقته ؟ 
# على سيده بقدر عبوديته من النفقة» وهو قول الحنابلة» والمزني. 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۸۹). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 
(۳) ”المغنی“ (۳۹۱/۱۱). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال الشافعى: عل سيده النفقة؛ لأنّ المبعض عنده كالقن الخالص 
e‏ 


مسألة [19]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي في قولٍ وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد؛ لقوله 
تعالى: #وأنكحوأ الي وك والس للحن من عبار وإ مآیکم 4 [النور:07]. 
# مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍ عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ فيه 
ضورًا عليه» ولس مما تقوم به البنية. ويُستدل لهم بحديث: «للمملوك طعامة 
وَكِسْوَتهُ وَكَا يُكَلّفٌ مِنَ العَمَلٍ إلا ما بُطيق» أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلك 
ولم يذكر في الحديث التزويج. 


والصحيح التول الأول والله أعلم. 
والمملوكة إذا طلبت الزواج؛ فيجب عليه إما تزويجهاء أو إعفافها بنفسه."") 


مسأئلة01٠1]:‏ هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟ 


هه 
اَن 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)٤٤١-٤۳۹/۱۱(‏ لا جلاف في 
الْمُكَاتبَ لا تَلْرّمُ سَيْدَهُ تَمَقتَهُِ لِأنْ الْكِتَابَةَ عَفَدٌ أَوْجَب مِلْكَ الْمُكَاتَبِ إِكْسَابَ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۳۹۲). 
)١(‏ انظر: ”المغنى" .)578/11١(‏ 


يَابْ التّفقات a‏ 
نَفْسِهِ وَمَنَافِعَة وَمَنَمَ | ل لسَّيّدَ مِنْ التَصَرّفِ فِيِهمّاء قلا يَمْلِكُ اسْيِخْدَامَُ ا 
وَلَا إِعَارَتَكُ وَلا أخدٌ ڏ كَسْبِهِ وَلَا ارش الجتاية ة عليه و ةا 86 رش 5 


قَسَقَطَتْ تَمََتَهُ عَنْهُ كَمَا لَوْبَاعَهُ أَوْ أَعتَقَهُ قدا عَجَرَ؛ عاد رَقِيقًا قِنَاه وَعَادَ إلَيْهِ مِلْكُْ 


لا له 


0 
یه دده چو 


E‏ به فعادت عليه تفقته» كما لو اشترَاه بعد بَیعه. اھ 
فروع: لا يجوز للسيد أن یکلف عبده ما لا يطیق؛ لقوله 5: «وَلا يكلف مِنَ 
ر كي عو و 
العمل إلا ما بُطيق». 


ولا يجوز له أن يجبر عبده علل المخارجة» ولا تحصل المخارجة إلا برضى 
السيد وعبده. 


وإذا رَّمِنَ المملوك؛ فالنفقة واجبة علا سيده. وإن أصبح غير صالح 
سا 


وإذا امتنع السيد من النفقة علل عبده» و أمته؛ أجبره الحاكم علل النفقة» أو 
البيع. 


وليس للسيد أن يضرب العبد ضربًا مبرحًاء أو يضربه بغير سبب؛ فإن فعل 


فكفارته أن يعتقه. 
وإذا رهن السيد عبده؛ فالنفقة على السيد. 
وللسيد أن يؤدب عبده. أو أمته بالتوبيخ» والضرب الخفيف. 


وللسيد أن يؤجر أمته بالإرضاع؛ إلا أن يكون لها ولد ليس لها فضل عن 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


إرضاعه. 

ويستحب للسيد أن يحسن إلى عبده بالطعام الطيب؛ والملبس الحسن.”") 
مسألة :]15١[‏ النفقة على الحيوان والبهيمة. 

من ملك بهيمة؛ وجب عليه أن يحسن إليهاء وأن ينفق عليها؛ لقوله 36: 
«اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة) أخرجه أبو داود (/755)», من حديث سهل 
ابن الحنظلية مول بإسناد صحيح. 

وقوله: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء إنه شكئ إلي أنك 
تجبيعه وتذئبه) أخرجه أحمد »)7١ 5 /١(‏ وأبو داود (7059) بإسناد صحيح. 

وحديث: اعذبت امرأة في هرة حبستها حتئ ماتت؛ لا هي أطعمتها وسقتهاء 


MD Ky sia. a 
ولا هي ترکتها تاكل من خشاش الأرض»‎ 


.)5 51-570 /١1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١١55( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)- 551 /11١( ”المغنى"‎ ) 


بَابُ الحضانّة ١١‏ 


أو ١1١5"‏ عن عبدال بن عمرو مِيكمًا أن امْرَأَةَ قالت: يا رَسُوَلَ الله» إن ابنِى هذا 
کان بَطْنى لَه وعَاءً» وَتَّذِيى لَه سِقَاءً وَحَجُرى لَهُ حِوَاءً» وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقَنِىء وَأرَادَ أن 


رع مو ظ يم يسارع 5 ا کل کک هده رر و ەرو 
يَنذِعَهُ مني» فقال لھا رَسول الله بَكِ: «أنتٍ أحق بد ما لم تنكجي). رَوَاه أَحمّد 


عو ل م ےم هم م - ١‏ 

وأبُوداود» وَفبححَه الحَاكِم.' ١‏ 

(e ۹‏ ا ت و ر و 02 e‏ و زر 4 زان و ¢ 

C1109‏ وَعَنْ آي هريره موك أن | آة قالت: بَا رَسول الله إن رَوْجي يريد أن 
7 5 ج ر 

يَذْمَبَ بائني وَقَدْ تَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بثْرِ أبي عِنَبَدَ قَجَاءَ رَوْجُهاء فَقَالَ النبي 55 


يو e‏ ھی ی ا 2 و ر ر بعد 4ه ر 2 E‏ 
يا غلام؛ 000 ر 
ەر 
رَوَاهِ أ 


م ت“ 2 
و ل ال" 


ر 


EE‏ وَعَنْ رَافع بن سان ولك آنه آَم وَأَبَتِ امْرَأَنَهُ أَنْ تَسْلِمَ فَأَفعَدَ التي 


بَ تَاحِيَة وَأَفْعَدَ الصَّبِيّ يَيْنّهُمَا فَمَالَ إلَ آَم فَقَالَ: «اللهمَ 


ب ناحية» و 
ادها فمال إلى أبيه دك أَخْرّجَهُ أَبُودَاوْد وَالنَسَاقٌ» وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ '" 


e 


2 
يه الأمّ تاحِيّةَ وَالأ 


)١(‏ حسن. آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)» وأبوداود (757177)» والحاکم (۲/ ۲۰۷)» وهو حديث حسن؛ 
لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (5177/1)»: وأبوداود (۲۲۷۷)» والنسائي »)۱۸١-۱۸١ /١(‏ والترمذي 
(۱۳۷))» وابن ماجه ))710١(‏ وهو حديث صحيح. 

(7) ضعيف. أخرجه أبوداود (5 5 77)» والنسائي في ”الكبرئ" (5786)., والحاكم »)-7١5/5(‏ من 
طريق عبدالحميد بن - جعفر أخبرني أبي عن جده رافع بن سنان به . وجعفر والد عبدالحميد هو ابن 
عبدالله بن الحكم بن رافع» فهو يرويه عن جد أبيه. قال النخشبي كما في ”جامع التحصيل؟: = 


٤۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

تعريف الحضانىي: 

لغة: مشتقة من الجضن» وهو الجنب ما دون الإبط إل الكشح والخصرء 
وسّمٌّي بذلك لأنَّ الأم تضم ولدها إل حضنها. 

وشرعًا: هو حفظ من لا يستقل بأموره عما يؤذيه؛ لعدم تمييزه» أو دفع ما 
OVE OL a a as n‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الحضانة. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني» ١(‏ ۱ ): كمال الطفل يه وَاجِبَة؛ 
لاله َلك بتركه يجب حِفْظهُ ء عَنْ اللاك كَمَايَجِبُ الإنْقَاقُ عَلَيْ وَإِنْجَاوُهُ مِنْ 
المَهَاِكِء وَيتَعلَنُ بها ع لقرابته؛ لان فيا ولاية على الطَمُل وَاسْيَصحَابا لَه 
تعلق بها الْحَقٌ» كَكَمَالَة اللَّقِيط.اه 


مسألة [؟]: أوصاف لا تثبت لصاحبها الحضانة. 


لا تثبت الحضانة لمجنون» ومعتوه؛؟ لهل يقدو عليهاء وهو محتاج إلى من 
يكفله» فكيف يكفل غيره. ولا تشت تثبت الحضانة لطفل لما تقدم في المجنون. 


وقال بعض الفقهاء: لا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يُنشيء الولد 


قلت: وقد وهم عثمان البتي في إسناده. انظر ”تحقيق المسند؟ (158-177//9). 


بَابُ الحضانَةٍ ١‏ 

ودفعه ابن القيم بكلام جيد» فقال كه كما في ”زاد المعاد" (0/ :)55١‏ 
الصوابٌ أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن شرطها أصحاب أحمدء 
والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة؛ 
لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنث» ولم يزل من حين 
قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء 
مع كونهم الأكثرين» ومتئ وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما 
بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار 
والأعصار عل خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية التكاح؛ فإنه دائمٌ الوقوع في 
الأمصار والأعصارء والقرئ والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك 
فساق» ولم يزل الفسقٌ في الناس» ولم يمنع النبئٌّ يِه ولا أحدٌ من الصحابة فاسقًا 
من رة ابت حداف 62 وللااوى اتزوييعة مو لكذه والعاذة شناهتة ران الرجل ولو 
كان من الفساق؛ فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص علا الخير لها بجهده. 
وإن قُدَّرَ خلاف ذلكء فهو قليل بالنسبة إل المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك 
بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانةء وولاية النكاح؛ لكان بيان 
هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الآمة بنقله» وتوارث العمل به مقدمًا على كثير 
مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضبيعُه واتصالٌ العمل 
بخلافه» ولو كان الفسق يناني الحضانة؛ لكان من زنئ أو شرب حمرّاء أو أتى 


٤٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغار» والتمس لهم غيره» والله أعلم. اه 
مسألة ["1]: هل للرقيق حضانة؟ 
© من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا 
قول عطاء» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي 
# وقال مالك في حر له ولد حرٌ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون 
الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة» فأشبهت الحرة. 
© واخختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب» وقال 
الشوكاني في ”السيل" (ص5505): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة 
ولاستوائهما في الحنو على الصبي؛ ورعاية ما يصلحه؛ ودفع ما يضره.'") 
مسألة 4[1]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ 
© أكثر أهل العلم عل عدم ثبوتها للكافر علل المسلم» وهو قول مالك 
والشافعي, وأحمد. وسوارء والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية» ولا ولاية للكافر على 
المسلمء > قال تعال: #ولن عل الله للکھرین عَلَ الموّمِينَ سَبِيلا © [النساء:١‏ 4 ١]؛‏ ورلن 
ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام» وتعليمه الكفرء 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )٤۱۲/۱۱(‏ ”البیان“ (۱۱/ )۲۷١‏ ”رد المحتار“ (5/ 7505-7807) ”السيل”" 
(5065) ”زاد المعاد" (4/ .)55١‏ 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (۱۱/ )٤۱۲‏ ”البیان“ (۱۱/ )۲۷١‏ ”المحلل“ (۲۰۱۸) ”السيل“ (ص٤ )٤١‏ ”الزاد“ 
(ه/ ؟5:ة). 


اب تة م١‏ 
وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم الضرر. والحضانة إنما تث تبت لحظ الولد؛ 


فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه. وإهلاك دينه. 
# وقال ابن القاسم» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: تثبت له الولاية. واستدلوا 
بحديث رافع بن سنان الذي في الباب» وتقدم أنه yy‏ 
وقالوا: إن الحنو والرحمة لا تزال مع اختلاف الدين. 
«الصحيح التول الأول. ”2 
مسألة [15]: إذا فارق الرجل زوجته» فمن أحق منهما بحضانة الطفل ؟ 
قال ابن قدامت هلتك في ”المغني" /١1(‏ 17 5): إذَا اْتَرَقَ الرَّوْجَاْنِء وَلَهُمَا وَلَدٌ 


2 چم م معو رم‎ ٥ 
طفل أو معتوه» فأمه اول التاس بِكَمَالَي إِذَا كَمُلَتْ الشَّرَائِطُ فييّاء ذَكَوَا كَانَ أَوْ‎ 


٣ 


ET‏ خی الْأَنّصَارِيّ» وَالزّهْرِيٌَ» وَالتَوْري» وَمَالِتِء وَالسَّافِعيَ وَأبِي 
صحاب الو أي وَلَا تَعْلَمُ أَحَدَا حَالَمَهُمْ اه 


6 


\ 


ا 


ثم استدل بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في أول الباب. 


مسألة [5]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /١١(‏ 15 4): وَلا تنيت الْحَضَائَةٌ إلا عَلَى 
الطّفْل أَوْ المَعْتُوِ َأمًا الْبَالِعْ الرّشِيدُ؛ قلا حَضَائَةَ عَلَيّهِ وَإلَيِْ الْخِيرَةٌ في الإقَامَة 
عِنْدَ من شاء مين أَبَوَيْدة فان کان وچاد قَلَهُ الاتقواة بتفييدة السات عنما 


2071 


ذا 


.)717/0 /١1( ”البيان"‎ ) 5١-517 /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَيْسْتَحَبٌ أَنْ لا يَنْمَرِدَ عَنْهُمَا عَنهماء ولا قط بره ر عي عَنْهُمَاه وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةَ لَمْ يَكَنْ لَهَا 
الانْفِرَاد وَلِأَبيًا مَُْهَا مِنْهُ؛ ِأنَّهُ لا يُؤْمَنْ أن يَدحْلَ عَلَيّْهَا مَنْ يُفْسِدّهَاء وَيْلْحِقٌ الْعَارَ 
پا وَباَهُلِهَاء ِن لم يکن لها اب فَِوَلِياوَأَهْلِهَا مَنْعْهَا مِنْ ذَلِكَ.اه 
مسآلة [۷]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق أنه يخيّر بين أبيه وأمه» وهو قول شريح» 
وثبت عن عمر» وأبي بكر تًا من طرق يقوي بعضها بعضًاء وجاء عن علي 
َيلُ» ولكن الراوي عنه مجهول الحال» وهو عمارة بن ربيعة. واستدل 
أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة مر الذي في الباب. 
# وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأب أحق به ولا يخير» وهو قول أحمد في رواية 
وبنحوه قال مالك» حتئ يثغر - يعني سقوط الأسنان وتبدلها - وعنه رواية وهي 
الأشهر: حتئ يبلغ. وهو رواية عن أحمد. 
والتول الأول هو الصحيح. وقد قيده الحنابلة» والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها 
أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة.'') 
مسألة [168: إذا اختار أ حدهماء فسلم إليه؛ ثم بعد أيام اختار الآخر؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ :2)117/١١(‏ وَمَتَئْ اخمَارَ أَحَدَهْمَاء فَسَلَّم 


اش ١‏ بز 


ے0 و ب ه ر ر ٣٥ر‏ تحرس £ سا جه ررة ب 6م 3 
اله ته اختار الاخر؟ رد إلنه؛ قان عاد فاختار الأرل» آعيد إله» هَكذا أبداء كلما 


200 انظر: ”المغنى" 0 ) «البيان؟ )۱1/ (YAA-TAV‏ لمحل“ (۲۰۱۸) ”لفتاوی“ 
(/ ۱۱۲-) ”زاد المعاد“ .)٤۳۷- ٤۳٥ /٥(‏ 


بَابُ الحضانَة ٤۷‏ 
ع ايد يار سَهْوَ لحظ فيي ابع ما شتهیه» كما يبع 
تاينتهيه في الماكول وَالمشروب: iy‏ يَشْتَهِي المُقَامَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا في وَفْتِء 
وَعِنْدَ الآحَرِ في وَفْتِء وََد يَشْتَهِي التَسْوِيَة َِنَهُمَا.اه 
وما ذكره ابن قدامة كله في هذه المسألة هو تنصيص الإمام الشافعي» وعليه 
آصحابه» كما في ”الحاوي الکبیر“ (۱۱/ .)٥٠۹‏ 
مسألة [9]: إذا خير؛ فلم يختر واحدا منهماء أو اختارهما معًا؟ 
ذكر أهل العلم أنه يقدم أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. 
ولا يمكن اجتماعهما عل حضانته» فقدم أحدهما بالقرعة» فإذا قدم بها ثم اختار 
الآخر؛ رد إليه. ”المغني" .)-517/1١١(‏ 
تنبية: يُخَيّر الطفل إذا كان الوالدان كلاهما من أهل الحضانة» ويشترط أن لا 
يكون الغلام معتومًا؛ فإن كان معتوهًا؛ فله حكم الطفل الصغير الذي لا يعقل.'") 
مسألة :1٠١[‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات» فهل تخير كالغلام؟ 
# مذهب الشافعي أنها تخير كالغلام؛ لأنَّ حديث أبي هريرة يِل الذي في 
الباب يتناول الجارية؛ لأنَّ النبي يد م يعلق الحكم؛ لكونه غلامًا. 
© ومذهب مالك أنَّ الآأم أحق بها حتئ تتزوج» ويدخل بها زوجها. 


ت 


© ومذهب أحمد. وأبي حت حنفة أ ن أباها أحق ہا؛ لأنه يصوناء ويحفظهاء وينفق 


.)٤۱۷ /۱١( ”المغنى"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عليها. وخصوا الحديث بالغلام دون الجارية. 


وقول الشافعي أقرب والله أعلم 20 
مسألة :]11١١[‏ إذا تزوجت المرأة» فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ 
© أكثر أهل العلم» وعامتهم عل أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق 
بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو يتا الذي في الباب: «أنت أحق به مالم 
تنكحى). 


L1 


وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد. 
وهو الصحبح» واعتبره مالك بالدخول. 


© وحكي عن الحسن آنا لا تسقط حضانتها بالتزويج» وكأنه م يبلغه 
الحديث. 


وقد استّدِلٌ له بما فيه نظر كما في ”المغنى؟ و”البيان» وغيرهماء وقال بذلك 


شو 00 


للك 


ابن حزم هللته. 
مسألة [؟١1]:‏ إذا طلقت يعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجهاء 


5 
َه 
. 


وسواء كان الطلاق رجعياء أم بائنا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۱۸‏ ”البیان“ (۱۱/ ۲۸۷). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ )٤۲۱- ٤۲۰‏ ”البیان“ )۲۷١ /۱١(‏ ”زاد المعاد“ .)٤٥١ ء٤٥١٤ /٥(‏ 


باب الحضانّة ۱۹ 


© ومذهب أبي حنيفة» والمزني أن الحق يعود لها إن كان الطلاق بائتاء ولا 


يعود إن كان رجعيًا حتئ تنتهي العدة؛ لآنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات» 


وهو قول بعض الشافعية. 


وهو الصحيح والله عل 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٤۲۷‏ -) ”البیان“ (۱۱/ ۲۷۸-۲۷۷) ”زاد المعاد“ .)-٤٥١ /٠(‏ 


۱0۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


3 


E جا وعن البَرَاءِ تن عا‎ o0 
وَقَالَ: ل الأم). أخر‎ 


° 


SEES‏ الو تم عم عن عَلِنّ بلك كَمَالَ: «وَالجَاريَة عِنْدَ حَالَيهَا؛ 


Tir الحَالة‎ 3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها؟ 


قال ابن القيم كله واه ف راد المعاد“ ٤۳۸ /٥(‏ -): ولد كان النساة اعرف 


و 
٤ 6 ٤‏ 


بالتربية كد عَلَيْمَ وَأَصْبَن وَأَرْأفَء وَأَفْرَمَ ا الام فيها عَلَى 
اانا فوم بتَحْصيل مَصَْحَة الْوَكدِ وَالِاختِيَاطٍ لَهُ في البْصع؛ 
فكي ل بحن عدن بقع ت ا مه مه ەر 9 
قدم الات فيهًا على الام فتقديم لأ في اا من مَحَاسِنِ الشريعة» 
وَالِاحْتِيَاطُ لِلأَطْمًالء وَالنَظَرٌ لَهُمْ وَتَقَدِيمٌ الأب في ولاية الْمَال وَالتزويج 


9 


ب ع ر ر ر چ ا و م که 
قال: إِذَا عرف هَذَاء هَل قَدَمَتْ الَأمْ لِكَوْنِ جهتها مقدمة على جهة الْأبوَةِ في 
و ے 


احا رمم شين فو 13 الكو ريه 62 2ه ِ 
الحضانة ددمت لاجل الأمومة او قدمَّت فلا الأب لون السا ا م بمَقاصل 


.)5599( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه أحمد )44-48/١(‏ قال: حدثنا يحيئ بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانىئ» وهبيرة بن يريم» عن علي به. وإسناده حسن» رجاله ثقات؛ إلا هانتًاء وهبيرة؛ 
فحديثهما حسن بمتابعة أحدهما للآخرء وهو صحيح لغيره بشاهده عن البراء الذي قبله. 


باب الحضانّة ١6١‏ 
rf‏ سيو سر وان سبيه ° 2 ر 0 وم َه 0 C24‏ ۹ 2 5 
الحضانة والتربية من الذكور؛ فيكون تقديمها لإجل الانوثة؟ ففي هذا لِلناس 
کی تک ب ت 8 رت ارو یو کر کک ا کی ا ا ا 
ال ل 


- 


وو 


2 
ےس ر 
وا 


لاه أو بالعَكس» كام الا م 


لاو وخالة ال وال الأب الي من الخَالات وَالْحَمَاتِ 


5 6ه 


وام الأب وَالأخث من الأب ا ت من ن الأ 


ص 


ا ل ب جد الجر ادر الك افيد ِحْداهُمَاء تَقْدِيمٌأَقَاربٍ 
الم عَلَ أَقَارِبٍ الأب. والثانية: وَهِيَ أصَحَ ليلاء وَاخييَارُ شَيْحَ الإسلام ابن 
َيْية: تَقَدِيمٌ أَقَاربٍ الأب. وَهَذَا هُوَ الذي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيّ في «مُخْتصَرو" فََالَ: 
راحب من الأب 06 أت مِنْ الأَىى aT‏ الأب أ 
Ss‏ 


إِخدَئ الرُوَايئيْنِ عَنْهُ. وَعَلَىْ هَذِه الرواية؛ ذ قَارِبٌ الأب مِنْ الرَجَالِ م مُقَدمُون على 


- 


الم ارام غ لام وَالْعَمَ أَولَى مِنْ الْخَالِ هَذَا إن قُلمَا: 
قارب الام 0 مِنْ الرّجَالٍ مَدْحَلا في الْحَضَائَةِ. وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانٍ في مَذْمَبِ 


و 


انحن اا َة إلا لِرَجْلِ مِنْ الْعصَبَةِ مَحْرَم أو لاه 0 
> أو مُذَلِيَة بِعَصَبَ َو وَارثِ. وَالثَّانِي: أن لَهُمْ الْحَضَائَة وَالتَمْرِيعُ عَلَىْ هَذَا 
ا e E ES‏ 
الأ مُومَةِ في الْحَضَائَةِ وَأَنَ نه قُدَّمَتْ لِكَوْنِها ا ل دی جهتها؛ ٳذ َو 
کات جنها رَاجِحَة لَتَرَجّحَ رِجَالْهَا وَنسَاؤُهَا عَلَىْ الرّجَالٍِ وَالنَسَاءِ مِنْ جِهةٍ 


و اعم عير بير 


الآبء وَلَملَمْ يترَجحْ رِجَالْها اتمَاَا قَكَذَلِكَ النَسَاءُ وَمَا الْمَرْقُ الْمُوَئْرُة 


2 


10۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ص0 


قال: وأا قان صو ل الشزع وَفَوَاعَدَهُ شَاهِدَةٌ بتقدِيم اقا قارب الأب في 


را 


الْمِيرَاثِْء وَوِلَايَةِ النكاح» وَوِلَايَةِ الْمَوْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَه وَلَمْ يُعْهَدْ في الشّرْع تَقْدِيمُ 


م2 


َرَابَةِ الأَمَ عَلَى قَرَابَةٍ الأب فِي حُكُم مِنْ الْأَحْكَام قَمَنْ قَدَمَهَا في الْحَضَائَةٍ قَقَد 


خرّج عن مُوجَب الدليل. 


4 


س سم ور عم + س س 0 چس س ع سه 
قال: فَالصَوَابُ في الْمَأحَذٍ هُوَ أن ن الام إِنْمَا قدّمَتْ؛ لِأَنَ النْسَاء أرق بالطفل» 

ر 206 عه رب رسو 0 1 , 5-5 1 
Ss‏ ب أولئى من آم الام 


چ و 26 و 8 شي ص عر ص ا 


َه ين وم رت بي اس ان 
yy‏ ب على أب الأب كما تَقَدَمُ 
الام على الأب. 

اليه عر سے بے و 


قال: َإِذَا تَعَرَرَ هَذًا الْأصْلٌ؛ فهو َو صل مُطْرِدُ د مُنُضَبطٌ لا تتَنَاقَضُ فَرُوعَةُ» بل إن 
عقت القرائةٌ وَالدَرَخْةٌ ولع قدت الأ عَلَىْ الذَّكَرِء فَتَقَدَمُ الأحتُ علا 
0 راكد عَلَىْ العم والْحَالة على الخال رالد غل الج واا تَقَدِيمُ 
1 ل الأب َإِنْ اخمَلََتْ الْقَرَابَة؛ِ قَدَمَتْ قَرَابَة الأب على قَرَابة الأ فَتَقَدَمُ 


خث للب على لأت للأ وَالْعَمَةُ عَلَْ الْخَالَتَ وَعَمَةُ الأب عَلَْ خَالَته 


س ت 


وَهَلم جَرًا. 

قال: وَهَدَا هُوَ الاعْتِبَارُ الصّحِيحٌ, وَالْقِيّاسُ اأ لمطرد وَهَدا هو الذي قصّى به 
رسع 2م وه وى ردير 
ا 


باب الحضائّة ١0‏ 


علا ذلك. 


الَآَب؛ قُدَمَ مَنْ يُدْلِي بها ري اا کرد اا 


5 


قال: وَالَنبِي اة قضى ب بائ حَدْرّة اها وَكَالَ: #الكالة 3 3 0 
لھا مُرَاحِمٌ مِنْ أَكَارِبٍ الْأَب تَسَاوِيهًا في دَرَجَتًا. 

ثم أورد ابن القيم على نفسه (صفية بنت عبد المطلب)؛ فإنها عمتهاء وكانت 
موجودة؛ وأجاب عن ذلك بأنها كانت كبيرة السن قد جاوزت الخمسين في ذلك 
الحين» فلعلها لم تطالب بالحضانة لكبرهاء فالحديث يدل على ما ذكروا لو ثبت أن 
صفية خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتهاء فقدم رسول ,بد الخالة» وهذا لا 
سبيل إليه 

قال: وَمِمَا يبَيَنُْصِحَةَ الأضل الْمتَقَدَم أنْهُمْ قَالُوا: إِذَا عَدِمَ الْأَمَهَاتِ وَمَنْ في 
جِهتهن؛ الْتَقَدَثْ الْحَضَائَة إل الْعَصَبَاتِء وَقُدَمَ الْأَقَرَبُ ار 
ا قَهَذَا جَارٍ عَلَى القَيَّاس. َبْقَالُ لَهُمْ: مَل رَاعَيْنُمْ هَذّا في جِنْسَ الْقَرَابَتَ 
فقدمتہ 0 0 م الصو 0 حَةَِ كَمَا نافع في 


کو و 2 


١6‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ن رصا اس اه م رە 


ن ی كانت لآبء 3 ن کات ودا يځ مراي لأسو 
القاس لكِنْ إذَا ضُمَّ هذا إل قَوْلِهِمْ بتَفدِيم قراب الام على قَرَابة ١أ‏ ب؛ جَاءَ 


التَنَاقفْضُء وَيَلْكَ الْفْرُوعٌ الْمُفْكِلَةُ الْمُتنَاقِضَهُ. وَأَيْضًا قَقَدْ قَالُوا بتَقْدِيم ات 
الأب وَالْجَدٌ عَلَمَمْ الْخَالَاتِ وَالْأَحَوَاتِ 0 وهو الصّوَابُ الْمُوَافِقٌ لِأُصُولٍ 


الشزعء نه مُنَاقِض لِتَقَدِيوهمْ أمَهَاتِ الم عل أنيات الأب وَيُنَاقِضُ تَقَدِيمَ 


- 


الخال رالات ِلأم عَلَىْ الب. 


7 78 ت اک سے 6 ع 2 ر 06 >0 o 8 o‏ س 0 
ثم قال: وقد صَبط هذا البابَ شَيّختا شيخ الإسلام ائن تيْمِية بصَابط 07 


7 
ی 0 ° ر چ ر3 شب اج صن 


قَقَالَ: أقرد بُ مَا يُضْبَطُ به بَابُ الْحََائَةٍ أن يقال ك 


دير 


۸ 


عر 


اريك يعدم نه أفرئئُ لَه e‏ الْحَصَاكَة؛ قَإنْ تھ اتان 


ا 


e r‏ ںہ سر ١‏ ر روم سر kS‏ 2 ر ا 1 1 3م 
فصَاعِدا؛ٍ فإن استوّت دَرَجَتهم؛ قدم الاش اد الذكرء فتقدم الام على الاب 
سور وڅه و 


وَالْجَدَةُ عَلَى الْجَدَّ وَالْخَالَةَ عَلَى الَْالِء وَالْعَمَةُ عَلَى الْعَمَ وَالْأَختُ على الآخ؛ 


إن كَانَا ذَكْرَيْنِ» أو نين ذم أَحَدُهُمًا بِالْفرْعَة : يَعْنِي مع اسْتوَاءِ دَرَجَتِهمَاء وَإِنْ 


اخْتَلَفَتْ دَرَجَتَهُمَا مِنْ | لطفل ؛ فَِنْ كَانُوا مِنْ جهّةٍ وَاحِدَةِ؛ قُدَمَ الْأَقْرَبُ إل تمذم 
الت على ابتتهاء وَالْحَالَةُ عَلَى حَالَةِ الْأبوَيْنِء وَحَالَةُ الْأبَوَيْنِ عَلَْ حَالَةِ الْجَدَ 
0 2 


الجا والح ا الأ م على الأ هدا هر ر الصجيح؛ لن 17 FOE‏ 


5 
د كد 


و0 مَةِ في الْحَضَابَةٍ الا وقيل: يقدَمُ الاح لِلام؛ لاه 


- 


e 
ا‎ 


ا 


2 


° ع 
00 


فوَئ مِنْ أب الأمّ فِي الْميرَاثِ. وَالْوَجْهَانِ في مَذْهَبٍ أَحْمّد. وَفِهِ وَجْهثَالِتُ: أ 


5 
E 


0 كه 
باب الحضانهة ١6‏ 


ه2 
جح e‏ 


امكو با لور و سي E‏ 


ير ديه دحو 


للك الان ا فر اى ها ا ع 


2 


ين ع 46064 و 
الام وامهاته أولئ مِن الخال. 


2 


ا 0 ر عت م zo‏ 
قال: وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَتَيْنَ كَقَرَابَةِ الَأ وَقَرابة E‏ 
ا 46 


را هه oo | <o‏ ين رع 98> 


ال E‏ هدا كله ذا اسو 


2 


0 إلى الطفلء وَآَمَا إِذَا كَانَتْ جهّة E‏ قرب 
ب الآب. وَكَحَالَة الطفلء وَعَمَةٍ أبيه؛ فَقَدْ تَقَابلَ 


التَرّجِيحَانِ 00 لوث نا کک عل شَفقَة دادر 


مِْهَاء قُدّمَتْ قَرَابَُ الْأمَ الْقَرِيبََ وَإِلَا اش لقَرَابة ل 
تيا سه يا لطاع ار كر جوم ال مارلا ود واه 
قياس الشَرْعِي» وَاطْرَادمَا وَمُوَافََنهّا لأصُول السزع» َأَيّ مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيِْك 


امک أَخَذّمًا مِنْ هَذَا الضَابط مَعّ كَوْنْهِ مُقتَضَئ الذليلء وَمَعّ سَلَامَتِهِ مِنْ ' الَنَاقْضٍ 


ع 

وَمُنَاقَضَةَ قا س الأصول» وبالله التوْفيق . انتهئ من ”زاد المعاد" باختصار (05/ 578 -501). 
تنبيث: الترتيب المذكور إنما هو في حالة التنازع» وأما إن رضي القريب 

بحضانة البعيد؛ فلا إشكال في ذلك» ومن قصّر في الحضانة؛ فإنَّ الحاكم يلزمه بها 

وإلا نقلها إلى غيره ممن يقوم بهاء والله أعلم. 


١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فائتة. تقدم أنَّ الأم أحق بالطفل مالم تتزوج؛ فإن تزوجت فالأب أحق به 
هذا قول الجمهور كما تقدم» وبقي إذا لم يكن الأب موجوداء فهل تنتقل الحضانة 
إن أقرباء الأب» وتؤخذ من الأم؟ 
قال بذلك الجمهورء والذي يظيس أنهم ليس لهم أخذها من الأم؛ لأن 
الحديث الوارد كان النزاع فيه بين الأب والآم» وهم في درجة واحدة» وهذا قول 
الأولياء أحق به بعد زواجها؛ لأنه يشق عليهم بقاؤه عند رجل أجنبي» وبذلك 


أفتئا الإمام ابن باز مع غيره من أعضاء اللجنة الدائمة.'') 


02 چ ر ەر اق بق و ر‎ EE 
فائدة أحراع. قال ابن القيم خلعه: وَعَاهْنَا مَسْأَلةٌ يَنَْخِي الَْبيُ عَلَيَّْاوَهِيّ : نا‎ 
- سے س ے لكل ب سم و‎ - 


إِذَا ا وَتََلْنَامهَا إلا ء 
سولق كم ينفط حتهانون الحفاي وهي 0 م 
الْقَاضِي إِلَيّْه وتربيتة في حجر 5 وَرَأيه َصْلَحُ مِنْ تَرْييِهِ في 

لا راب يَّهُمَا تَوجِبُ شَفَقَتهُ وَرَحْمَتَُ وَحُنْوَه وَمِنْ الْمْحَالٍ أن تتم 
دع مَفْسَدَةِ بِمَفْسَدَة أَعْظَمَ مِنّْها بكثِيرِ وَالنِيّ يل لَمْ يَحَكُمْ حُكُمًا حَامًا كي 
كُلَ امْرَأَةٍ تَرَوَجَْتْ سَقَطَتْ حََائتُهَا في جَمِبع الأخؤال» ی كود زات 
الْحَصَائَةِ للأَمَ في مَذِه الْحَالَةِ مُحَالَمََ نض .اها" 


\ طاهة 
o‏ 0 
1١‏ 
6 


.)- 5860 /0( ”زاد المعاد"‎ )١( 
.)5 57-5517 /4( ”زاد المعاد“‎ )۲( 


ات الحضتاكة 0۷ 
مسألة 1؟]: إذا سافر أحد الوالدين» فمن أحق بالحضانة؟ 
أما إن سافر أحدهما لحاجة ثم يعود؛ فالمقيم أحق به؛ لأنَّ السفر فيه مشقة» 
والطفل غني عنهاء وأما إن سافر أحدهما للإقامة ببلد آخر؛ فإن كان الطريق» أو 
البلد مخوفا؛ فالمقيم أحق به» وإن كان الطريق» والبلد آمنين» فاختلف الفقهاء في 
ذلك. 
© فمذهب مالكء والشافعي وأحمد في رواية أنَّ الأب أحق» سواء كان هو 
المسافرء أم المقيم؛ وذلك ليتمكن من تربية الولد» وتأديبه» وتعليمه» وهو قول 
شريح» وظاهر اختيار شيخ الإسلام. 
وقال أحد في رواية: الأم أحق؛ وذلك لأنها هي المستحقة للحضانة إذا لم 
تتزوج» فتبقئ على حالها. 
# وقال الحنفية: إن كان المنتقل هو الآب؛ فالآم أحق به» وإن كان المنتقل 
هي الآم؛ فالآب أحق به, إلا أن تنتقل إِلْ البلد الذي كان فيه النكاح؛ فهي أحق 
به. 
# وعن أبي حنيفة قول آخرء وهو: إن انتقلت من بلد إلى قرية؛ فالآب أحق» 
وإن انتقلت إل بلد آخر؛ فهي أحق. 
قال الحافظ ابن القيم هللته: وَمَذِهِ أَقْوَالُ كُلْهَا كُمَا تَرَئ لا يَقُومُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ 


سكن القَلْبُ يه َاصَوَابُ التَطرٌ وَلِاختَاطُلِلطَفْل في الأضْلح لَه وَالَْنمّ مِنْ 


10۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


د و حي كو ا 6 2ل قور ا كل 
ل منه؛ فإن 


أَرَادَ ذَلِكَ لَمْيُجَبْ إِلَيِء واه لله الموفق. 


قال أبوعبد اكه غض أله لم: الذي له الحضانة قبل السفر تستمر له الحضانة؛ 
فإن كانت الأم لم تتزوج فهي أحق بالحضانة» وإن كانت قد تزوجت فالأب أحق 
بالحضانةء مالم يحصل للولد بالانتقال ضررء والله أعلم.'") 
مسألة [19: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 

أما إن كانت مطلقة؛ فليس للرجل إجبارها على إرضاع ولدها. 

قال ابن قدامة هلثته: لا نعمل في ذلك خلاقًا.اه 

واستدلوا عل ذلك بقوله تعاى: لون أيصَعَنَ لك مهن اجورهن وآتیروا بتک 
مروف وإن تعاسرس فَسَفرْضِعٌ هه ل > [الطلاق:*]» ولكن يقيد ذلك بما إذا وجد غيرها 
ترضعه؛ فإِنْ لم يوجد غيرها فتلزم بإرضاعه. وكذلك لا تئرك الرضاع حت تغذيه 
باللباً -وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبًا إلا به- قاله ابن كثير. 

©# وأما إن كانت المرأة في حالة الزوجية غير مطلقة» فمذهب الحنابلة 
والشافعية» والحنفية» والثوري أنه ليس للأب إجبارهاء واستدلوا بالآية: #وإن 


ل كج دم م 1 


تعارم فسارضع لَه ري الطلاق:5]؛ ولأنه كما أنه ليس له أن يجبرها على إرضاع 


.)۱١ ٤-۱۰۳ /۳٤( ”الفتاوی“‎ )٤ ٩۳ /٥( ”زاد المعاد“‎ ) ٤۲۰۹-۱ ١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ماب الحتاكة ١‏ 
ولده من غيرهاء فكذلك ولده منها. 
# وذهب ابن بي ليلل» والحسن بن صالح» وآبو ثور» ومالك والظاهرية إلى 
وجوب الإرضاع علل المرآة» وللزوج إجبارها عل ذلك؛ لقوله تعالل: 
وَالْوَاِداتُ بِرْضِعَنَ أَوْلْدَهنَّ حولي كاملين ا أن يق َلرَمَاعَةَ €[البقرة:۲۳۳] الية» هدا 
التول هو الصحيح. والله اع 
مسألة [4]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟ 
مذهب الحنابلة -وقال به ابن حزم- أن الأم أحق به حتئ وإن وجد الرجل 
مرضعة متبرعة؛ لقوله تعال: # ون رضن لک ف اوش حوره &. 
© وقال الشافعي: إن وجد متبرعة؛ فله أخذه ودفعه إليها. 
© وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه. ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند 
أمه فترضعه عندها. 
والقول الأول هو الصواب. والله ف 
تنبيث: أجرة الإرضاع واجبة على الأب للمطلقة بالإجماع؛ لقوله تعال: لفن 
ارعن لک فتاوه ورهن 04 و قوله وَل اولوح له ردهن وکس وى پروی .° 
(۱) انظر: ”المغني“ )٤۳۱- ۰ /١ ١(‏ لمحل“ (۲۰۲۱). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۳۱‏ ”المحلل“ .)۲٠۲۱(‏ 


.)٦۷-٦ ٦ ۷۰٥ /۳٤( ”مجموع الفتاوی“‎ )۳( 


۱7۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 © راسم 6 © ور فرت قط 2 0 8 ير ل ع 2 ورو وو 
و۱۱۹۹ وَعَنْ أبى هِرَيرَةَ ميته قال: قال رَسُول الله کی ١إذا‏ أتئ أحدكم خادمه 
1 که وه وو ر بای ا دي 55 ا مق عله ر 
بطعامه» فان لم پجلسه معه فلیناوله او لقمتين». متفق عله وَاللفظط 


4 ل ےے 5 ارم إل ا ت اا م 56 0 5 ھی موس 
و ١٠١‏ وَعَن ان عمَر ميلا عَنِ لني جي قَالَ: «عَذَبَتٍ امْرأَة في هِرّق سَجَتتها 
ر ر ا 1 ر رە ص ر ۶ ر رر 2 

حتی ماتت» فدَحَلتِ النار فيهاء لا هى اطعمتها وسقنها إِذ هى حَبَسَنْهَا ولا هى 


۲ چە . هع o2‏ )۳ 
الأرض». تق ا 2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


تقدم الكلام عل نفقة المملوك» ونفقة البهائم في آخر باب النفقات» وكان 


ذكر الحديثين هنالك أول» وبال التوفيق. 


مہات الل ر رع رک للا لاان (شع رک را رس ۷ 
م حمر لم وو ضف وہ یں لمر 
رانس ر٦‏ ماو ی۷/7٣٤‏ ١ک‏ 


.)15517( أخرجه البخاري (470 2)» ومسلم‎ )١( 
خشاش الأرض: هوامها وحشراتها.‎ )۲( 
.)۲۲٤۲( آخرجه البخاري (71560): ومسلم‎ )۳( 


كات الحكانات ۱٦۱‏ 


الجنايات لغد: جمع جناية» وهي مصدر من جَنَئْ. فجنئ الذنب يجنيه, إذا 
جرَّ على نفسه الذنب» وجنئ الثمر إذا جمعه واقتطفه. 

والظاهر أنه يطلق ع الذنوب المتعدية للغير في المال» والبدن» والعرض. 

واصطلاحا: التعدي على الأبدان بما يوجب القصاصء أو المال. 


وججمعت الجناية مع أنهبا مصدر باعتبار اختلاف أنواعها.'") 


(1) انظر: #سبل السلام» سحاشية البيان“ )۲۹١/١١(‏ ”الشرح الممتع» (5/ 00 «المغني» 
(1ح/"ة:6). 


1۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





۷۰ عن ابن مَسْعُودٍ بلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 45: لا جل دم مئ ملم 
م ع م 000 0 ر 8 2 0 6 > 
يَشْهَد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَى رَسُول الله e‏ اليب الزاني» وَالتَفْسِ 


6 سے 


8د 2 


بالتفس» وَالتَّارِك لِدِينه المُمَارِقٍ لِلْجَ)عة). متم عليه 

۹ ا نے ا سن ا ا ص 2 مو 
و0۱۱۸ وَعَنْ عَائِشَةَ ملكا عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «لا جل قنل مسيم إلا 
E‏ و 
في إحدئ ثلاثِ خصالٍ: ران حصن فرج وَرجل يقل مُسْل) متعمدا فقتل 
32 صر مه 0 o‏ و 

وَرَجُلْ يَخْرُجُ مِنَ الإنلام مبُحَارِبُ الله وَرَسُولَ مبْقتل أو صلب ؛ أو يُنفئ مِنّ 


0 


و فى كوه ےو و 


9 رص ۶ يكذ صن ےر ف تم لحا‎ o 
الأارض» . رَوَاه آَيُودَاوْد وَالنَمَائِقٌ وَصَحَّحَهُ ا لحاكم.‎ 


E 110۹3‏ قال رَسول الله لل2: « 
يْنَّ التاس 


% 
8 
ماعا‎ 
۹ 
Gon 
1 


ع 


لشتامة ذ ۶ ا ۳ 
القيامة فى الدماء). متف عله" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر مجموعى من المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ تحريم القتل بخير حق. 
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» دل 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)۱۹۷١(‏ 

(۲) صحیح. آخرجه أبوداود »)٤٥۳(‏ والنسائي (۷/ 4۱)» والحاکم »)۳٣۷/٤(‏ وهو حديث 
صحيح» وأخرجه مسلم عقب الحديث السابق ولم يسق لفظه» بل أحال على لفظ حديث ابن 
موو 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٥۳۳(‏ ومسلم (۱۹۷۸). 


حِتَابٌ الجِنَايّات قنك 
آنا هخ القدرآن» فق وله تعاخ: طول شلوا اشن الى سى شال ال4 
[الأنعام:191/ الإسراء:]» وقوله: #ومَاكارت ومن ا يفت مَوْمِسًاإ لا حصا ٭ إل قوله: 
ری قشل میک فما ز ز[ گے 0070771 


Cail ا‎ 


لترو اعد لبعد ابا عظیمًا © [النساء: 5و-"؟]. 


ومن السنة: أحاديث الباب» وغيرها كثير في ذلك. 


وتوبة القاتل مقبولة عند أكثر أهل العلم وعامتهم؛ لقوله تعالى: لوَالَدينَ ا 
ينعو مم اللو اله اء اکر ولا مقون الف أل حرم أله إلا بأَلْحَيّ ولا زنويت وَمَنْيِفْعَلٌ 


م سوسا 


ذلك يلق ناما © ]11 قرله: 38 لام تاب وام وکیل ع ما سا افا وتا ول أنه 


سيعاتهم حَسَنَتٍ 37 


د مهو ساو 
ا الله غ ھور ا رجي ما € [الفرقان:9+-٠‏ *۷[. 


مسألة [۲]: أنواع القتل. 
© القتل ثلاثة أنواع عند عامة أهل العلم: العمد. وشبه العمد» والخطأ. وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
© وعن مالك رواية أنه نوعان فقط: خطأ وعمدء ولم يذكر الله تعالى غيرهماء 
وهو قول ابن حزم. 

وأجاب أصحاب القول الأول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا عند 


ان E‏ النبي 377 قال: «ألا إِنَّ دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط 


(۱) انظر: ”لبان“ (۱۱/ ۲۹۵-) ”المغنی“ (۱۱/ )٤ ٤٤-٤٤۳‏ ”المحل“ (۲۰۲۲). 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


والعصاء مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها). 


والراجح هو التو لالأولء والله اللي" 
مسآلة [18 كنايظ قثل العمت, 

هو أن يضرب رجلٌ آخر بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن» كالسيف. 
والسكين» والسّنان» وما ف معناه مما يحدد فيجرح» من الحديد» والنحاس» 
والرصاص»› والذهب» والفضة» والزجاج» والحجر. والقصب» والخشب» فهذا 
ابن قدامة. 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاویئ“ (۲۸/ ۳۷۳): العمد 
المحض هو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده 
كالسيف ونحوه» أو بثقله کالسندان» وكوذين القصار» أو بغير ذلك كالتحريق» 
والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» والخنق› وإمساك الخصيتين حتی تخرج 
الروح» وغم الوجه حتئْ يموت. وسقي السموم» ونحو ذلك من الأفعال؛ فهذا 

فإن كان الجرح يسيرّاء كشرطة الحجام, أو غرزة بإبرة» أو شوكة» نظرت؛ فإن 
كان ف مقتل» كالعين» والفوّاد. والخاصرة» والصدغ. وأصل الآذن» فمات؛ فهو 
عمد أيضًا؛ لأنَّ الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤ ٤٥‏ ”المحل؟ )۲١۲۳(‏ ”الأوسط“ (۱۳/ ۷۷). 


كتَابُ الْجِنَايّات ٥‏ 
قال ابن قدامت مله که : وَإِنَْ كَانَ في عير مَقتّل» تََرْت؛ فَإِنْ كا قَذَ بَالَعْ في 


إذخالها في ابن قَهَُ كَالْجْرْح الكبير؛ ِأنَّ هَذَا يَشْبَدُ ألَمْهُ مُه وَيُمْضِي إلا القتل. 


قال: وَإِنْ كَانَ | 00 أو جَرَحَهُ بِالْكَبِيرٍ جُرْحَا لَطِيفَاء كَشَرْطَةٍ الْحَجَام 


E‏ مف بَقِيّ مِنْ ذَلِكَ صتا > حت مَاتَء قفِيه الْقَوَدُ؛ لن 


2 


فَمَا دُوَنَهَاء فَقَا 
ا اوم 

# وإن كان القتل بغير محدد مما يغلب عل الظن حصول الزهوق .به عند 
استعمال؛ فإنه يعد عمدًا أيضاء وهو قول النخعي» والزهري» وابن سيرين» 
وحماد» وعمرو بن دينار» وابن ن أبي لين» ومالك» والشافعي» وأمد. وإسحاق» 

5 . 5 ن ١‏ لذ بر سس ساح حسم 

وأبي يوسف. ومحمد؛ لقوله تعالى: #ومن قثل مظلُومًا ذ فقد َعَلْنَا ولیو سَلطنمًا ‏ 
[الإسراء:۳۳]» وقوله: کی ع الْقِصّاص في الْصَدْلَ * [البقرة:1/8١]؟‏ ولحديث ا أن 
وا جا 4 جر اليف ق عله وهه أ رمل ا٠‏ فاه 


ا 


© وقال الحسن: لا قود في ذلك. وروي ذلك عن الشعبى» وقال ابن المسيب» 
وعطاء» وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. 


.)۱۱١۳( سيأتي في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


١7‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك؛ إلا أن يكون قتله بالنار. وعنه في مثقل 
الحديد روايتان» واحتج بقوله 7 : ألا إِنَّ في قتيل عمد الخطإء قتيل السوطء 
والعصاء والحجر مائة من الإبل...2). فأوجب فيه الدية دون القصاصء وسمًّاه 
فيه o e‏ ونيف لمت فيط يلاه زلا 
يمكن ضبطه بما يقتل غالبًا؛ لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير؛ فوجب 
ضبطه بالجرح 


قال ابن قدامت کله في الرد عليه: 1 الحليث: فم مار على ا مقا 
الصَّخِير؛ لِأَنّهُ ذَكَرَ الْعَضَا وَالسَّوْطَ» وَكَرَنَ بو الْحَجَرٌ؛ قَدَلَ عَلَا أ أله را ا 
وَكَوْلّْهُمْ: لا يُمْكِنُ صَبَطُه. مَمْنْوعٌ؟ فَإَِنَا نُوجِبُ الْقِصَاصٌ بم تَتَبَقَنُ حصُولَ الْعَلَبَة 


ب ر 5 مس E‏ 


و 


یځ بط الجن بقلي تال ةبر ِء أو قل الْحَدِيدٍاه تن 
مسألة [4]: إذا ضريه بالعصاء والسوطء والحجر الصغير؟ 

قال ابن قدامت هلثثه في ”المغني" (11/ 44 24: النَّوْعٌ الثَّاني: أَنْ يَضْرِبَهُ بمُتْمَل 
صَغِيرِ كَالْحَضَاء ا ا 
فون ايموي يت دن ب ار O‏ 
بِحَيْتُ تَفْدْلهُ َلّكَ الَّرْبَةُ أو كَرّرَ الضَّرْب حَتَى لَه ما يمل عَالباء فيه الود 


- 


0 


07 48-17 5 /١١( ”الشرح الممتع" (7/ 95-/1"؟) ”البيان"‎ )460-455/١1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۷۳ /۱۳( ”السیل“ (ص۸۸۷) ”الأوسط“‎ 


كاب الجِنَايَات ۱1۷ 


لاله فته ما يتل مله عَالباء فأشبة الصَرْب بِمُثقَل كبير. وَِنْ هَذَا النْؤع لَوْ عَصَرَ 


ىه 


و 


عي بير صاب سر 


خصیته عضرا شدیدا فقتله بعد بعضر يَقْثلُ مِثْلْهُ غَالِا؛ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ 


و 


قال: ِن لم ين گڌَلِكَ في جَويع ما دزا َه عَمْدُ الْحَطَإِ فيه الدب a‏ 


ا كَالصَّرْبَةِ بِالْقَلّم وَالْإِضْبَع فی وتخو هذا ِا لا بوهم 
ه20 


القتل به فلا قود فيه وَلَا دِيَة؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْثْ بو وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَّهُ بِالْكبِينِ وَلَمْ 


1 


يَضْربة به؛ لأن الدية إنّمَا تحب بالقتل» وَ TT‏ 
مسألة [1ه]: إذا منع خروج تفس إنسان» فمات؟ 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني“ (٤ 0۰ /١ 1١)‏ الوح الثَالتُ: أن يَمْنَعَ خوج 


ِ- 
عي لري م ۶ ص2 وس 


تسن وهو ضريَان: 0 نْ يَجْعَلَ في عَدْقِهِ خِرَاطَة ثُمَ يُعلَقَهُ في حَسَبَةِ أو 


orl‏ في مده 


شَيءِ٬‏ بِحَيْتْ يَرْتَفِعُ عَنْ رض ل ووت فَهَذَا يد سَوَاء مَاتَ في 
الْحَال أو بق َي رمَا لان مدا وى انوع الي وهو الذي جوت الْعَادَةُ بفِعْلِهِ مِنْ 


وأن ا ر کرم 


الولاة ذ في في اللُصُوصٍ وَأَشْبَاهِهِمْ فن المفسدي. افر الاني: وهو 


ر تر اص از خی 


َل الأزْض بِيَدَيْ أَوْ مِندِيلء أَوْ حَبْلِ أَوْ يحم بوسَادَقِ او شَيْءِ يَضَعْهُ عَلَى فيه به 
وَأنْفِِ أَوْ يَضَعَ يَدَ ل قانيها مرك هذ[ كر ير كرك كذة بقرت في ها 
غَالِنّك قَمَاتَ؛ٍ فَهُوَ عَمْدّ فيه الْقِصَاصٌ. وَبهِ قَالَ عُمَرٌ بْنّ عَبْد الْعَزِيلِ وَالنَحَيٌ) 


TT Aor SC <l و7 ينودو 34 . اي‎ Ie 4 مع‎ O 
والشافِعي» وإن فعله في مدة لا يموت في مثلها غالباء فمات؛ فهو عمد الخطاء‎ 
2 
أ‎ 


ب 


° 


ن كرون كلك َسِيرًا فِي الْعَادَةِ بِحَيْتْ لا يُتَوَهُمُ الْمَوْتُ مِنْه فَلَا يُوحِبُ 


.)۷۳ /۱۳( وانظر نحو ذلك في ”البیان“ (۱۱/ ۳۳۸-۳۳۷) ”الأوسط“‎ )١( 


3۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


رت 


ضََمَانًا؛ لاه بمتزلة لمسة: وَِنْ حَتَقَهُ وَتَرَكَهُ مُتََلّمًا حت مات قَفِيه الْقَوَدُِ لِأَنَهُ 
ا نسم 0 ل ا PE‏ رك 0 ع ا 0 س و ر اع 7 a2‏ 
مَاتَ مِنْ سِرَايَةِ جِتَايَتِهء فَهُوَ كَالْمَيتِ مِنْ سِرَايَة الْجَزْحء وَإِنْ تَنَفْسَ وَصَحَّ ڈ 


£ 


مَات» فلا قَرَدِ؛ لن الظاهر أنه لم يمت منه» فأشبة ما لو اندَمَل الجرخ» ڈ 


6 


١ 2‏ 
قات اولك 


مسألة [5]: إذا أكره إنسانُ آخرَ على قتل شخصء؛ فقتله ؟ 
إكراه الرجل علل قتل إنسان مسلم لا يبيح له ذلك بالاتفاق» قاله ابن رجب. 
واختلف العلماء علل من القود إذا قتله المكرّه؟ علل أقوال: 
© منهم من قال: القود عن المكره المتسبب؛ لأنَّ المكرّه لا قصد له؛ بل هو 
كالآلة في يد المكره. وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن, والشافعي في 
قول. 
ومنهم من قال: القود عل المكرّه المباشر فقط؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له ذلك. 
وهو قول زفر» وبعض الحنابلة» واختاره الشوكاني في ”السيل". 
فقال مَللته: المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام» فلا يجوز الإقدام عن سفك 
دمه لمجرد الإكراه» بل عل من طب منه ذلك أن يمتنع ولو خشي عل نفسه 


القتل؛ فضلا عما دونه» فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره» ويجعل نفس 


.)۸١ /۱۳( وانظر نحو ذلك في ”البیان؟ (۱۱/ ۳۳۸-) ”الآوسط“‎ )١( 


كباب الجِنَايّات ۱۹ 
يخالف الشرع» فاستحق أن يقتص منه» وأما إذا م يتمكن من الكف بوجه من 
الوجوه» کأن يضع المکره له سيمًا في يده» ثم يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل» 
فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكره له؛ لأنه صار كالآلة له» وليس 
على من وقع عليه الإكراه لا قود ولا دية.اه 
© وقال أبو يوسف: لا يجب علل واحد منهما القود» بل فيه الدية. 
والصحيح -والله أعلم - قول زفى» والشوكاني» والله أعلم ”© 
مسألة [0: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب القتلء فَقَيِل ثم أكدبا 
أنفسهما؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي أنهما إن اعترفا بكذبهماء وتعمدا القتل ظلمًا؛ 
فيقادان به. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه لا قصاص؛ لأنه تسبب غير ملجئ» كحفر البئر. 
والصحيح التول الأولء والله أعلم.'"ا 
مسألة [8]: ضابط قتل شبه العمد. 
هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصومًا بما يقتل مثله» ولا يغلب علل الظن 
المريع ب 7" 
(۱) انظر: ”المغني؟ (۱۱/ )٤٥٥‏ ”البیان“ (۱۱/ )-۳٠١‏ «جامع العلوم والحکم؟ (۲/ )۳۷١‏ ”القواعد“ 
لابن رجب (ص۲۸۷) ”الشرح الممتع“ )٥١ /٦(‏ ”السيل“ (ص۸۸۷-). 


(؟) انظر: ”المغني" )507/١1(‏ ”مجموع الفتاوئ» (191/95). 
0 انظر: ”الشرح الممتع" (794-18./7). 


N‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: حكم هذا القتل. 
شبه العمد يسمّئا أيضًا عمد الخطإء وخطأ العمد. ويسمئا بذلك لأنه تعمد 
الفعل وأخطأ في القتل. 
المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرئ بعمود فسطاطء فقتلتها وما في بطنهاء 
فجعل النبى يبيد الدية علا العاقلة» دل علا أنه ليس بعمدٍ له أحكامه. 
© وقال أبو بكر الحنبلى» وابن شبرمة: الدية علا القاتل. 
والصحيح القول الأول» والله أعلم.'") 
مسألة1١٠1:‏ ضابط قتل الخطاإ. 
قال ابن المنذر مَلتعه في ”الإجماع" (ص :)١50‏ وأجمعوا عل أنَّ القتل الخطأ أن 
يريد يرمى الشىءَ فيصيب غيره.اه 
قلت: ومنه أيضًا عند أهل العلم أنَّ يظن إنسانًا كافرًا فيقتله» فيتبين أنه مؤمن» 
ومنه أيضًا: أنْ تنفلت منه آلة القتل عل إنسان بغير قصد منه» ومته: أن يتسبب في 
ااا اه ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)577/1١١(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" /١1١(‏ 550-4575) 7”مجموع الفتاوئ" ٠(‏ ؟/ ؟١)‏ ”الأوسط؟ /١(‏ 76). 


ڪتاب الجِنَايَات ۱۷۱ 
مسألة :]1١[‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره؟ 
قال ابن قدامت وله فی ”المغنی“ /١١(‏ 575): وَإِنْ َصَدَ فِعْلَا مُحَرَّمَاء فَقَتَل 


{7 23 


سر 4 2 ع و عه 0 سم # ررم ع م جو م ورو رەو ب 8 
i aS‏ 
of‏ چو ت ر 2 اا #2 ا ا ا و ,ەر 
َيُضَاءِ لِأنَهُ لَمْ يَقَصِ يقصد قتلة. وَهَذَا مَذَهَبٌ الشافِعِيٌ. وَكذلك قال ابن المنذر: اجمَع 
€ 


ن الْقَثْلَ الْخَطَأ آن يَرْميّ الرَامِي سيا 


عل من تحط عت م أل الوم على أ 


قَيصِيب غَيْرَهُ. اه 


وللحنابلة قولٌ أن هذا عمد» قال صاحب ”الإنصاف": وهو منصوص الإمام 


ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين و وقال: هو يعتبر عمدًا؛ لأنه لا شك أنه 
0 
د 
مسألة :]١١[‏ إذا قتل مسلمًا 4 دار الحرب يظنه كافرً ؟ 
تقدم أن أهل العلم عدوه خطأء واختلفوا هل في ذلك الدية أم لا؟ 
© فذهب جع منهم ِل أنه ليس فيه الدية» وهذا قول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وأبي ثور» وأحمد في المشهور عنه» 


وابي حنيفة وغيرهم. 


.)559/9( ”الإنصاف"‎ )5 ٠ /5( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بقوله تعال: إن کات من فور عدو لک وهو می رر رة 
مُوَمَِكةٍ € [الساء:۲٠]»‏ ولم يذكر الديةء وتركه لها في هذا القسم مع ذكرها في الذي 
قبلها وبعده ظاهر أنها غير واجبة. 


95 5 مي > یر کی > لي ر چ 8 ر 
رواية؛ لقوله تعال: #ومن فل مَوَّمِمًا خَطعًَا 3 محر رصق مُؤْمِسَةٍ ودي مُسَلَمَة إل 


دو 


شش 0 
هی لہ أن صدا € [الساء:؟؟]. 


والصحيح الول الأول» وموضع الخلاف فيما إذا كان أهله كفارّاء وكان 


والله أعلم.'') 


.)579 /١١1( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


كاب الجِنَايَات ۷۳ 
1573 رع و ل قال شرل اھ کا امن قل ده لاه وَمَنْ 
ر ت ی ری 2 بے و 


و م ر وز و ٠‏ ا س ا خم .رم رور ا 
جدع عبده جدعتاه). روه أحمّد والاريعة» سنه الترمذى» وهو من رواية 


حبر عن مه قا سا 9 بس ١‏ لو ی ا لين ار ا 
الحَسَن التصرى عن سَمَرَةَ وَقِدِ اختلف فِى سَمَاعَهِ منه. 


ل 2 2 3I‏ سے نے 


IE 2‏ 25 8 ر عو مر 0 تت سمس 2 
وَفِي رواية أبي اود وَالنسَائِي: «(ومن خصی عبده خصيناه). وصحح الحَاكِم هَذِهِ 


الا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبد ؟ 
أجمع العلماء علا أن العبد إذا قتل البحر قتل بهء واختلفوا فيما إذا قتل اله 
عبدَاء هل يقاد به أم لا؟ 
© فذهب جمهور العلماء إل أن الحر لا يقاد بالعبدء رُوي هذا القول عن عمر 
بأسانيد تصلح للتحسين» وجاء عن أبي بكرء وعلي بأسانيد ضعيفة» وهو قول 
الحسن» وعطاء» وعمر بن عبدالعزيز» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وغيرهم. 
واستدلوا بقوله تعالى: #الَرُ بالحرٌ والْعبْد بالْعبَدٍ * [البغرة:۱۷۸]» وبحديث: ١لا‏ 
يقتل حر بعبد)» أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۳۳) من حديث ابن عباس ا وقول 
)١(‏ ضعیف. آخرجه آحمد .»)٠١ /٥(‏ وأبوداود (5515) (5017). والنسائي »)75١/8(‏ والترمذي 


,)١51١5(‏ وابن ماجه »)۲٦٦۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۹۷)» وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من 
سمرة غير حديث العقيقة. 


:2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
علي مَيل: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. أخرجه ابن أبي شيبة /٩(‏ ۲۹۵)» 


والدارقطنى ("/ 175). 


© وذهب بعض أهل العلم إل أنه يقتل به» وهو قول سعيد بن المسيب» 
والنخعي» وقتادة» والثوري» وأصحاب الرأي؛ والظاهرية» وجاء عن علي»وابن 
مسعود بإسناد ضعيف. 

واستدل لهذا القول بقوله تعالى: #آلنَّفْسَ بالتَّفْيس * المائدة:ه:]» وبحديث ابن 


مسعود يِل الذي في أول الباب «النفس بالنفس». وبحديث علي مب -وسيأتي- 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم»» وبحديث سمرة الذي في الباب. 

وهذا القول رجحه الإمام الوادعي, والإمام ابن عثيمين رحة الله عليهماء 
وهو الصواب فيما يظهن لناء والله أعلم. 

ثم رأيت شيخ الإسلام قد صحح هذا القول كما في ”مجموع الفتاوئ" 
»)85-85/١(‏ والآية التي ذكروها لا تفيد تخصيص أدلتناء بل هي من ذكر 


بعض أفراد العام» وهم لا يقولون بخصوصها في جميع صورها المذكورة فيهاء 


\E ¥ 


و 


وحديثهم فيه جويبر وهو متروك» وآثر علي فيه جابر الجعفي وهو متروك وقد كذب 
وقد رجح القول الأول الشوكاني» والصنعاني» والشنقيطي» وغيرهم. والله أعلم.'') 


70-9 5 /8( ”سنن البیهقی“‎ »)۳۰٦/۹( انظر: ”المغنی“ (۷۳/۱۱٤)ء ”ابن ابی شیبة“‎ )١( 


j»‏ حل“» ”سبل السلام؟» «السيل"» ”الأضواء؟» «البيان؟ مرا ل ”الشرح الممتع“ 
(5/ 5 5)”الأوسط» .)58/١7(‏ 


كِتَابْ الجِنَايَات ۷٥‏ 
مسألة 11؟]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ 


© أكثر أهل العلم على أنه لا يقتل بعبده؛ لأنه ملكه» ولقوله تعالىم: #آلرٌ باحر 


سح سرح و 


وَالْعبد بلعب © [البقرة:174]. 
© وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به وهو قول النخعي» والحكم» وداود. 
والثوري في أحد قوليه» وعلي بن المديني» والبخاري. 
واختاره شيخ الإسلام» وقيده بما إذا اختار ذلك الحاكم؛ لأنه وليه. 
واستدلوا بحديث سمرة الذي في الباب» وبالعمومات الواردة كما تقدم. 
وهذا التول أقرب. والله أعله 0"© 
مسألة []: القصاص من الحر فيما جناه على العبد فيما دون النفس. 
نقل بعضهم الإجماع وعدم الخلاف أنه لا قصاص عل الحرّ في ذلك» نقل 
ذلك أبو ثور وابن المنذر وابن قدامة» وغيرهم. 
والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن أبي ليل» وداود» وابن حزم» فقالوا 
بالقصاص في جميع الأعضاء؛ لقوله يبيد «المؤمنون تتكافأ دماؤهما؛ ولحدیث 
سمرة: (ومن جدع عبده جدعناه»» وهذا التول ا والله ا 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 51/5) ”تفسير القرطبي" (7/ 59 7) ”ابن أبي شيبة" (9/ 07 7-) ”مجموع 
الفتاوی“ 1-۸٩ /۱٤(‏ ۸) ”الوسط“ .)٤۹/۱۳(‏ 


.)6١ /١1( ”القرطبي" (7/ 57 7) ”الأوسط"‎ 0 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۷ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 14[1]: القصاص بين العبيد. 
© أكثر أهل العلم علِئ أنَّ القصاص يجري بين العبيد في النفوس» وفيما دون 
النفوس كما يجري بين الأحرار» سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: 
اليد ياد 4. 
© وخالف عطاءء وأحمد في رواية» فقالا: إذا لم تتساوً القيمة؛ فلا قصاص في 
النفوس. وقال بذلك فيما دون النفوس الشعبي» والنخعي» والثوري» وأبو 
حنيفة. وثبت هذا القول عن ابن مسعود يِل كما في مصنف ابن أبي شيبة» 
و«الأوسط؟ لابن المنذر. 
والصحيح قول الجمهوم أنَّ القصاص بينهم جاري في النفوس» وفيما دون 
النفوسء والله أعلم.'") 


.)51١/1١7( ”القرطبى" (7/ 59 ؟) ”الأوسط"‎ ) 577-570 /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتان السثانات ۷۷ 


55 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ ملل قَالَ: سَ ا الله کل يقو ١:‏ 


عي اخ 20 صر 


يُقَادْ الوَالِدٌ بالوَلدِ). رَوَاهُ أَحْمَدُه وَالتَرْهِذِيٌ» وَائِنُ مَاجَد وَصَحَّحَهُ ابن الجَارُود 


وَالَهَقِيٌ» وَقَالَ الَعِذِيٌ: إن مُضطربٌ 7 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده؛ فهل يقتل به؟ 


E ولدلا يال لراك وخر اللي‎ EE 
الخطاب ولت توعنه») وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وإسحاق» والأوزاعي؛‎ 


والثوري» واستدلوا بحديث الباب» وحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولأنه 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد »)٤۹/۱(‏ والترمذي »)١5٠٠0(‏ وابن ماجه (7777)» من طريق حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج وتدليسه» وقد عنعن. وتابعه ابن 
لهيعة عند أحمد /١(‏ 77)» وصرح بالتحديث وليس بشيء» فقد قال أبوحاتم: لم يسمع ابن لهيعة 
من عمرو بن شعيب شيئًا. وتابعهما محمد بن عجلان» رواه ابن الجارود (۷۸۸)» والبيهقي 
(۸/ ۰)۳۸ بإسناد حسن عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وفيه قصة. وهذا الإسناد 
ظاهره الحسن. 

وقد رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمرء فذكر قصة قتل الوالد لولده 
وقضئ عليه عمر بالدية ولم يقض بقتله» ولكن لم يذكر الحديث المرفوع» وذكر حديث اليس 
لقاتل شي ء٠‏ أخر جه مالك (۲/ »)۸٦۷‏ وابن أبي شيبة :03708/١١(‏ وغيرهما. 

ولحديث عمر طريق أخرئاء أخرجه أحمد »)۱١/١(‏ بإسناد حسن عن مجاهد عن عمر فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عمر مو 

ولشاهد من حديت ابن عباس: 

أخرجه الحاكم (5/ 759)» وفي إسناده سعيد بن بشير وهو صالح في الشواهد. فالحديث حسن 
بمجموع هذه الطرق» وقد صححه الإمام الآلباني في ”الإرواء" .)357١5(‏ 


۱۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال مالك في رواية» وابن نافع» وابن عبدالحكم» وابن المنذر: يقتل به؛ 
لظاهر آي القرآن» والأخبار الموجبة للقصاص؛ ولأنهما حرّان» مسلمان من 
أهل القصاص؛ فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه. 
# وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف ونحوه؛ م يقتل به» وإن ذبحه» أو قتل 


2 ۾ e‏ اهن ي ع 2 
قتلا لا يشك فى أنه عمد إلى قتله دون تأديبه؛ أقيد به. 


والصحيح هو التول الأول وعليه فتوئ أكثر المحققيء " 

مسآلة [۲]: الجد من قِبَل الأب» ومن قِبَل الأم. 
© حكمه كحكم الأب؛ لأنَّ الجد أب من الجهتين» هذا مذهب الحنابلة: 
والشافعية وغيرهم. ويدل على ذلك حديث: (إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ 
# وخالف الحسن بن حي» فل عل الد اه ا ا ل آي 
والله أعلم.'" 

مسألة [*1: الأم إذا قتلت ولدها؟ 
# مذهب الحتابلة» وهو المشهور عن أحمد أنَّ الأم كالأب لا تقتل بولدهاء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸۳‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۱۸) ”الوسط“ (۱۳/ .)٥۷‏ 
(9) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤۸٤‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۱۹-). 


كباب الجِنَايّات ۱۷۹ 
وهو مذهب الشافعية؛ لأن الأم أحد الوالدين» فيشملها الحديث: «لا يقتل 
الوالد بولده)؛ ولأن حقها عظيم كحق الأب» أو أعظم. 
© وعن أحمد رواية أنها تقاد بالولد؛ لآنها ليس لها ولاية عليه كالآب» والصحيح 

ی 9 
التول الأول" 

مسألة [:]: هل يُقتل الولد بالوالد؟ 
© إذا قتل الولد أحد أبويه؛ قل هما عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الأدلة الموجبة 
للقصاص تشمله؛ ولا دليل يخرجه منهاء وقد ثُقِل في ذلك الإجماع. 
# وعن أحمد رواية آنه لا يقاد به؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب؛ فلا 
يقتل به» كالأب مع ابنه» ورد ابن قدامة هذا القول» ورجح القول الأول." 

مسألة [10]: لو قتل آحد الأبوين صاحبه؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۸٦ /۱١(‏ ولو قت أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ صَاحِبَكُ 
رهما وَل لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصٌء لِأنَهُ لَوْ وَجَبَ؛ لَوَجَبَ لِوَلدِِ وَلَا يَِبُ للْوَلد 
قِصَاصٌ عَلَى وَالِده؛ لِأنّهُ ذا لَمْ يَحِبْ بِالْحَِيَةِ عَلَْ فن لا يجب لَه بالجتاية 

ر چ0 <of‏ ۳ ف 0 کے ٥۶‏ 0ے O DT‏ ت 7 ے 

عَلَى غَيْرِهِ أؤلّئء وَسَوَاءٌْ كَانَ الْوَلَد ذَكَرَا أو أَنتَء أو كَانَ لِلمَقتول ولد سواه أو مَنْ 

يُشَارِكُةُ في الْمِيرَاثِء أَوْ لَمْ يِكُنْ؛ لاه َو تَبَتَ الْقِصَاصٌ؛ لَوَجَبَ لَهُ جُزْءٌ مِنْك وَل 
يُمْكِنُ وُجُوبُةُ وَإِذَا لَمْ يثيْتْ بَحْضْف سَقَط كُلَهُ لاله لا يتبَكَضُ. وَصَارَ كما لَوْ عَمَا 


.)-۳١۱۹ /۱۱( ”البیان“‎ )٤۸٤ /۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٥۹ /۱۳( ”البیان“ (۳۱۹/۱۱) ”الوسط“‎ )٤۸۹٩ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
رمع وەت ل ا e‏ و 0 

تعض مستحقي القصّاص عن نصيبهِ منه.اه 

© أما إذالم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص. 

© وخالف الزهريء وحُكى عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ 
لان النكاح ضرت من الرق» فأشبيت أمقة, وهذا قول باطل» والصحيح قول 


الجمهومء والله أعلم.'"ا 


(۱) وانظر: ”البيان" (۱۱/ ۳۲۱). 
(۲) انظر: ”المغني" ١(‏ ۱ القرطبي“ (۲/ ٤۹‏ ۲). 


حَتَابُ الجئايّات شن 


ع 8 


و١١١١‏ وَعَنْ أبى حِحَيْفةَ قَالَ: قلت لِعَلِيُ ملتهًا: هَل عِندَكم شيء يِن 


٩ 
رب‎ 


4 ي 


الذي كلق الك وير اله ل فما خط ال تال وجك 


4 
Ca‏ 
ھ. 
1د 
¥ 
8% 
١‏ با 


الوسر د و اماه u‏ ا ا 8 تيان e‏ 1 
ف ا انْء وَما فى هذه الصحيفة»ء قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل 


° تبي و 


پر ر ھلڪ 4 عر 0 ر ع یم ٠.‏ لي انلك 
وَفِكَاكَ الأسير» ولا يقتل مُسَْلِمْ بكافر. رَوَاهُ البَحَارِي. 


6ر ر کور سک د ر ر يه :8 شور سه سرظ د ممم اه 
وَأَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد وَالنْسَابِقٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٌ مب وَقَالَ فيه: 


و 


المُؤْوُوَ تكَاَا مهم شی بهم داهم وهم بد على من وام ولا 


وه وه ع لك عانم و ےه چ ر ر ےر رو و )۲( 
1 | مؤمن بكافر» ولا ذو عهدٍ في عَهدوا. وَصَححه الحاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قتل المسلم بالكافر. 
إذا قتل المسلم كافرًا؛ فإِنْ كان حربيًا فلا قود عليه بالإجماع. 
# وأما إن كان ذميًا فالجمهور عل' أنه لا يقتل به أيضًّاء ويأثم المسلم على قتله؛ 
لأنه معصوم الدم» واستدلوا على عدم القود به بحديث الباب: «ولا يقتل مسلم 
بكافر». وثبت عن عمر يه من طرق أنه قضى بذلك» وكذا ثبت القول بذلك 
عن عثمان» وعلي يشا . أخرجها عنهم ابن المنذر في ”الأوسط“ .)٠١ ٤ /۱۳١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١١١(‏ 
(۲) صحيح. أخرجه أحمد (1/ ».)١17‏ وأبوداود »)٤٥١١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹)» والحاكم )١5١/5(‏ 


حدثنا د حلا يد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد» عن على ملك 
به» وإسناده صحيح. 


۸۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وذهب النخعي» والشعبي» وأصحاب الرأي إل أنَّ المسلم يقتل بالذمي؛ 
لأنه معصوم الدم» فيقتل به؛ ولحديث أن النبي بي قتل مسلمًا بمعاهد» وقال: 
«أنا أولئ من وما بذمته)» وهو حديث شديد الضعف كما سيأتي بيانه في آخر 
الباب برقم .)١١11/1(‏ 

والصحيح هو قول الجمهوم. والله أعلم. 
ومثله المستأمن عند الجمهورء ووافق عليه أبو حنيفة» والشعبي» والنخعي» 
وا 

مسألة 1؟]: إن قتل كافرٌ كافرًً؛ ثم أسلم؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقتص منه؛ لأنه كان في حال الجناية ممن 
© وذهب الأوزاعي» وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه لا يقاد به؛ لأنه 
صار مسلمًاء ويشمله الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر)» وهو المح" 

تنبية: الذمي إذا قتل مسلمًا؛ قتل به بلا حلاف 
مسألة [1۳: هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًا؟ 

إذا قتل الذمي حربيًا؛ لم يقتل به بلا خلاف؛ لأنَّ الذمي معصوم الدمء 
)١(‏ انظر: ”المغني" (557/11) ”البيان" (۱۱/ ۳۰۷) ”الآوسط“ (۱۳/ .)٠٠١-٠۴۳‏ 


(0) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٤٩۷‏ ”البیان“ (701//11). 
© #المغنى» (81/1/11). 


كتَابُ الْجِنَايّات ۸۳ 
: 00 
مسألة [14!: قتل المرتد. 
الحنابلة» وأكثر الشافعية. 

والتول الأول هو الصحيح. والله أعلم.'" 
مسألة [ه]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم ؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى“ :)٤۸١ /١١(‏ وَيَجُري الْقِصَاصٌ بَيْن الْولَاةٍ 
:8ه سرهم اه Ra KÎ‏ 2 ° سے ہے 
وَالْعْمّالٍ وَبَيْنَ رَعِيِهِمْ؛ لِعُْمُوم الْآيَاتِ وَالْأَخبَارِ؛ وَلِأنْ المُؤْمِنِينَ تَنَكَافَاً دِمَاؤّهُمْ 
وَلَا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا.اه 

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب بيش القصاص في العمال 
کما في ”مصنف عبد الرزاق“ (۱۸۰۳۰-)» و”الأوسط؟ لابن المنذر (۹۱/۱۳-) 


وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله. 


.)51/1/11١( «المغنى؟‎ )١( 
.)51/7 /١1( انظر: ”المغنى"‎ )( 


۸٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 


ن جَارِيَةَ وُجِدَ رَأْسْهَا قَدْ رُضَّ بِيْنَّ حَجَرَيْنِ 


و 


مالك رس : 


کک 
الوا چ مَنْ صَنْعّ بك : فان فلان حت دکروا ويا وكات بِرَأسهَا 


جد الي وي ار مر رَسُولُ الله يك أن رض رَأَسْهُ َيْنَ حَجَرَيْنِ. 


ts 


و 


متقق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل يقتل الرجل بال مرأة؟ 
إذا قتلت المرأة رجلا؛ تقتل به بلا خلاف. 
© وإذا قتل الرجل المرأةٌ؛ فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم. 
© إلا أنَّ بعضهم يقول: علل أولياء المرآة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء 
ال ا ال د ا قال اك الحن رطا رجا 
علي يه من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو التولالأول» وقد جاء 
نحو ذلك عن عمر» وعبدالله بن مسعود اء وفي إسنادهما ضعف. 
© وقد ذهب الجمهور إل أنَّ الرجل يقاص حتئ فيما دون النفس. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا قصاص فيما دون النفس. 
واستدل الجمهور بالآية نفسها #والْجروح قِصاص * [المائدة:ه؛]. 
eT‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۲۱۳(‏ ومسلم (151/7) .)١7(‏ 


() انظر: ”المغني“ )٠٥٠١ /۱١(‏ ”القرطبي؟ (۲/ )۲٤۸‏ ”سنن البيهقي“ (۸/ ۲۸-۲۷) ”ابن أبي شيبة“ 
)۲40/4 -۲۹۷) ”مجموع الفتاوی؟ )۷٦ /۱٤(‏ ”الا وسط؟ (۱۳/ ۳٤ء‏ و۷٤).‏ 


9 
كتاب الينايات ١/6‏ 
6 ور عر 


4 © امه 2 3 عق 2 ع 
و٤٣۱۱‏ وَعَنْ عمُرّان بن حصين يسته: أن غلامًا لاس فقَرَاءَ قط ا 


-ه مرا هع 


و حر عن of‏ اس اا س 6 چ of‏ 
ناء فأتوا النبيّ كلك فلم يَجَعل لهم شيا لفق والعكانة E‏ 


2 


5 


ءءء 
2 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١1‏ هل يقام القصاص على الصبي والمجنون؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني؟ (۱۱/ :)٤۸۱‏ لا جلاف بين أَخْلٍ للم أنه لا 


20 


قِصَاصٌ عَلَْ صَبِيٍّ وََا مَجْيُونِ وَكَدَلِكَ كل رَائِلٍ الْعَقْلٍ ِسَبَبٍ يُخدَرُ فيه 2 
التائ EF‏ | عَلَيّهه وَتَحْوِهِمَاء وَالْأَصْلُ فِي هَذَا 0 التي يكللة: : رفع 7 
عن ثلاث َ: عَنْ الصَّبِيّ حَتَى يل وَعَنْ الَئِم حرا حَتَم يَسَْيْقِظ» وَعَنْ الْمَحْنُونِ حَمّى 


بفيق"؛ وَلأَنَ الْقَصاص عقوبة مُغَلَطَة 0 تَحِبْ عَلَْ الصَّبِيٌ» وَزَائل الْعقْل 
الاو و نهم ليس لَهُمْ قَصدٌ صَحِيحٌ هم گالقاتل حمطا اھ 


5 و ع عع ۳ 
قلف: ويدل عل ذلك حديث الباب ا . 


تنبيث: السكران الذي فقد عقله لا يقاد إذا قتل عل الصحيح, كما لا يقع 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (578/5)» وأبوداود »)٤٥۹۰(‏ والنسائى (8/ 77-765) من طريق معاذ بن 
هشام» قال: سداق ا ا ر و وإسناده صحيح. 
تنبية: الحديث لم يخرجه الترمذي هللته. 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)1١85(‏ 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۰۳). 


۱۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
طلاقه» ومن قال بوقوع طلاقه؛ فإنه يقول بالقود عليه» وراجع المسألة في كتاب 
الطلدق " 

إشكال: لماذا م يأخذ النبي 2 الدية من أهل الغلام الجاني؟ 


قال البيهقي كله في ”الكبرئ؟ (۸/ :)٠٠١‏ إن كان المراد بالغلام المذكور 
فيه المملوك؛ فإجاع أهل العلم علل أن جناية العبد في رقبته» يدل والله أعلم أنَّ 
الجناية كانت خطأء وأنَّ النبي يله إنما لم يجعل عليه شسيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته: 
فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك» وقد مله أبو سليمان الخطابي ولل عل أن الجاني 
كان خُرَّاء وكانت الجناية خطأء وكان عاقلته فقراء» فلم يجعل عليهم شيئّاء إما 
لفقرهم» وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة علل العبد إن كان المجني عليه 
مملوكاء والله أعلم. 

قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلامّاء خراء غير بالغ» وكانت جنايته عمدًا؛ 
فلم جل قیال داق وكات ون لتقل ج د اال عه ایر ا 
عاقلته فوجدهم فقراء؛ فلم يجعله عليه؛ لكون جنايته في حكم الخطإء ولا عليهم؛ 


00 ل E ٣‏ 
لكونهم فقراءء والله أعلم.انتهى. 


(۱) انظر: ”ا ° (۱۱/ ۸۲ ) ”البیان“ (۱۱/ °۳). 
() وانظر: ”معالم السنن“ .)٤١ /٤(‏ 


حَتَابُ الْجِنَايّات ۸۷ 


4 ىر لاس هاس 3 ده م o‏ سه ر الل € ر و چغ ام ان اير م 
و15١1‏ وعن عمْرِو بْنِ شعيب عن أبيه عن جَدو ويا آن رجلا طعَنَ رجلا 
كق. AE AN A LS o‏ اك ب كدف a‏ ومر 1 0ه درس ,+ 
بقَرنٍ فى ركبته. فجاءً ال الب لا فقال: اقدنى» فقال: حتى تبرأ ثم > ءَ إلى 
e.‏ كمف 8ك ےا ]فر 11 . ا رھ 1 اط و کا که م 
فقال: اقدني» فاقاده» ثم جَاءَ إِليه فقال: يا رَسول الله عر جت» فقال: «قد نهيتك 


30000 1 او ا سس وي / 8ه مس و لع 1 ل سلا ۴ ئ 
دعصيتزي» فابعدك الله وبطل عرجك)) ثم نھی رَسول الله : ان يقتص من 


4 1 
3 وء - 
85 


ê 6 _ «4 5‏ ةبر أله م ١‏ 
جرح حتی يَبْرَأَصَاحِبُةُ. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالدَارَفطِْيَء وَأَعِلَ بِالإرْسَالٍ '') 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد ))7١117/7(‏ والدارقطني (۳/ ۸۸)» الأول من طريق ابن إسحاق» والثاني من 
طریق ابن جریج» كلاهما عن عمرو بن شعيب به. وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا 
بالسماع» بل قال البخاري عن ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعيب. 

وقد خالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله > «أبعدك الله أنت 
عجلت)» كذا ذكره مختصرًا. أخرجه عبدالرزاق (۱۷۹۸۸)» ومن طریقه الدارقطنی (۳/ .)٩۰‏ 
وقد رواه كذلك أيضًا ابن جريج كما في "مصنف عبدالرزاق" (17491) وذكره 217 فالراجح 
في هذه الطريق أنها من مراسيل عمرو بن شعيبء ومراسيله غالبها معضلة: والله أعلم. 

وللحديث شاهد عن جابر بن عبدالله: 

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 779)» ومن طريقه ابن المنذر »)2١١١/17(‏ والدارقطني (۳/ )۸٩‏ 
عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به بنحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. قال الدارقطني عقبه: قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر» وعثمان. 

قال الدارقطني: أخطأ ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن 
عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا. 

ثم أسند من طريق معمر عن أيوب» ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة بن يزيد عن النبي 8 ورجّح المرسل أيضًا أبو زرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم 
(677/1». وموسئ بن هارون الحمالء وتابعه ابن المنذر كما في الأوسط .)١١١/١117(‏ 

قلت: ومحمد بن طلحة لم يسمع من أحَدٍ من الصحابة؛ فمرسله معضل. 

وللحديث عن جابر طريق أخرئ: 

أخرجها الدارقطني (۳/ ۸۸)» والبيهقي (۸/ )٦۷‏ من طريق يعقوب بن حيد بن اسب عن = 


۱۸۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ تآخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح. 
© جمهور العلماء عل أن القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرح» وهو قول 
النخعي» والثوري» وأبي حنيفة» ومالك» وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور» وروي 


ذلك عن عطاءء والحسن. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب. 


عبدالله بن عبدالله الأموي» عن ابن جريج» وعثمان بن الأسود» ويعقوب بن عطاءء عن أبي الزبير» 
عن جابر» فذكر النهي عن ذلك بدون القصة. 

قال البيهقي: تفرد به عنهم الأموي؛ وعنه يعقوب بن حميد. 

قلت: وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهولٌ» ذكره البخاري في ”التاريخ؟ وسكت عنه» وذكره ابن 
حبان في ”الثقات“ وقال: يخالف. وقال العقيلي: لا يتابع عن حديثه» ولا يعرف إلا به. وذكر له 
حديئًا آخرء ويعقوب بن حميد ضعيفء وتفرد الأموي بمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه؛ فإن مثله لا 
يحتمل تفرده. والله أعلم. 

وللحديث عن جابر طريقٌ أخرئ: 

أخرجها الطحاوي في ”شرح المعاني" (7/ 185) من طريق مهدي بن جعفر قال: ثنا عبدالله بن 
المبارك عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر» عن النبي وَل قال: ١لا‏ يُستقاد من الجرح 
حتئا يبرأ»» وهذا الإسناد ظاهره الحسنء رجاله ثقات غير مهدي؛ فإنه حسن الحديث له أخطاء. 

قال الزيلعي في ”نصب الراية" /٤(‏ ۳۷۷): قال صاحب ”التنقيح": إسناده صالح» وعنبسة وثقه 
أحمد وغيره» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل مقلوب. 
وانظر: ”العلل“ .)۱۳۷١(‏ 

ولڅ شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه البيهقي (۸/ )٦۷‏ من طريق آبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكره مع 
القصة بنحوها. قال أحمد: روئ إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جذا كثيرة. 

قلت: وهذا من روايته عنه» وقد صح من وجه آخر عن مجاهد مرسلاء أخرجه عبدالرزاق 
(179489) عن الثوري» عن حميد الأعرج, عن مجاهد مرسلاء وهذا هو المحفوظ. 


حَتَابْ الْجِنَايَات ۸۹ 
# وذهب الشافعى» وبعض الحنابلة إل آنه يجوز القصاص قبل اندمال 


الجرح» واستدلوا بحديث الباب؛ فان النبي ببب أجابه إلى طلبه. 
قلت: الحديث ضعيف؛ فالصحبح جواز القصاص قبل اندمال الجرح» وهو 
ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللته. 
7 5006 العا 0 )00 
مسألة 1[1]: إن اقتص قبل الاندمال؛ فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك ؟ 
© مذهب الحنابلة أن سراية الجناية هدر» واستدلوا بحديث الباب. 


6 ومذهب الشافعى. وأبى حنيفة أنها مضمونة» وهذا هو الصحيح. وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين كلف" 
مسآلة [۳]: إن اندمل جرح الجناية» فاقتص منه» ثم انتقض فسرى؟ 


قال ابن قدامت كلت في ”المغني؟ /١١(‏ 210): وَإِنْ الْدَمَلَ جرح الجتاية 
ا 8 ا 2 کور و چا ت ها کے مور و ب 
فاقتص منه» ثم انتقض فسَرّئ» فسرَايته مَضمونة» وَسِرَايَة الاستيفاء غير ممضمونة؛ 
کی کے کے ت ال a a A‏ ام a‏ 
لانه اقتص بعد جَواز الاقتصاص؛ فعلی هذا لو قطع يد رَجَلء فبِرَأء فاقتص» ثم 
9 ا ؟ رن وال كه ر ر ر موا N‏ ل د 8 5 4 
انتقص جِرْح الْمَجَيٌ عليه فَمَاتَ» فلوليه قتل الجَانِي؛ لاأنه مات مِنْ جِنايَتِهء وَإِن 


و 


11 كمى | وو ج ۰ ( 3 > ا را چ رکو را رور صو ل 
عفا إلى الدَيَةء فلا شىء له؛ لانه استوفی بالقطع ما قِيمته دِيّة وهر يَذَاهء وَإِنْ 


.)1١١ /17( ”الشرح | لممتع" (55/57) ”الأوسط"‎ )-05717 /١1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57/5( ”الشرح الممتع"‎ )0515 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
سَرَ الاسْتِبقَاءُ؛ لَمْ يَجِبْ أَيْضَا سَيْء؛ لآنَّ الْقِصَاصٌ قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِ وَالدَيةُ لا 
يُمْكِنّ إيِجَابهًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَ الْمَفَطُوعٌ بالجتاية يدا فَوَلِيّهُ بالْجَِارٍ بَيْنَ 
الْقِصَّاصٍ في النَفْسِ وَبِيْنَ الْعَفْوِ إلَ نِضْف الدَيَة وََتَى سَقَطَ الْقِصَاصٌ بِمَوْتٍ 
الجَاني او عَيْرهِ؛ وَجَبَ نِضْفُ الدَيَة فِي تَرِكَةٍ الْجَانِيء أَوْ مَالِهِ إن كَانَ حَيًا.اه 
فائدة. الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتئ تضع الحمل:'") 
مسألة [14: إذا ‏ حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من 
القصاص؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه لا دية له» والحقٌ قَتَلّه. وهو قول الحسنء 
وابن سيرين» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» والأوزاعي» ومالك وربيعة» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن. وثبت هذا القول عن عمر بن الخطاب ين من 
طرق» وعن علي وره نه كما في ”«مصنف عبد الرزاق؟» و”الأوسط لابن المنذر". 
© وقال بعض أهل العلم: على المقتص الدية» وهو قول عطاء» وطاوس» 
وعمرو بن دينار» والزهري» والشعبي» والنخعي» والثوري» وبي حنيفة. 


# وقيل: عليه الدية ويطرح منها دية جرحه. قاله الشعبى» وحماد» وثبت عن 


| ا 5 
بن مسعو د ئة 


.)٥٦۷ /١۱١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)-٠٠١ /۱۳( انظر: ”الوسط“‎ )۲( 


حَتَابُ الْجنَايّات ۱۹۱ 


٣٣۱ل‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ بل قَالَ: اقتتلّتِ امْرََتَانِ مِنْ هُذَيْلء قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا 


الأخرَئ بحَجَر فَفَتَلنهَا وَمَا في بَطْْهاء فَاحْتصَمُوا إلى رَ سول اللہ كلك فَقَضَئى 
رَسُولٌ الله يكنه: أن دِيةَ جَنينها غُرّة: عَبدٌ أو وَِيدَةٌ وَقَضَئ بديّة المَرْأةِ عَلَى عَاقِليها 
وراو هَا وَمَنْ مَعَهُمْ فال حمل بن الَابعَةِ الهَُلُِ: يا وول الله كفا ده عْرّمُ 


ا س رہ 


18 لآ قرت 12 كل ول لوه ول انين ا 


- 


aA 


0 


ت رر 3 و 0 5 رر و سمه 
£: إن هذا مِنْ إخوَانِ الكهان؛ مِنْ أجل سَجْيه الذي سجع. مق عليه 


ی 


0 


Î e ١ ١ ۷‏ وَالتََائِيُ ف حَدِيثْ ابن عباس اَن عمَرٌ صل ل سال 


مَنْ شّهِدَ قَصَاءَ رَسُولٍ الله يل في الجَنين؟ قالّ: مام حمل بُ التَابعَة فمَالّ: كنت 


س ر © رو 


ن اه مرَأَئيْنِ فُضَريَت إحداهمًا الأخرّئ. فَذَكَرَهُ مُخْتصَرَاء و صححه ابن جار 


الحا" 

(۱) آخرجه البخاري »)٥۷٥۸(‏ ومسلم (۱۹۸۱). 

(۲) صحیح. أخرجه أبوداود »)٤٥۷۲(‏ والنسائي (۲۲-۲۱/۸)» وابن حبان »)٩۰۲۱(‏ والحاکم 
»)٥۷ /۳(‏ من طرق عن ابي عاصم» عن ابن جریج» قال: أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع 
طاوسا» عن ابن عباس» عن عمر...فذكره. 

وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ: (فقضئ بغرة وأن تقتل المرأة. 

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله» فمنهم من وصله ومنهم من أرسله. 

وأما الزيادة: (وأن تقتل) فهي زيادة غير محفوظة» فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها 
فقال: لقد شككتنى. أخرجه أحمد .)۳٤۳٩۹(‏ 

وقال البيهقي (4/ :)١١5‏ كذا قال (وأن تقتل - يعني المرأة القاتلة) ثم شك فيه عمرو بن دينار» 
والمحفوظ أنه قضئ بديتها عل عاقلة القاتلة. 


۱۹۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اكم اناد م ايقن 
فا آن ال ا ل بعلب عل القن الكل به وهر كيه المد ليس ف 


القود» وإنما فيه الدية على العاقلة» وهو قول الجمهور كما تقدم. 


وأما الكلام علل دية الجنين فسيآتي إن شاء الله في باب الديات. 


وقال المنذري في ”مختصر سنن أبي داود" (5/ 517 07): وقوله: (وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه 
الرواية: 


كتان السكانات ۹۳ 


و أن ملك أن أ ال 3 النَضْرٍ -عَكَتَه- 000 ية جَارِيَة 


ع ره ec‏ 0 


\ 


ا E‏ ِل ار E‏ 


اتکس نة ا يّع؟ لاء وَالَذِي بعك الح لا تكس رها ا e‏ 
5 


يا أَنَسُ كِتَابُ الله القِصَاصٌ»» قَرَضِيَ القَوْمُ فَعَمَواء فَقَالَ رَسُولُ الله: : 'إِنْ مِنْ عِبَادٍ 


١ ê: 


25 


-ه 


اومن لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله بره . مم عليه وَاللّفْظ لِلْسَْارِيٌ 17" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر مجموعي من المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ القصاص 2 الجروح والأعضاء. 
يجري القصاص في الجروح» والأطراف» والأعضاء بالنص» کک 
اما من القرآن: فقولہ تعال: ٭ وکسا عل فیا ان التفس بالتفیں وال 
الت والكت الى والأتوس لكان لين بأَلسَنَ وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ * [المائدة:ه4]. 
ومن السنتّ: حديث أنس المذكور في الباب. 
وأما الإجماع: فقد وقع الإجماع في الجملة عل القصاص في ذلك 7" 
مسألة [۲]: شروط القصاص 2 الجروح والأعضاء. 
# اشترط أهل العلم في ذلك شروطًا: 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (15176). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٥۳۱-٥۳۰‏ 075) ”البيان" (۳۹۸/۱۱). 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الأول: أن تكون الجناية عمدًا محضًاء فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاء 
وشبه العمد ليس فيه القصاص عند الأكثرء وخالف بعض الحنابلة فأوجب في 
ذلك القصاصء وكذا الحنفية. 
اوا ا ا العمدة كما دون الننسن 
من باب أول. 
الثاني : التكافؤ بين الجارح والمجروح» والتكافؤ يحصل بما يبيح نفسه 
بنفسه. بمعنئ أنه إذا قتله قيد به» فلا قصاص بين الكافر والمسلم. 
# وذهب الجمهور إل أنه لا قصاص بين الحر والعبد» وقد تقدم أن الراجح 
خلافه. 
الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف» ولا زيادة؛ لقوله تعالى: #وَإنَ عَاقسِنُمَ 
فاقوا يِمِثْلٍ مَا عوبر بده وین صبرتم لهو حير صروت ) النحل:15]» وقوله 
تعال: مم ادى لیک عبد عله بِمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلِيَحْ © [البقرة:٤۹٠]»‏ ولا خلاف في 
ذلك كما قال ابن قدامة. 
I 6 ٠. a sli‏ ه د اميه ١ ١٠‏ 2 : 
استوفي منه أن يتضرر بأكثر مما جنى» أو يؤدي به إل الموت» كالمنقلةه 


والمأمومة» والدامغة. 


وكذلك يقولون: إذا كان القطع في الأطراف مما دون المفصل؛ فلا قصاص» 


كباب الجِنَايَات 40 
وإنما له الدية. 
# واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك» كأن يقطع طرفه من الساعد. 
فيطالب بالقصاص من الرسغ» أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من 
المرفقين» ونحو ذلك. 
ففيه وجهان للحنابلة» والصحيح أنَّ له القصاص بذلكء وهو مذهب الشافعية: 
بل إن أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك. 
قال الإمام الشوكاني مَلَهه في ”السيل" (ص8175): والحاصل أن القصاص 
ثابت في الجروح» وهي تشمل ما کان ذا مفصل» وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن 
الوقوف عل مقداره» بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الجناية 
الواقعة منه» وسواء كانت الجناية موضحة» أو دونهاء أو فوقها. اه 
ورجّح الإمام ابن عثيمين أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة؛ فيقاص ولو 
كان من غير المفصلء وهو الصحيح والله أعلم. 
الرابع: اشترط أهل العلم التكافؤ في الأطراف» فلا تقطع الصحيحة 
بالمشلولة» ولا الكاملة بناقصة الأصابع» وعليه عامة أهل العلم. 
وخالف داود الظاهري» فقال بالقطع› وحيجة الجمهور قوله تغالم: ##واعمدواً 
عَيْكهِ بمثْل ما اغَدَیٰ لک 4 [ابقرة٤۹٠]‏ اون عاقمم فع افوا بِمِثْلٍ ما عوقم بد 4 


[النحل:7؟١]»‏ وتعذرت المماثلة هنا؛ فعليه الدية. 


۱۹٩‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

الخامس: الاشتراك في الاسم الخاصء فلا تؤخذ اليمنئ باليسرئ» ولا 
الضرس بالديية ”17 
مسألة ["]: أسماء الجراحات الواقعة 2 الرأس والوجه. 

الحارصة: هي التي تكشط الجلد كشطًا لا يُدمِي. 

الدامية: هي التي كشطت الجلد» وخرج منها الدم. 

الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي: تشقه بعد الجلد. 

المتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم. 

السمحاق: وهي التي وصلت إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم؛ وتسمئ 
تلك الجلدة (السّمحاق). 

الموضحة: وهي التي أوضحت العظم وكشفت عنه. 

الهاشمة: وهي التي هشمت العظم. 

المنقلة: قيل: تنقل العظم من موضع إل موضع. وقيل: حاجته في العلاج 
إل إخراج شيء من العظم. 

المامومة: وهي التي قطعت العظمء وبلغت إل قشرة رقيقة فوق الدماغ. 

الدامغة: وهي التي بلغت إل الدماغ." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥۷ ۰-۰٥۳۸۰٥٦۹-٥۳٦ ٥۳۲-۹۳۱‏ ”الہیان“ (۱۱/ ۳٦۰‏ كك الال 


۳ ) ”بداية المجتهد“ .)-۲۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ (۱۱/ .)۳٣۱-۳۹۰‏ 


كباب الجِنَايّات ۱۹۷ 
مسألة [4]: القصاص 2# الموضحة. 
قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" /١١(‏ 2)077: وَلَا تَعْلَمُ في جَوَازِ الِْصَاصٍ 
في المُوضِحَةٍ خلافاه وَهِيَ كُلّ جح يني إلى الْعَظم في الرَأسِ وَالْوَجْ.اد 
مسألة [ه]: الجرح الذي ينتهي إلى العظم 2 غير الرأس والوجه. 
© أكثر أهل العلم علل أن فيها القصاص؛ لأا بمعنئ التي قبلهاء وخالف 
بعض الشافعية» فقالوا: لا قصاص فيها؛ لأنها م تقدر فيها دية كالأولى. 
قال ابن قدامت كله في «المغني" i OND‏ بصجیح؛ قول الله 
ا #والْجروح فاص € [المائدة:ه4]؛ وَلِأنَهُ أَمْكَنَ اسْتِيِفَاؤهَا غير حَيِْ ولا 
زيادق لانتهاتها إلى عَظم» فَهي كالمُوضِحَة وَالتَقَدِيرٌ ففي المُوضِحَةٍ لَيْسَ هُوَ 
المُقتضِي لِلْقِصَاصٍء وَلَا عَدَمُةُ مَانِعَاه وَإِنَّمَا كَانَ التَقَدِيرٌ في المُوضِحَة لكثرة 
تَيْيهَه وَشَرَفِ مَحَلَهَاِ وَلِهَدَا قد مَا فَوْقَهَا مِنْ شِجَاجٍ الرّأْسِ وَالْوَجْ وَل 
قِصَاصٌ فِيء وَكَدَلِكَ الْجَائقةُ أَرْشْهَا مُقَدَرٌ وَلَا قِصَاصٌ فِيهًا.اه 
مسألة [5]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. 
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الاستيفاء يكون بآلة لا يبحصل بها زيادة عل 
الجرح» كالموسئاء والسكين الصغيرة» وما أشبه ذلك. 


5 ع . .4 ٠‏ 0 020 
ويل القصاص رجل جرائحي عنده خبرة» ينوبه الحاكم في ذلك. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥۳۳‏ 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [17: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة عدم ذلك؛ لأنه لا يؤمن مع العدواة 
وقصد التشفي أن يحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه» وربما أفضئ إلى 
النزاع والاختلاف. 
راس ذهب الحا ار ذلك 
والثو ل الأول اس والثاني 2 والله أعلم 20 
مسألة [8]: هل 2 الملأمومة قصاص ؟ 
© أكثر أهل العلم» وعامتهم على أنه ليس فيها قصاص؛ لعدم إمكان المماثلة 
فيهاء ولآنه قد تؤدي إل الوفاة إذا اقتتص من الجاني. 
© وصحّ عن ابن الزبير أنه قال بالقصاص فيهاء وأنكر الناس قوله. وقال 
عطاء: ما أعلم أحدًا قال بذلك قبل ابن الزبير. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة11]: القصاص 2# المنقلة والجائفة. 
تقدم تفسير المنقلة» والجائفة هي في البدن» وهي التي تصل إِْ الجوف. 
وليس فيهما قصاص بلا خلاف» وخكي عن ابن الزبير القصاص في المنقلة» وم 
يثبت عنه» وحُكي عن مالك رواية فيه.'"ا 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)٥۳۳‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۳۹‏ ”البیان“ (۱۱/ )۳۹٤‏ ”عبدالرزاق“ .)٤٥۹ /٩(‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ 0۳۹ .)٥٤١‏ 


كتَابْ الجنايّات ۱۹۹ 
مسألة :1٠١[‏ مادون الموضحة من جراحات الرأس» والوجه هل فيها 
القصاص؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم القصاص فيها. وقال بذلك الحسن» وأبو 
عبيد؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة» فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أنه إن اقتتص من 
غير تقدير؛ أفضى إل أن يأخذ أكثر من حقه» وإن اعتبر مقدار العمق؛ أفضى إل 
أن يقتص من الباضعة» والسمحاق موضحة» ومن الباضعة سمحاقاء؛ لأنه قد 
يكون لحم المشجوج كثيرّاء بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج» 
أو سمحاقة» ولأنه لم يعتبر في الموضحة قدر عمقها؛ فكذلك في غيرها. 
© ومذهب مالك» وأصحاب الرأي أنه يجب القصاص في الدامية وما زاد 
عنهاء وهو قول المزني من الشافعية؛ وذلك لأنَّ هذا الجرح يمكن أن يقتص 
منها بدون خوف على العظام» ويمكن تحري عمقها من أهل الخبرة في ذلك. 
وبالله التوفيق. 
وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[1‏ الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة ب (موضحة). 
أجاز الفقهاء أن يقتص المجني عليه من الجاني بدون جنايته» كأن يقتص من 
المأمومة موضحة. 
واختلفوا هل له أرش ما زاد؟ 


(۱) انظر: ”المغني“ )٤ ۰/١ ١(‏ ”الشرح الممتع" (7/ 6 


o‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فدهب الغاقي رحاعة من الحتابلة أن له أرسن ماود 
© وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زادء بل إما أن يأخذ دية المأمومة» أو 
قال الشوكاني كه في ”السيل“: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو 
القصاصء أو الأرش؛ فليس له أن يجمع بينهما.انتهئ المراد. 
قلت: وما ذكره الشوكاني هلله أقربء إلا أن يرضئ الجاني بذلك» 
والله أعلم.'") 
مسألة1١١1]:‏ القصاص 2 الأنف. 
قال آبو محمد بن قدامت کلک و في ”المغني“ (۱1/ 0€۳): دوا عَلَىْ 
جَرَيَانٍ الْقِصَاصٍ فِي الْأَنْفٍِ أَيْضَاء لأكية وَالمَعتى» وَيُؤْحَذّ الْكَبيرُ بالصَّخِي 
وَالَََْئ بالْأفطسء وَنْففْ الْأشَمٌ بأَنْفِ الأخسّم الي ل يسم لِأَنَّ ذَِكَ لِعِلّةِ في 
الدَمَاغْ اف صَحِيحٌ. 
ا وا عل لوا ع .أي اق وعد اود و يق فرت د قا ع كوي قي 
ثم قال: والذي يجب فيه القصاص او الدية هو المّارن» وهو مَالانِ منه» 
دُونَ قَصَبَة انف لِأنَّ ذَلِكَ حَدّ ينهي إِلَيْه فَهُوَ كَالْيدِهِ يَجِبُ الْقِصَاصٌ فِيمًا 
اتهَى إلى الكوع, وَإِنْ قَطَمَ الأنئف كُلَهُ مَعَ الْقَصَبَة َعَلَيْه الْقِصَاصٌ فِي الْمَارِنِء 


وَحْكُومَةٌ لِلْقَصَبَةِ. هَذَا قَوْلُ ابن ٠‏ حَامد مِدِء وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ. فيه وجه ا اورم 


له 


.)88١ص( ”السيل"‎ )6 5١ /١11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كِتَابُ الجِنَايَات 9 
يَحِبُ مّعَ الِْصَاصٍ حُكُومَةٌ؛ كَيْ لا يَجْتَوِعَ في عُضْو وَاحِدٍ قِصَاصٌ ودية. اھ 
قلت: إن أمكن القصاص في القصبة؛ فله القصاصء وإن لم يمكن؛ فله 
القصاص في المارن والحكومة فيما زاد. والله أعلم. 
مسألة :]١7[‏ القصاص 2ے الذكر. 
قال ابن قدامت هللثه في ”المغني" :)-545/١١(‏ لا تعلم ب يْنَ أَهْل العم 
نَ الْقِصَاصٌ يَجُري في الذكر؛ لَِوْلِهِ تَعالَى: «والجروح مِصَاضٌ *؛ 
حَدا ينتهي إل وَيُمْكِنٌ الْقِصَاصٌ فيه مِنْ غَيْرِ حَيْفِه فَوَجَبَ فيد 
ا كلاش وَيُشتوي في ذلك ذَكرٌ الصغير والكبيرة وَالشّيْخ Ey‏ 
وَالذَّكَرُ الْكبيرٌ وَالصَّخِيلٌ وَالصَّحِيحٌ وَالمَريض.اها"' 
مسألة :1١4[1‏ هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ 
© مذهب مالك» وأحمد في رواية أنه لا يقطع به؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لذن 
العنين لا يطأء ولا ينزل» والخصى لا يولد له ولا ينزل» ولا يكاد يقدر عل 
الوطء ولآن کا واخ مها تان و و الال كال العاقسية بالكاملة: 
# ومذهب الشافعي آنه يقطع بهما؛ لأنهما متساويان في السلامة» وإنما عدم 
الإنزال» والجماع لمعنئ في غيره؛ فلا يمنع القصاص» كأذن السميع 
بأذن الأصم. 


فى أن 


.)۳۹۸-۳۹۷ /۱۱( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱۱( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال أب عبدائله غن اله لم: مذهب مالك أمرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق 
ال 
مسآلة :]٠١[‏ إذا قطع بعض الذكر؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ EE TCAD‏ ببَعْضِه وَيَعتَبرٌ 
دَلِكَ بِالْأَجْرَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِء مَيْؤْحَلُ النَضْففُ بالتَضفيء وَالرْئْعُ بالرّعء وَمَا رَادَأَوْ 
نَقَصَ بحسب لکا 
مسألة [16]: القصاص 4# الأنثيين. 
قال بو محمد بن قدامت کاله في ”المغني" :)0557/١1١(‏ وَيَجْرِي الْقِضصَاصٌ 


في ان لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ ا N‏ اس فيه خلاقًا؛ ر 


إن قَطَمَ 
7 ر of o‏ م ° 


ِحْدَاهُمَاء وَقالّ أَهْل الْحِبْرَة: إِنَّهُ مُمِكِنٌ أَْذَّمَا مَعَ سَلَامَةٍ الأخرَئ؛ جَار. فَإِنْ 


قَالُوا: ا E‏ 000 


ر م ر مر م هاده و وم E E‏ 1 
إن أمِنَ تلف الأخرّئ؛ أخذت اليمْئى باليمئ, واليسرئ باليسرى .اه ( 


e 


6n 


مسألة ۷1 القصاص 2 ت شفري المراة. 
ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية: 
© فمنهم من يقول: فيه القتصاص؛ لقوله تعالى: #والْجروحَ قصاص 4؛ ولأنہما 
(١)انظر:‏ ”ا لمغني“ (۱۱/ )٥ ٤٥١‏ ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۷). 


(؟) وانظر: «البيان» (۱۱/ ۳۸۸). 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۸۸). 


كتَابُ الْجِنَايّات ۳ 
لحمان محيطان بالفرج من الجانبين» يُعرف انتهاؤهما؛ فوجب فيهما القصاص. 
© وقال بعضهم: لا قصاص فيه؛ لأنه لحم» وليس له مفصل ينتهي إليه؛ فلم 
يجب فيه القصاص كلحم الفخذين. 

والأول أصح عند الشافعيةء وهو أقرب والله أعله ("© 

مسألة [18]: القصاص 2 الأليتين. 
# مذهب الحنابلة» والشافعية وجوب القصاص فيها؛ لقوله تعالى: #وَالْجَرُوحَ 
قِصَاضٌ 4؛ ولأنَّ لهما حدًا ينتهيان إليه؛ فجرىئا القصاص فيهما. 
© وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحم متصل بلحمء فأشبه لحم 
الفخذ. 

والصحيح الأول.'" 
مسألة [19]: القصاص 2# العين. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني“ :)047/١1١(‏ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى 
الْقِصَاصٍ في الْعَيْنِء وَمِمَنْ بَلَعَنَا َوْلَهُ في ذَلِكَ مَسْرُوقٌ» وَالْحَسَن وَابْنُ سِيرِينَ 


e‏ ت 


ت رو عن علق ب وه 18 و الاضل ف قرل .اله تا 


ثور 


.)۳۸۹ /۱۱( ”البیان“‎ )٥ ٤٩٦ /۱۱( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱۱( ”البیان“‎ )٥ ٤۷ /۱۱( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


07 حسن: آخر جه عبد الرزاق (۹/ ۳۲۷) عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي = 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و ك E‏ رئ الصا فيي 
وَالْأَعْمَشِء ول وذ صحيڪا اة رغيات 
مسألة :1٠0[1‏ إذا قلع الأعور عين صحيح. 
© من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأن عين الأعور قائمة مقام 
عينين تعمل عملهماء وعلا الأعور الدية كاملة. هذا ا 
وعطاء» وهو مذهب الحنابلة» وصح عن عمر وابنه ب قا أن العين في الأعور 
فيها الدية كاملة» فمقتضى قولهما أن لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك وفي 
إسناده انقطاع وجهالة» وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في ”سنن 
البيهقى". 
© وقال الحسنء والنخعي: يقتص الصحيح. ويعطيه نصف الدية. 
© وقال مالك: إن شاء اقتصء وإن شاء أخذ دية كاملة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: له القصاصء ولا شيء عليه» وإن عفا؛ فله 
نصف الدية؛ لقوله تعالى: #وَالْمَيَ بِالْمَينِ 4. 

وهذا قول مسروقء والشعبي» وابن سيرين» والثوري» والشافعي» وأصحاب 


دو 


الرأي» وابن المنذر» وصح عن عبدالله بن مغفل مر. 


صل به. وإسناده حسن» رجاله ثقات؛ إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث. 


كباب الجِنَايَات 0 

قلت ورجح الإمام العثيمين كله القول الأولء مظن لى أن الراجح التول 
الخ والله أغلي." 

تنبيث: محل الخلاف في المسألة السابقة في الأعور الذي لم يكن سبب عوره 
جناية سابقة دت إل القصاص منه بإفساد عينه» والله أعلم. 
مسأآلة :]۲١[‏ لو قلع الأعور عين مثله؟ 

فيه القصاص بغير خلاف. قاله ابن قدامة.'") 
تفريع على مذهب الحنابلة المتقدم : 

الذين قالوا بأن عين الأعور فيها الدية كاملة يقولون: إن قلع الأعور عيني 
الصحيح؛ فالصحيح مخير بين أن يقتص بعين الأعورء أو الدية كاملة» وإن اقتتص 
فلا شيء له؛ لأنه قد أخذ جميع بصره بجميع بصره. 

ويقولون: إن قلع صحيح العينين عينَ أعور؛ فله القصاص من مثلهاء ويأخذ 
نصف الدية. نص عليه أحمد؛ لأنّه ذهب بجميع بصره» أو يأخذ الدية كاملة» ولا 
قصاص. 

والصحيح في المسالقّ: أن الأعور إذا جنئ على عيني الصحيح؛ فللصحيح أن 
يقتص بواحدة» وال دية الثانية» وإذا جنى الصحيح عل الأعور فليس لالأعور 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ )000/١١(‏ ”البيهقي" (8/ 44) ”ابن أبي شيبة؟ )-١1977/9(‏ «الإشراف»" 


)٤ ۱۰ /۷(‏ ”الشرح الممتع" (7/ 67 
0 المغني“ (۱۱/ 60( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إلا القصاص أو نصف الدية, والله أعلم.'") 
مسآلة [۲۲]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ فيها القصاص؛ لأنَّ يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع 
والبطش. بخلاف عين الأعور؛ فإنها تقوم مقام عينيه جميعًا. 

وخرج بعض الحنابلة وجهًا بأنها لو قطعت في سبيل الله؛ ففيها الدية كاملة» 
فلا تقطع بذلك والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [77]: القصاص ے2 الجفن. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ١(‏ 00۲/۱(: د الْجَفْنُ بالْجَمْنِ؛ لِقَوْلِه 
تَعَالَى: #وَالْجْرُوحَ فصا € (السادهه:؛ وَلِأَنّهُ يُمْكِنّ الْقِصَاصٌ فيه؛ انهاه إلى 
مَفْصِل. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَافِعِيٌ. يؤخ جَفْنْ الْبَصِيرِ بِجَمْنِ الْبَصِيرِ وَالصّرِي وَجَفْنْ 
الضرير بل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا؛ لِأَنّهُمَا تَسَاوَيًا في السَّلَامَةِ مِنْ التقص» وعدم الْبَصَر تقض 


LR 2 معو‎ 


في عرو لَايَنتَمْ أخدٌ أحَدِهِمًا بالآسَرء كَالْأَدن إِذَا عَدِمَ السّمْعَ مناه 
مسألة [114]: القصاص 22 الأذن. 
قال ابن قدامت لله في ”المغتي“ (۱۱/ :)٥٤١‏ أ جْمَعَ أهْل العم عَلَى 


و جوم 


ادن توخي الأَذنِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَحَالَىا: *والةذمت يِالْددْن #لالمائدة:ه:]؛ 


eR 


! أن 


(۱) ”المغنی“ .)٥٥۱/۱۱(‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۱/ .)٥٥۲‏ 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۹۷). 


حِتَابٌ الجِنَايّات للا 

SN a RENEE a و ال‎ 

وَلَِنهَا هي إِلَى حَدٌ فَاصلء فَأَشْبَهَتْ اليد وتَوْحَدَ الكَبيرَة بالصَغيرَة ووذ أذ 
00 عو تمهوءو 


السَّمِيع ب بدن السَمِيع» وَتَؤْخذ أذن الأ بكُل وَاحِدَةٍ منهُمًا؛ لِتَسَاوِ ۽ َإِنَ 


مه 


ذَهَابَ السَمْع فص في الرَأس؛ ا وَلْيْسَ بِتقص فيهمًا. 


3 


5 
ع 


5 رة 2+ ت ع2 ا 0 .4 5 0 عبر 84 غير ر ر و 3 ٠‏ 
قال: ونؤخد الصحيحة بالمثقوية؛ لان الثقتّ لين بعيب» وإنما يفعل في 
سبي -_ - 


a 7‏ ر ارو شر 5 کے م 8 1 o2‏ ر کن ماس اه 0 0ك داه 
العَادَةِ لِلقَرْط وَالتَرَيْن به فإن كان الثقبٌ فى غير مَحَلَهِ أو كَانَتَ مَحْرُومَة؛ أخدّت 
4 ديو ماو له رةه ب لاه وم ا 

ص 0 ۴ 52 و ےو مسو ° عاص 6 2 كي ههه 5 
القت في عبر عله عت وئر لخن عل بين أذ اة إلا قذر النقص» 


ےو 


وكين > أن يتقصّ فا سوا الْمَعيب ع أذن الْجَانِي. وَفِي وجوب 
ال لذ رای ان 


€ gr 


قال: ِن فُطِعَّت بَعْض اَذه قله أن يقت مِنْ أُدْنِ الْجَانِي بقَْرِ مَا قْطِمَ مِنْهُ 


وَتَقدِيرٌ ذَلِتٌ بِالْأَجْرَاءِ. اها" 


مسألة [5؟]: إن قطع رجِل أذن إنسان؛ ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقت» 
فهل فيها القصاص؟ 
© من أهل العلم من قال: فيها القصاصء أو الدية. وهذا قول الثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ القصاص يجب بالإبانة» وقد 
وجدت. 


# ومنهم من يقول: لا قصاص فيها. وهو قول مالك» وبعض الحنابلة؛ لآنها ل 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۹۸-). 


۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تبن على الدوام» وإن سقطت بعد ذلك قريبًا أو بعيدًا؛ فله القصاص. 
وهل له الدية إذا لم تسقط؟ 
# قال مالك: ليس له الدية. وقال أبو بكر الحنبلي: له الدية. وهو قول أصحاب 
مالك. 
والصحيح أنه ليس له الدية» وإنما حكومة: والله أعلم.'') 


مسألة [15]: إذا ألصق الجانى أذنه يعد أن استُوفِىَ منه؟ 


ا عر ر و 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱۱/ :)٥ ٤۳‏ وَإِن قَطَمَ اذد إِنْسَانِه فَاسْتَوْفِيَ 
£ س 


٥و‏ 7 سا يو ب 6ل ےہ 0 ع 6 ا و و سيق ا e‏ 0 
منه» فالصّقٌ ا جَاني أذنه فالتصقت» وطلب المجني عليه إبانتها؛ لم يكن 
اک مه ر ر عام ب ع لو ماق له كه وبر چاو و چو و ر 2 
لِإن الإبانة قد ححصّلتء وَالْقِصّاص قد استوفِيء فلم يبق له قبَله حق. 
؟ ال ها 7 oof‏ ا 2‰ 50 ر ا ا 
المَجِنِي عليه لم يقطع جَمِيعَ الاذن. إنمًا قطع بَعضهاء فالتصق؛ كان لِلمَجني 
سوه > أو سم ٍ کو و را عيذ ع و ترص قا را ا وس و و ك 
عليه قطع جَمِيعِهَا؛ لانه استحق إبَانَة جَمِيعِهَاء وَلمْ يكن إبَانة. وَالحكم فِي السن 


ق 2 
كَالْحُكم فِي الْأَذْنِ.اه 


اذا 


ما إن كَانَ 


قال أبوعبد الک عض اک لہ: إن كان الجاني جنئ على الآخر في موضع لا 
يستطيع فيه أن يدرك إعادة إلصاقهاء أو عن طريقة لا يمكن إعادة إلصاقها؛ 
فالقصاص فيها أن يمنع الجاني بعد القصاص منه من إعادة إلصاق أذنه. 


والله أعلم. 


.)559/1١1( انظر: ”| . "055/1 -)”البيان"‎ )١( 


كتَابُ الْجِنَايّات ۹ 
مسألة 717[1]: القصاص 2# السن. 
ويؤخذ السّنُّ بالسّنَّ بالإجماع؛ للآية المتقدمة» ولأنَّ القصاص فيها ممكن» 
ولحديث أنس يله الذي في الباب. 
وأصحاب المذاهب الأربعة عل أنه لا يقتص إلا من سن أثغر» وأما من لم 
يثغر فينتظر؛ فإن عادت أخرئ مكانها؛ فلا قصاصء وإن لم تعد ويس من عودها؛ 
فصاحبها مخير بين القصاص والدية. 
وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة؛ والمكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض 
حقه. وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. ولا تؤخذ الصحيحة 
بالمكسورة. 
# وإن عادت السن ني حال الانتظار؛ فلا دية أيضًا عند الحنابلة» والحنفية» 
وبعض الشافعية» وقال بعض الشافعية: له الأرش. وهو الصحيح. 
وتؤخذ بعض السن بالبعض إن آمكن» ويقدر ذلك بالأجزاء» وتؤخذ السن 
الزائدة بالسن الزائدة إذا شاركتها في الموضع» وإلا فلا.'") 
مسأالة ۲۸1]: القصاص ب2 اللسان. 
يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف؛ لقوله تعالى: #والجروح قصاص »* 
[المائدة:ه4]» ولأ له حد ينتهي إليه» ويؤخذ بعضه ببعضه بالأجزاء. 


,)710/0- 11/7 /١1( ”الہیان“‎ )٥٥ ٥-۰٥٥۳ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل منه» ويؤخذ الأخرس 
بالغاطق؟ لاان ج" 
مسأالة [۲۹]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس. 
# أكثر أهل العلم علل آنه لا تؤخذ يمين بيسارء ولا يسار بيمين» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدة منهما تختص باسم؛ فلا 
تؤخذ إحداهما بالأخرئ كاليد مع الرجل» وذلك في كل ما انقسم إل يمين 
ويسارة كاليدين» والرجلين والمتشرين: والآدثين وغيرهاء 
وقال ابن سيرين» وشريك: تؤخذ إحداهما بالأخرئ؛ لأنما يستويان في 
الخ وال 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" /١١1(‏ 2)007: وَمَا الْقَسَمَ إِلَى أَغْلَى وَأَسْفَل 
كَالْجَفَْيْنِ وَالسَّمَتَيْنِء لا يُؤْحَدُ الأعلَئ بِالْأَسْمَلء وَلَا الأَسْمَل بالأغلّى؛ لِمَا ذَكرْنَا 
TS‏ أذ تتاف الا e‏ 
عادخل سرا الود فو ةة 
أكثر أهل العلم علل عدم ضمان سراية القود. ومعناه: أنه إذا قطع طرفا 
يجب القود فيه» فاستوف منه المجني عليه» ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء؛ ل 
يلزم المستوفي شيء» وهذا قول الحسن» وابن سيرين» ومالك» والشافعيء» 


.)0057/1١1١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)٥٥۷ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كاب الجِنَايّات 1" 
وأحمد. وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد» وابن المنذر» وثبت هذا القول عن 
علي بب وجاء عن عمر ينظ بأسانيد تحتمل التحسين؛ وذلك لأنه قطع 
مستحق فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق. 
© وقال جماعة من أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول عطاء وطاوس» 
وعمرو بن دينار» والحارث العكلي» والشعبي» والنخعي» والزهري» وأبي 
حنيفة؛ لأنه فوت نفسه» ولا يستحق إلا طرفه؛ فلزمته ديته. قال أبو حنيفة: في 
ماله. وقال غيره: علل عاقلته. والصحيح الثول الأول.'") 

مسألة :]۳١[‏ سراية الجناية هل تضمن؟ 

سراية الجناية مضمونة بلا خلاف في الجملة إذا م يقتص قبل اندمال الجرح» 
سواء كان ذلك مما يمكن مباشرته بالجناية أم لاء وهناك خلاف للفقهاء في بعض 
المسائل الفرعية ف ذلك 

مسألة [05: هل تؤخد الأدُن ا لصحيحة؛ والأتف الصحيح بالأشلين 

منهما؟ 

في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية: 


و4 


© فمنهم من يقول: تؤخذ بها؛ لأن نفع الأذن والأنف لا يذهب بشلله؛ فإِنْ نفع 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥٦۱‏ ”البیهقی“ (۸/ 1۸) ”عبدالرزاق“ (۹/ )٤٥۸- ٤٥۷‏ ”ابن أبى شيبة" 
5١ /9(‏ *-"ة ") «البداية» (5/ 774 -) ”الأوسط؟" .)٠٠١ /١7(‏ 


(5) انظر: ”المغنى" (۱۱/ )٥٦۲‏ ”البیان“ .)۳٣۹/۱۱(‏ 


1۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الآذن جمع الآصوات» ورد الهوام» وستر موضع السمعء ونفع الأنف جمع 
الريح» ورد الهواء» والهوام» فقد ساوئ الصحيح في الجمال والنفع. 
© ومنهم من يقول: لا يؤخذ به كسائر الأعضاء. 

والتول الأول أقرب؛ لقوله تعاى: #وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ 4. والله أعلم 200 

مسألة ["1: إذا قطع اليد الكاملة ذو يَدٍ فيها أصبع زائدة؟ 

للحنابلة وجهان: 
© فمنهم من يقول: تقطع يله؛ لأنّ الزائدة عيب ونقص في المعنئ؛ فلا يمنع 
وجودها القصاص منها. 
© ومنهم من يقول: لا تقطع بها؛ لأنَّ فيها زيادة. وهذا مذهب الشافعي. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [1*4: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ 
له أن يأخذ الدية بلا خلاف» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» 
وله أن يقاصّه إذا أمن على الجاني من السراية بسبب الشلل» وإذا قاصّه فليس له 
مع القصاص أرش عند الأكثر» وهو الصحيح إلا أن يتراضيا عن ذلك. وقال بعض 
الحا كار 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (۱۱/ .)٥٦۹‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" .)61١ /1١1١(‏ 
() انظر: ”المغنى» .)٥۷١ /۱١(‏ 


كتَابُ الْجِنَايّات ل 
مسألة [ه*]: قصاص الشلاء بالشلاء. 
الشافعية. 
#اوقال بعضن الشافعة: لا توعد اذ لآن العلل غلة» والعلل بيخبلق تأثيرها 
في البدن؛ فلا تتحقق المماثلة بينهما. 
ِ ٍ 1 
وأجيب بأنهما متماثلان في ذات العضو وصفته» فجاز أخذ إحداههما 
بالأخرئ. كالصحيحة بلقي 5 
مسألة [1*5]: القصاص 24# الضرية» واللطمة» والسب. 
# قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئن»؟ :)١77/85(‏ وأما 
من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله» وهو المنصوص عن 
أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجيء وذهب كثير من الفقهاء إل آنه لا 
يشرع في ذلك قضاضر؛ لآن المساؤاة قب همتعدرة ق الغالب» وعدا قول كني من 
أصحاب ان حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد. 
قال: والأول أصح؛ فإن سنة النبي بي مضت بالقصاص في ذلك» وكذلك 


سنة الخلفاء الراشدين» وقد قال تعال: * وكرؤا سَيَكَوَ سيه هلها € [الشورئ:٠٤]»‏ 


ور 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)٥۷۲-٥۷۱‏ 


۲۱٤€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقال تعالى: '#هَمَنٍ أَعَنَدَئ ٠‏ لک اعدو َيه بِمِثّلٍ لي ما أَعتََدَىُ َلك € [البقرة e144:‏ 
ونح و ذلك. 

قال وآنا قرول القائل إن العا ى هذه الجناية متعدرة» فال لاد لاه 
الجناية من عقوبة» إما قصاص» وإما تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيرًا غير مضبوط 
الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إل ما هو أقرب إل الضبط من ذلك أولى وأحرئء 
والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب 
ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا آقرب إل العدل من أن يعزر بالضرب 
بالسوطه فالذي يمنع القصاص في ذلك خوقًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا 
مما قر منه؛ فَعلم أن ما جاءت به السئة أعدل وأمثل. 

قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه» مثل أن يلعنه كما يلعنه» أو يقول: قبحك 
الله. فيقول: قبحك الله أو أخزاك الله. فيقول له: أخزاك الله. أو يقول: يا كلب» يا 
خنزير. فيقول: يا كلبء ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره» أو 
الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفره» ولا يكذب عليه وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن 
يلعن أباه؛ لآن أباه لم يظلمه.اه 

قال البخاري كته في «صحيحه“ (1۸۹7): وأقاد بو بكر» وابن الزبيرء 
وعلي» وسويد بن مقرن من لطمة» وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي 


من ثلاثة اسواط» واقتص شريح من سوط وحموش.اه. وانظر من وصل هذه 


كَتَابْ الجِنَايّات ٥‏ 
دنار 1 الف ¢ 000 
مسألة [۳۷]: من استحق القتل قصاصا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني 
عليه أو رجله» ولم يقتله. 
# قال بعض آهل العلم: لا عقل عليه» ولا كفارة» ويعزر ويعاقب؛ لأنه فعل ما 
يبح له الشرع فعله» ولم يلزم بالعقل والكفارة؛ لأنه قد استحق القتل» وهو 
أعظم مما فعله» وهذا قول الشافعي» والحنفية. 
© ثم اختلف الحنفية فيما لو قال بعد قطع يده: قد عفوت عنه. فقال أبو 
كانت له النفس. قال ابن المنذر: هذا أصح. 
قلت: والصحيح أنه لا ضمان عليه؛ لأنه اكتفئ عن القصاص بالنفس بما فعله 


من جناية عل اليدء أو الرجل» وعفا عن القتل:'") 


مسألة [8*]: إذا قطع رَجِلَّ يمين شخص,» ويمين آخر. 
© الصحيح في هذا المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي هلله من أنهما إذا 


أحدهما القطع» واختار الآخر الدية؛ قطعت يده» وودي الآخر. 


# وذهب مالك إل أنهما إذا طلبا القصاص؛ فلهما القصاص بدون ديةء وإن 


.)707/57( وانظر ”ابن أبي شيبة" (9/ 171) ”تفسير القرطبي"‎ )١( 


1" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أرادا الدية؛ فلهما الدية حميعًا. 
© وقال الحنفية: تقطع يمينه لهماء ولكل واحد نصف الدية. 
مسألة [19: إذا قطع رَجِلّ يمين شخص؛ ويسارآخر. 
قال الإمام ابن المنذر مَلنَته في «اللأوسط» :)323٠*/1(‏ وإذا قطع يد رجل 


اليمنئئ» ويد آخر اليسرئ» اقتص منه لهما جميعًا. وني قول مالك والشافعي» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي» ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلاقًا.اه 


(۱) وانظر ”الأوسط“ (۱۳/ .)٠٠١‏ 


حَتَابُ الْجنَايَّات 1۷ 


3 وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ بلقا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: ١مَنْ‏ َيِل في ميا َو 


رمي حجر أو سوط أَوْ عَصَا فَعَلَيْه عَفْلُ الحَطَلء وَمَنْ فيل عمد فهو قود و ومر 
ال فته لخن الله أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَسَائِيٌ» وَائْنُ مَاجَهُ بِسْنًا e‏ )۱( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى قوله: «عِميًا أو رميا». 


العميا: بكسر العين المهملة» وتشديد الميم» والياء المثناة من تحت بالقصرء 
فِعَيلل من العمئ» ورميا بزنة الأول مصدران يراد مهما المبالغة. 

قال في ”النهاية“ (۳/ :)٠٠‏ العميا بالكسر والتشديد والقصر» فعَيل من 
العَمَى» كالرميًا من الرمي» والخصيصئ من التخصيصء وهي مصادرء والمعنئ 
أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَئ أمره» ولا يتبين قاتله؛ فحكمه حكم قتيل الخطإ تجب 
فيه الدية.اه 
مسألة [؟]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. 


ويكون قتله إما بسبب زحام» أو حصل بينهم ضرب بدون سلاح, أو ما أشبه 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (5550).» والنسائى (8/ 0-79 5)» وابن ماجه (77725)»: من 
طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وعندهم زيادة: 
«والملائكة والناس أحعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل)» وسليمان بن كثير قد شذ في وصله» فقد 
رواه حماد بن زيد وسفيان بن عبينة بدون ذكر ابن عباس»ء رواه أبوداود (5074)» من طريقهما 
كذلك. قال الدارقطني في ”العلل" /١١(‏ 77-70): رواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن 
عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي 72775 وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن 
طاوس مرسلاء وهو الصحيح. اه 


1۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذلك. 


# فمن آهل العلم من قال: ديته على من كان حاضرًا. وهو قول الزهري» 
والحسن؛ لأنه مات بفعلهم» فلا تتعداهم إلى غيرهم. 

# ومنهم من يقول: يهدر. وهو قول مالك. 

# ومنهم من يقول: يدعي على من شاءء ويحلف على ذلك؛ فإن أيئ؛ حلف 
المدّعئ عليه. وهو قول الشافعي. 

© ومنهم من يقول: ديته في بيت المال. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعروة 
ابن الزبير» وهو قول أحمد» وإسحاق بن راهويه» وابن حزم» وصح ذلك عن 
عمرء وعلي مَيلاء وهو الصحيح؛ لذن دم المسلم لا يهدرء والنبي ويد في حديث 
القسامة وَدَئْ المسلمَّ من عنده حين لم يتبين قاتله» ولا يصح أن يحمل أحد 


(۱) انظر: ”المحل“ (۰۷۸ ") ”سبل السلام" (7/ 4۹۲( ”الفتح" (1840) ”المغنى" .)١195 /١7(‏ 


كاب الجِنَايّات ا 
620 وَعَنِ ابْن عْمَرَ ملا عَنِ النبيٌّ كل قَالَ: فإ اكا ل اجر 
الآحر يتل الَّذِي قتَلَ» وَبُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ لدَارَقْطِيُ مَوْصُولَا وَمرْسَلَا: 


عن ر بک ١‏ المَبَهَقِيٌّ ر عن ا اص جح المُرْسَلَ .")ا 


و صححه ابر القَطّان 0 ات 


عم 


أن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر؟ 
لا خلاف بين أهل العلم أن الذي باشر القتل يُقتل» واختلفوا في الممسك. 
© فمنهم من يقول: يقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالك» وسليمان بن 
موسئء والليث» وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل» ولولم يمسكه ما قتله. 
© ومنهم من يقول: يحبس حتئ يموت. وهو قول عطاء» وربيعة» وأحمد في 
رواية. واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولآنه أمسك للقتل» فيمسك محبوسًا 
حت یموت» وهو قول ابن حزم» وجاء عن علي وره نط بسند منقطع . 
© وقال جماعة من الفقهاء: يعاقبه الإمام» ويأثم» ولا يقتل. وهذا قول أبي 
)١(‏ الراجح إرساله. أخرج الموصول الدارقطني (7/ »)١4٠‏ والبيهقي (8/ »25١‏ من طريق أبي داود 
الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
وقد خالف أبا داود وكيعٌ فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضئ رسول الله 3316 
فذكره مرسلًا. وتابع الثوري عن هذه الرواية معمر وابن جريج كما في ”سنن الدارقطني" 
٠٠١ /۳(‏ قال البيهقي في ”سننه" (8/ 20) بعد أن ذكر الرواية الموصولة: هذا غير محفوظء 


والصواب ما أخبرنا... فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلا. 
قلت: وإسماعيل بن أمية لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل. 


Y۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حنيفة» والشافعی» وأبى ثور» وابن المنذر» ورجحه الصنعان» وهر أقرب» 


والله أعلم.'') 


تنبية: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك بما إذا أمسكه وهو يعلم أ 


CGC: 


مسألة [۲]: من آمر عبده بقتل إنسان» فقتله العبد ؟ 


أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل» أو يظن أنه يجب عليه 
طاعة سيده بذلك؛ فيعذر بجهله» والقصاص عل السيد؛ لأنه أصبح كالآلة في يده» 
ويؤدب العبد. 
وأما إن كان عالمًا بالتحريم» فاختلفوا: 
© فمنهم من يقول: يقتل السيد؛ لأنه الآمرء والعبد كالآلة في يده» ويحبس 
العبد. تقل عن علي بي بسند فيه ضعف. وهذا القول صح عن أبي هريرة مرل 
وهو قول أحمد في رواية» وإسحاقء ومال إليه ابن حزم. 
© ومنهم من يقول: يقتلان جميعًا. وهو قول قتادة» وابن القاسم المالكي. 
# وقال سليمان بن موسئا: يديه السيد» ويُعاقب ويحبسء ولا يقتل أحدهما. 
© ومنهم من يقول: يقتل العبد» ويُعاقب السيد الآمر. وهو قول الثوري» 


والحكم» وحاد» والشعبي» والنخعي» وداود» والشافعي» وأحمد في رواية. وهذا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥۹٩‏ ”المحلل“ (۲۰۹۷) ”سبل السلا“ (۳/ )٤۹۳‏ ”الأوسط؟ .)۸٦/۱۳(‏ 


حَتَابُ الْجِنَايَّات ۲۲۱ 


القول هو الصحبح» والله أعلم» ورجحه الشوكاني.'") 
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مسألة []: إن أمر صبيا لا يميز: أو مجنونًا بقتل إنسان؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد أن الآمر لهما هو الذي يتحمل الجناية» فيقتل 
الآمرء أو يدفع الدية إن رضي أولياء المقتول بذلك» وهو أيضًا مذهب 
المالكية» إلا أن الصبي عندهم مشارك في القتل؛ فعليه نصف الدية على عاقلته. 


قال الثوري: ويرجع بها علل الذي أمره. وقال الآخران: على عاقلته ترجع بها على 
الذي أمره. وهو قول الحنابلة» والشافعية فيما إذا كان الصبى مميرًا. 


قلت: قول الشافعي, وأحمد هو الأقرب. والله أعلم.'") 


عا ا إن آم السلظان وجل ان تقل هلد قم متخو اقل 
رة 
© ذكر الحنابلة» والشافعية أنه إن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق القتل؛ 
فالقصاص عليه دون السلطان» وإن لم يعلم ذلك؛ فالقصاص علل الآمر دون 


المأمورء وإن قتله وهو يعلم أنه لا يستحق» ولكن أكرهه السلطان علل ذلك؛ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥۹۸‏ ”الحاوي“ (۷۸/۱۲) ”المحلل“ (۲۰۹۹) ”الإنصاف“ (۹/ )٤۷۷‏ 
”السیل“ ( ص ۸۸۷) ”ال وسط“ (۱۳/ .)۸٩‏ 

) انظر: ”الحاوي“ )۷۹/١١(‏ ”المدونة للفقه المالكي“ )-٤۸١/٥(‏ الإنصاف“ )-٤۷٦/۹(‏ 
”المغني“ (۱۱/ )٥۹۸‏ ”المح“ .)۲٠۹۰۱(‏ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيقاد السلطان. 
واختلفوا هل يقاد المأمور؟ 
فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك وأحمدء والشافعي في الأصح؛ لأنَّ 
الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق. 
# ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في قول. 
قلت: وتقدم في المسألة (7) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل 
المكرّه فقط. وهو أقرب الأقوال؛ والله أعلم ”© 
فائدة. إن أمر إنسانًا بقتل آخرء فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو 
الذي يستحق القصاص عند أهل العلم» وممن نص على ذلك: عطاء» وسليمان 


ابن موسئ» والحكم» وحاد» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق." 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ٥۹۸‏ -) ”الحاوي“ (۱۲/ ۷۲-) ”البیان“ (۱۱/ .)۳١۱-۳۰۰‏ 
(۲) ”المغنی؟ (۱۱/ )٥۹۹‏ ”الأوسط“ .)۸٦/۱۳(‏ 


حَتَابُ الْجنَايَّات ۲۳ 


و۱۱۷ وَعَنْ عَبْدِارَحْمَن بْن البَيْلَمَانِقٌ أن النبيّ كَل قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَامَد 
وََالَ: «أنَا أولئ مَنْ وَفَئن بذِمّيه». أَخْرَجَهُ عَبدالَرَاقٍ هَكَذَا مُرْسَلَاء وَوَصَلَهُ 


1 س ° 2 عر وا بن :© ص‎ EG 
)"' الدَارَفْطْييٌ بذِكْرِ ابن عْمَرَ فيه وَإِسْنَادُ المَوْصُولٍ واه‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل الحنفية بهذا الحديث عل أنَّ المسلم يقتل بالذمي» وهو حديث 
ضعيف» وخالفهم الجمهور كما تقدم. 


واستدلوا بالحديث المتقدم برقم »)١٠١۲(‏ وفيه: ولا يقتل مسلم بكافرا. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مرسلا عبدالرزاق )٠١١/٠١(‏ عن الثوري عن ربيعة عن عبدالر من بن البيلماني 
فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (7/ 170-175), من طريق إبراهيم بن محمد 
الأسلمي عن ربيعة عن عبدال رحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره. 

قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيئ وهو متروك الحديثء والصواب عن ربيعة 
عن ابن البيلماني مرسل عن النبي بد وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث 
فكيف بما يرسله. والله آعلم. اھ ”السنن“ (۳/ .)٠١١‏ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6۷۲9 وَعن ان عَمَرَ طبه قالّ: فيل عَلام غِيلَة”'"» قَقَالَ عْمَرٌ: لو اشْتَرَكَ فيد 


e 


ہےر ٥وو‏ 


له لَقَتلتْهُمْ بِ. أَخْرّجَةُ البُخَارِي. '"" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأثر 


مسألة :]1١[1‏ إذا اجتمع جماعة على قتل رجل ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يجب القصاص عليهم جميعًا إذا كان كل واحد منهم 
لو انفرد بفعله وجب عليه القصاصء. وممن قال بقتلهم جميعًا سعيد بن 
المسيب» والحسن» وعطاء» وقتادة» وأصحاب المذاهب الأربعة» والثوري» 
والأوزاعي وغيرهم. 

وهذا القول صح عن عمر 5 َي كما في الباب» وقد صم في "مصنف ابن أبي 

شيبة" أن الذين اشتركوا ني قتله كانوا سبعة» فقتلهم عمر به. 

وصح عن علي وون مط كما في ”المصنف" أيضًا أنه قتل ثلاثة برجل؛ وذلك لأنهم 
قد اشتر كوا في القتل» وأطْلق علل كل واحد منهم قاتل؛ ولأنَّ عدم القصاص يؤدي 
إلى فتح باب القتل. 
# وقال بعضهم: ليس في ذلك القصاصء وإنما الدية. وهذا قول الزهري» 
وابن سيرين» وربيعة» وداود» وأحمد في رواية» وابن المنذر. 


)١(‏ هو أن يخدع شخصًا حتئ يصير به إلى موضع خفي فيقتله. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1845). 


كباب الْجِنَايَات 0 
© ونّقل عن ابن سيرين» والزهري أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين 
حصصهم من الدية. 
# وصح عر ابن الزبين آثة كان يقتل منهم واحدًاء ورُوي عن معاذ بسند 
ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول. 

وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة» وقوله تعالى: ب#التَفْسَ بِاَلتَفْين * 

[المائدة:٥٤]»‏ و كما لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس. 

والتول الأول هو الصحيح. والله اع 


مسآلة [۲]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع» ثم قطعها آخر من المرفق»؛ 
فمات؟ 


# مذهب أحد. والشافعي آنا إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقط» وإن 
لم تكن قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا. 

© ومذهب أبي حنيفة أنَّ القاتل هو الثاني مطلقًا لأنَّ الموت حصل بعد 
جنايته. 

ومذهب مالك أن الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان» وإن تأخر حتئا 


أكل» أو شرب؛ فعلل الثاني . 


)١(‏ انظر: ”المغني“ )٤۹١ /١١(‏ ”الفتح“ (1۸۹7) ”ابن أبي شيبة“ )-۳٤۸/۹(‏ ”عبدالرزاق“ 
(۹/ ۷۱ -) ”البیان“ (۱۱/ ۹ ۳۲) ”الاوسط“ (۱۳/ .)٦۷- ٦٥‏ 


۲۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال آبو عبد أل عض أله لہ: إن تابعه في القطع؛ فعليهماء وإن تأخر حتى 
ظهرت علامات الشفاءء» ول يظن الموت من الجناية الأول؛ فالظاهر أنها على 
الثاني» والله أعلم."") 
مسألة ["1]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟ 
# من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كما تقدم في النفس» وهذا 
قول مالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وغيرهم. 
© ومنهم من يقول: ل تقطع. وهو قول الحسن» والزهري» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ووجةٌ في مذهب أحمد. 
والراجح هو القو ل الأول كما تقدم في النفس ."'") 
مسألة [4]: إذا اشترك الأب مع غيره 4 قتل ولده؟ 
© من أهل العلم من يقول: يجري القصاص على شريك الأب فقط. وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى ثور. 
© وقال بعضهم: لا قصاص عليهما. وهو قول أصحاب الرأي» وأحمد في 
رواية. 
والصحيح الأول.'" 
)١(‏ ”المغني" .)-٤4۲/۱۱(‏ 


(؟) انظر: ”المغنى" /1١1١(‏ 597 -) ”الأوسط" (58/11). 
()انظر: #المغتي؟ (451/11-). 


كات الحتامات ۲۷ 
تنبية: مثل المسألة السابقة لو اشترك إنسان يجري عليه القصاص مع آخر 
لا يجري عليه القصاصء مثل لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذميٌ؛ فإن الذمي 
يقتل» وعلل المسلم نصف دية الذمي:'") 
مسألة [5]: لو اشترك صبي» ومجنون» وعاقل بالغ ے2 قتل شخص ؟ 
© من أهل العلم من قال: القصاص على البالغ العاقل؛ لأن كل واحد منهم 
والشافعي في قول. وأحمد في رواية» وهو قول قتادة» والزهري, وحماد. 
وعند هؤلاء على الصبى والمجنون نصف الدية» جعلها مالك والشافعى في 
مال الصبىء أو المجنون. وجعلها الآخرون علا العاقلة» وهو أقرب؛ لأن جناية 
الصبي والمجنون في حكم الخطأء وإن كانت عمدًا. 
© ومنهم من يقول: عليهم الدية» ولا قصاص علا أحد؛ لأنْ عمد الصبيء 
وهذا قول الحسن» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي حنيفة» وقول للشافعي» 
والثو ل الأول أقرب» والله أعليب”"؟ 


.)591//11١( ”المغنى؟‎ )١( 
.)58/١17( ”الأوسط"‎ )59/8 /1١1١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۲۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: لو اشترك 4 القتل رجل مخطئ؛ وآخر متعمد ؟ 
© مذهب الشافعيء وأحمدء وأبي حنيفة آنه لا يجب القصاص علل واحد 
منهما؛ لأنَّ الروح لم تخرج عن عمد محض» ويمكن أن يكون هلاك النفس من 
فعل الذي لا قصاص عليه» وإذا م يمكن الدم؛ وجب بدله» وهو الدية. 
# ومذهب مالك أنه يجب القصاص علل العامد منهماء وهو رواية عن أحمد؛ 


لأنه تعمد القتل» وحصل ذلك» وهو شريك فيه؛ فيقاد. 


وهذا التول أقرب. والله أعل .° 


مسألة [10: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه 4 نفسه؛ أو اشترك إنسان مع 
سبع ؟ 
© في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية» ومذهب الحنفية عدم القصاص؛ لأنه 
شاركه من لا ضمان عليه؛ فهو أولل بعدم القصاص من المخطى؛ فإنْ عليه 
الضمان. 
قلت: الأظهى أنْ عليم التصاص؛ وهو يوافق ما تقدم a‏ 


مسألة [48]: إذا اجتمع حر وعبد على قتل حر؟ 


© ذهب النخعي والثوري إلى أنهما يقتلان جميعًا إذا شاء الولي. 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۲۸) ”البداية“ (۹/ 15 ”الشرح الممتع" 5 <المغنى" -0507/١١(‏ 
(o۳‏ 


(5) انظر: ”المغنى" /١1(‏ "907 ) ”البيان" (۱۱/ ۳۲۹). 


كاب الجِنَايّات ۲۲۹ 
# وذهب الزهري وقتادة إل أنه يقتل الحرء وأما العبد فله قتله» وله استخدامه. 
# وذهب الإمام الشافعي حه إل أن الأولياء إن شاءوا قتلوهما جميعاء وإن 
شاءوا عفوا عنهماء وإن شاءوا قتلوا الحر» وبيع العبد في نصف الدية؛ إلا أن 
يفدي السيد عبده. 

قال أبوعبد الغ اكد لم: ما ذهب إليه الإمام الشافعي مَلثعه في هذه المسألة 

هو الصواب» والله أعل "أ 

مسألة91]: إذا اشترك جماعة 4 القتلء؛ فهل للأولياء أن يعفوا عن 

البعض دون بعض؟ 

ذكر أهل العلم أن لهم العفو عن بعض دون بعض» ولا يسقط القصاص عن 
البعض بالعفو عن البعض؛ لأنهما شخصان أو أكثر؛ فلا يسقط القصاص عن 

أحدهما بإسقاطه عن الآخرء كما لو قتل كل واحد رجلا.'") 


.)07 /١7( انظر: ”اللأوسط"‎ )١( 
.)٥۹۱/۱۱( ”المغنى؟‎ )0( 


۳٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
اام دَعَنْ أي شَرَيٍْ الخرَاِيّ وين قال: قال رَسُولُ الله يكل «فَمَنْ قيِلَ لَهُ 
7 7 واه ا م ره و م2 رجه 2ه عو 
تيل بعد مَقَالتِي هَذِهِ فأهله بَيْنَ خيرتين: إمًَا أن الوا الل ار لرا أي 


أَبُودَاود وَالتَسَايكٌ .37 


9 وَأَضْلَهُ في ”الصَّحِبِحَيِ" مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَة بِمَعْناةُ '"" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية. 
ول خت الاب ع ی و اا اا ی 
القصاصء والدية» وعلل هذا العمل عند آهل العلم. 
© إلا أنَّ مالكًا استثنا قتل الغيلة» فقال: ليس لولي الدم العفو عنه؛ وذلك إل 
السلطان» وهو قول أبي الزناد. 
والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيئّاء أو نحوه فيقتله» واستدل لذلك 
بحديث عمر يلك أن غلامًا قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ 
لقتلتهم به. وجعله كالمحارب. 


2 


والصحيح قول اجتمهوس؛ لعموم الحديث» والله أعلم» وليس في أثر عمر وله 


»)۲٠٠ /٥( ولم يخرجه النسائي» وإنما أخرج أصل الحديث‎ ».)55٠ 5( صحيح. أخرجه أبوداود‎ )١( 
وإسناده صحيح على د شرط الشيخين.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)۱١١۲(‏ ومسلم .)۱۳٣۵(‏ في حديث طويل فيه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» إما أن يعقل» وإما أن يقاد». واللفظ للبخاري. 


كاب الجِنَايّات ۳۱ 
عدم اعتبار قول أولياء الدم» والله أعلم.'") 
مسألة [1]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ 
# من أهل العلم من قال: إِنَّ المراد عصبته. 
وهو قول الزهري» ومالك» ووجة للشافعية؛ وذلك لن القصاص يدفع العار 
عن النسب» فاختص به العصبات» كولاية النكاح؛ فإن اقتصوا فلا كلام وإن 
عفوا عل مال؛ كان لجميع الورثة. 
ار وف ى ان وره اي ا اليب 
وهو قول ابن شبرمة» وو جه للشافعية. 
# ومنهم من قال: هم جميع الورثة بالنسب وبالسبب. وهو قول أحمد. 
والشافعي» وأبي حنيفة» والجمهور؛ لأنّ الحديث فيه التخيير بين القصاص 
والدية؛ فجعل القود لمن جعل له الدية» ولا خلاف أنَّ الدية لجميع الورثة؛ 
ولأنَّ قوله «قَأَهْلُّ) يشمل الرجال والنساء العصبة وغيرهم. 
وثبت عن عمر بن الخطاب وله ما يؤيد ذلك كما في ”الأوسط»" 
.)1١ 85‏ 
# ومنهم من أخرج النساء مطلقا كالزهري» والليث» والأوزاعي» والحسن» 


75 1 
وا : 


.) 6 /١1( ”الفتح" (5881) ”الأوسط"‎ ٠ /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٥۸١ /١١( ”المغنی؟‎ )۲۳۲-۲۳۱ /٤( انظر: ”البیان“ (۱۱/ ۳۹۸-۳۹۷) ”بداية المجتهد“‎ )( 


Y۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: إذا اختارأولياء المقتول الدية» فهل يُشترط رضى القاتل 


بذلك. أم له أن يرفض؛ ويطلب القصاص؟ 

© أكثر أهل العلم علِئ أنَّ الخيار إل ولي الدم» ولا عبرة بقول الجاني؛ لظاهر 
حديث الباب» وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد. 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم. 

# وذهب النخعي» والثوري» ومالك وأبو حنيفة إلى أنه يعتبر رضئ الجاني 
بذلك؛ لقوله تعالل: كيب عك الصا 4 [البغرة:۷۸٠]»‏ والمكتوب لا يتخير فيه. 
© وعن مالك رواية كقوله الجمهورء وهو الصواب؛ للحديث المتقدم؛ ولأنَّ 
الآية المذكورة فيها فمن عض 


هو العفوه وقيؤل الدية فى المد كما شه اين عباس وغيره 51 


روو عرص بن سر وم ےو 


ع لون الحو كن فاثباع پالمعروف € [البقرة:۱۷۸]» وذلك 


مسألة :]٤[‏ إذا كان بعض أولياء المقتول غائبًاء فهل يُقاد بغير إذنه؟ 

نقل ابن قدامة» والعمراني عدم الخلاف في أنه ليس للحاضر الاستيفاء بغير 
إذن الغاقي» لآن ل حدق في الشبار " 
مسألة [ه]: إن كان لذ أولياء الدم صبيء أو مجنون؟ 


# من أهل العلم من قال: ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي» ويفيق 


(۱) آثر ابن عباس مش ني «”صحيح البخاري“ .)٤٤۹۸(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٥ ٩۱‏ ”الفتح“ (1۸۸۱) ”البیان“ (۱۱/ .)٤١١‏ 
() انظر: ”المغنى" /1١1(‏ 017/5) ”البيان" (11/ 01 5). 


كاب اسنات 0 
المجنون. وبهذا قال ابن أبي ليإن» وأحمد في ظاهر مذهبه» والشافعى» وإسحاق» 
وابو يو سف» ونقل عن عمر بن عبد العزيز؛ وذلك لآن للصغير والمجنون في 
ذلك حقا؛ فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي» ويعقل 
المجنون. 
© وقال جماعةٌ من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول 
الحسن» وحادء ومالك» والليث» والأوزاعى» وأحمد في روايةء وأبى حنيفة. 

واد هزه فلك ا ول القفاض ج اتاق اقات رئيس 
للصغير ولاية؛ ولأن الحسن بن علي قتل ابنَ ملجم» وكان هناك ورثة صغارء 
وهذا الأثر في إسناده ضعف؛ ففيه مبهم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ و”سنن 

البيهقى». 

ثم وجدت له طريقًا أخرئ عند ابن سعد (/ 5٠0-74‏ )» وفي إسناده: عمرو 
أخرئ عند الطبري في ”تبذيب الآثار" رقم (1717) من [مسند علي ] بإسناد منقطع؛ 
فالآثر يقث مبذه الطرق. 

قال الطبري لته في ”تذيب الآثار“ (ص١۷)‏ من [مسند علي ]: أهل السير لا 
تدافع بينهم أن عليًا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونبئ عن أن يمثل به.اه 


ورجّح الإمام ابن عثيمين القولّ الأول» واستثنئ أصحابٌ القول الأول 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المجنونء فقالوا: لوليه العفو للدية؛ لأن الجنون لا يُدرئ متي يزول» وبعضهم 
ا ا 
قال أو عبد أنه خض اله ل: النبي با جعل لأهله الخيار عقب القتل؛ دلّ عل 
أنَّ الاعتبار بمن له رأي» وعليه فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه» وله أن يقبل 
القصاص. والله أعلم.'') 
مسألة [5]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا قصاص عليه» وهو قولٌ للشافعي؛ لأنه 
مشارك في استحقاق القتل؛ فلم يجب عليه القصاص» كما لو كان مشاركا في 
ملك الجارية ووطئها. 
# وللشافعي قولٌ أنَّ عليه القصاص؛ لأنه ممنوع من قتله» والقصاص قد 
يجب بإتلاف بعض النفس كما لو قتل جاعة واحدًا. والقول الأول أصح عند 
الشافعية. 
وقد أجيب عن قولهم المذكور بأنَّ القصاص من الجماعة للواحد ليس 
موجبه قتل بعض النفس» وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلًا لجميعهاء وإن سلم؛ 
فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمدء والعدوان» ولا يتحقق ذلك هنا. 
والتول الأول أمرجح فيما يظير» والله أعلم. 29 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ )01/5/١1١(‏ ”البيان؟ (11/ 0١‏ 5) ”المغني» /١1(‏ *045-597) ”ابن أبي شيبة“ 


.)۱٤۳ ۰۱٤۰١ /۳٤( ”مجموع الفتاوی؟‎ )٥۸ /۸( ”سنن البیهقي“‎ ) ١ 
.)5 ١7 /١1١( ”البیان“‎ )- ٥۷۸ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كاب الجِنَايّات 0 
مسألة 7]: إن قتله أحدهما يعد عفو الآخرعانًا بذلڪ ٩‏ 
© عليه القصاصء سواء حكم بذلك الحاكم أم لاء وهذا مذهب الحنابلة 
والحنفية» وأبي ثور» وظاهر مذهب الشافعية. واختاره ابن المنذر. 
# وللشافعي قول أنه لا يجب القصاص؛ لأنه له فيه شبهة؛ لوقوع الخلاف 
تنبية: إذا كان القاتل جاهلًا بأنه قد وقع العفو فأكثرهم علل أنه لا قصاص 
غا 7 
مسألة [8]: إن قتل القاتل إنسانٌ متعديًا غير أولياء الدم؟ 
© من أهل العلم من قال: على قاتله القصاصء ولورثة الأول الدية في تركة 
الجاني الأول. وهو قول أحمد. والشافعي. 
# وقال الحسنء ومالك: يُقتل قاتله» ويبطل دم الأول؛ لأنه فات محله» أشبه 
مالو قتل العبدَ الجاني. ورُوي عن قتادة» وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني؛ لأنه 
قتل مباحَ الدم؛ فلم يجب بقتله قصاصء كالزاني المحصن. 
وأجاب أهل القول الأول بأنَّ وجوب القصاص ل يتحتم؛ ول يبح لغير ولي 


الدم قتله» وعند تعذر القصاص؛ وجبت الدية. والثول الأول هو الصحيح.'" 


(۱) انظر: ”اا 0 "8ه ) ”البيان" ١" /١١(‏ 5) ”الأوسط" .)1١1777/1١(‏ 
(5) انظر: ٠”‏ ني“ (۱۱/ ٤۸۰‏ -) ”الآوسط؟ (۱۰۹/۱۳). 


مم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: فإذا كان القتل الثاني خطأ ١‏ 

© قال جماعة من أهل العلم: لا شيء لورثة المقتول الأولء والدية لورثة الثاني» 

وهو قول الحسن, وحماد. والنخعي. 

© وقال جماعة من أهل العلم: الدية لورثة المقتول الأول» وهو قول عطاء 

والزهري» وآحمد» وإسحاق» والشافعي» وابن المنذر. 

قال اہو عب اک ضس الہ لہ: كل من القتيلين يستحق الدية» فالأول يستحق 

أولياقه الذية لقوات محل القتصاص: رالاق سحن أرلاة الد لاه قل خط 
وعليه فمصير الدية لورثة القتيل الأول» والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ إن كان القاتل للجاني هو العا2؟ 

# عليه القصاص» سواء عفا مطلقا أو إل مالء عند جمع من العلماءء منهم: 


عكرمة» والثوري» ومالك» والشافعى» وأحمد وابن المنذر؛ لقوله تعال: #فمن 


دراب د ب ا 


عَنَدَْبَعَدَ دَلِكَ فَلَهه عَدَابٌ اليم € [البقرة: 17 / المائدة:94]» فسرت بذلك. 
# وروي عن الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل. 
© وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان. 

والتول الأول هو الصواب» وال عل 


.)٠١١/١۱۳( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 
.)١176 /١( ”الأوسط؟‎ )085-5/7 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


كاب الجِنَايّات ۳۷ 
مسألة :]١1[‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل؛ فهل يُعاقِب الإمامٌ القاتل؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)0۸٤ /۱١(‏ ودا عَمَا عَنْ القاتل مُطْلَقَا؛ 
صح وَلَمْ تَلرَمْهُ عُقوبَة. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِيُ» وَإِسْحَاقُء وَائْنُ الْمُنْذِ وَأَبُو نور 
وَكَالَ مَالِكٌ وَاللَيْتُء وَالَْوْرَاعِسٌّ: الو ين 


دم عمدو 


قال: E‏ وق و33 أمقلة لنعيدة: فل بون عاد 


a 
e 


َء ار كَمَالَوْ أَسْقَطَ الدَية عَنْ الْقَاتِلِ حَطأ.اه 

قلت: الذي يظيس أنَّ للإمام أن يعاقب من يصيع ذلك بما يردعه وأمثاله عن هذا 
العمل» والله أعلم. 

وقد قال بذلك أبو ثور إذا علم منه الشر."") 
مسألة 1[؟١]:‏ إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟ 

قال يحيى بن سالم العمراني كته في ”البيان“ :)٤۳۳/١١(‏ وإن كان 
القصاص لجماعة» فعفا بعضهم عن القود؛ سقط القود عن القاتل؛ لقوله ي: 
«فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية)» وهؤلاء لم يحبوا؛ 

ثم نقل عن عمر» وابن مسعود وي نيا القول بذلك. 


قال: ولا مخالف لهما من الصحابة؛ فدل علا أنه إجماع .اه 


.)١77/17( ”البداية» (5/ 777) ”الأوسط»‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فلت: أثر عمرء وابن مسعود قا صحيحان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
(١١/۹0‏ والبيهقي“ »)٥۹/۸(‏ ولكن قد خالف بعض المالكية» فقالوا 
بالقصاصء وإن حصل عفوٌ من البعض» وهو قول ضعيف. 
مسألة :]١18[‏ إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ 
© قال جماعةٌ من أهل العلم يمضي ذلكء ويكون جائرًا على الورثة. وهو قول 
مالك» والأشهر عند الحنابلة» وأبي حنيفة» والأوزاعي» والشافعي في قول؛ لأنَّ 
الحق المذكور مقابل نفس المقتول؛ فهو له وإنما ناب الولي منابه» وأقيم 
مقامه؛ فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته» وهو قول 
طاوس» والحسن» وقتادة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يلزم عفوه. والآولياء بالخيار. وهذا قول أبي 
ثور» ووجه للحنابلة»والشافعي في القديم» وداود الظاهري وغيرهم» وعمدتهم 
الحديث: «فمن قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين»» فجعل الخيار للورثة؛ فدلّ 
علل أن ذلك حق لهم» وها التول هو الصواب. والله أعلم.”") 
مسألة [14]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها 
القصاصء فعفاء ثم مات؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة أنه لا يجب القصاص بعد؛ لأنه يتعذر 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)٥۸١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: ”بداية المجتهد“ /٤(‏ ۲۳۲) ”الانصاف“ (9/ 5017 ) ”اللأوسط» (17/ .)١77‏ 


حَتَابْ الْجِنَايَات ۲۳۹ 
استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه؛ فيسقطء كما لو عفا بعض الأولياء. 
© وقال مالك: فيه القصاص؛ لأنَّ الجناية صارت في النفسء ولم يعف عنها؛ 
إلا أن يقول: عقوت غن الجراحات وعما تؤول إلبه 0 


قال ابن قدامت کله فی ”المغنی“ :)2817/1١١(‏ فَإِنْ كَانَ عَمَا عَلَى مَال؛ فَلَهُ 
ار عر 64 ف 5 عا اه 6 اص تی فی ف ۴ لار > ٣‏ ° 1 م 2 
الدية كاملةء وَإِن عفا على غيّر مَال؛ وَجَبَتَ الديّة» إلا أزرش الجزح الذى عفاعنه. 
جام 4 ول بود ال لي عو ا رو ا 0 مرك بر 6 “قار 
وَبِهَذَا قال الشافعئىٌ. وَقَالَ أيُو حَنِيفة: تجبٌ الديّة كَامِلَة؛ لأن الجتايّة صَارَت نَفسّاء 


و 


س 


ر 9 و ع عي و 
حَقه فى النفس لا فيمًا عفا عنه.اه 


وبقول أبي حنيفة قال المزني من الشافعية» وبقول أحمد. والشافعي. يقول 


قلت: والدي يظيس لى -والله أعلم- أن فيى التصاصء سواء عفا إلى مال» أو 
بدون مال؛ لأنه الجناية صارت في النفس وهو إنما عفا عن عما دون النفس» 


؟ )۲( 
والله أعلم. 
فيه» كَالجَائَمَةِ وَتَحُومَاء فَعَمَا عَنْ القصّاص فيهء فَسَرَئ إلى النفس» فلوليه 
0 5 و چ 6خ م همهم 0 اة و و سكو ر ار س سم سس 
القصاص؛ لان القصَاص لم يجب في الجرح» فلم يصح العفو عنه. وَإِنْمَا وَجَبّ 
0 ف ت ص ر ع سه عر ت ا کی و س ق 
القصاص بَعْدَ عَفوهء وَلَهُ العفو عَنّ القصاص. وَلَهُ كمال الديّة. وَإِنْ عَفًا عَنْ دِيَة 


.)٤١١ /۱١( ”البیان“‎ )-۲۳۲ /٤( ”البداية»‎ )- 587 /١1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)575/11( وانظر: ”بداية المجتهد" (5/ "77) ”البيان"‎ )١( 


Y6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 


:وى ل ت رە س رغ ت 
الجُرح؛ صح وله بد السَرَايةٍ ية النفس إلا زس الْجْرْح .اھ 


مسآلة :]٠١1‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» 2 الجراح ومايسري منه 
فهل يشمل عفوه سقوط الدية عن النفس ؟ 


قال آبو محمد بن قدامت وله امسا ۰ قَإِنْ قَالَ: عَمَوْت 


© ټوو 


عَنْ الجتايق وَمَا يَحْدُتُْ مِنْهَاه صَحَّ عَفْوُه وَلَمْ يكن لَه في سِرَايَتهَا قِصَاصٌ ولا 


دي في ظَاهِرٍ كلام أَحْمَدَ. وَسَوَاءٌ عَهَا بلَفْظٍ الْعَفْوِ أو الْوَصِيَ وَمِمّنْ قَالَ بِصِحَةٍ 


ICG 


عَفْوِ المَجْرُوح عن دَمه؛ مالك وَطَاوْسٌء و وَكَتَادَةٌ وَالاَورَاعِيّ. 


> 0€ و ِِ 
ا 


وَقَالَ أَضْحَابُ الشَّافِعِيٌ: إذَا قَالَ: عَمَوْت عَنْ الْجِبَايََ وَمَا يَحْدَتْ مِنها. د 


ع هید 


ع 


و عور هق چو e‏ ا 
فولاال: 


قر لان ادها آله وض فين« عل الرس لاق قَاتلِه وَفِيها 


يصح فَتَجِبُ دِيَة ة التقس إلا ديه ة الجُزح. رًالٿاني» يصح فَإِنْ خر خت من الكل 
سقط وا سقط مها ما رج مِنْ الث وَوَجَب البَاقي. 


د 


تي 


و 


ا الثاني لس ف لاله إِسْمَاط في الْحَياق فلا يصح E‏ و 
الس إلا الْجُزح. 

وَلَنَاه أنّهُ سقط حَفَهُ بَعْدَ اِْقَادِ سبي قسَقَطَء كَمَا لَوْ أسْقَط الشُفْعَةَ بعد اليم 
د بت ذد قلا رق نن أن يَخْرُجَ من الت أو كم يَخر؛ لد ثيهة لكان 
الْقََكُ في إخدّئ الروايتين» أو آحد سيين ف في الووَايَة الأخرئء كَمَا تَيدَتْ الدية 


ر ° 


ولا تعَيتَتْ الوصِية مال وَلِذَلِتَ صَحّ الْعَفُوُ مِنْ الْمُمْلِسِ إلى غَيْرِ مَالِ. 


كَتَابْ الجِنَايّات ٤١‏ 

َأمَا جِتَايَةٌ الْخَطَلْ فَإِذَا عَنَا عَنْهَا وَعَمّا يَحْدْتُ مِنْهَاء أُعْثيْرَ خُرُوجُهَا مِنْ 
اثلث سَوَاءٌ عََا بلفْظِ الْعَفْو أَوْ الْوَصِيََّ أو الْإبْرَاءِ أو غَيْرهَا فَإِنْ حَرَجَتْ مِنْ 
لث صح ع في الک رذ لن تر من اث سقط عنمن وتيا ت 
احْتَمَلهُ الثلْتُ. بهذا قال مَالِكُ» وَالتُوْرِيُ» وَأصحَا بُ الرّأي. وَنَسْوَهُ قَالَ عُمَرُ بن 


- 


عَبْدِ الْعَزِين وَالْأَوْرَاعُِ» وَإِسْحَاقٌ؛ لِأنَ الْوَصِيةَ مَاهْنا نا بمَالٍ.اه 
قال أب و عبد أله غي أتندلم: الحق في العفو عن القتل للورثة» والدية حق لهم؛ 
فليس لغيرهم أن يعفو عن ذلك؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة» والله أعلم.'") 
مسآلة :]١١1‏ إن قطع يده» فعفا عنه» ثم عاد الجاني فقتله؟ 
© للولي القصاص عند الحنابلة» والشافعية؛ لأنَّ القتل انفرد عن القطم» فعفوه 
عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل. وهو مقتضئ مذهب أبي حنيفة» ومالك. 
## وقال بعضن القناقغية: لا قصاض» لأن العفو مضل عن النعض فا يقل 
به. كما لو سرئ القطع إلى نفسه. 
والصحيح التول الأول. 
© وإذا اختار الدية» فقال بعضهم: إن كان عفا في الطرف إل غير دية؛ فله 
بالقتل نصف الدية. وهذا قول بعض الحنابلة» وظاهر مذهب الشافعي. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۹۰‏ ”البداية“ /٤(‏ ۲۳۲). 


كا فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهذا التول اقرب والله أعلم.'") 
مسألة [17]: عفو المجني عليه خطأً عن الدية؟ 
© أكثر أهل العلم على اعتبار خروجها من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
والصحيح أنها لا تخرج إلا من الثلث؛ فإن كانت الدية أكثر؛ فيسقط منها بقدر 
الاك * 
مسألة [18]: إذا قتل إنسان ليس أله وارث؟ 
قال آبو محمد بن قدامت کللكه و في ”المغني" /١١(‏ 0915): َإذَا َيِل مَنْ لا 
ارت لَه فَالْآَمْرُ إلى السَّلْطَانِ؛ٍ فَإِنْ أحَبّ الْقِصَاصٌ فَلَهُ دَلِكَ» وَإِنْ أَحَبٌّ الْعَفْوَ 
عَلَى مَالٍ قَلّهُ ذَلِكَء وَإنْ أَحَبّ الْعَفْوَ إِلَى غَيْرِ مَالِ؛ لَمْ يَمْلِكَة؛ و 
وَلَا حَظّ لَهُمْ ني هَذَا. وَهَذَا قَوْلُ أُصْحَابٍ الرّأيء إلا أنَهُمْ لا يَرَوْنَ الْعَفوَ عَلَمْ مَالٍ 
إلا برضَئ الْجَاني.اه 
قلت: وقول الداولق قال الشافعية».وابخ المنلو بتر رل ° 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)-٥۸۸‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۹١‏ ”البداية“ /٤(‏ ۲۳۲) ”الأوسط“ .)١١۳/۱۳(‏ 


(۳) وانظر : ”مجموع الفتاوی؟ )۸٦ /۱٤(‏ ”الآوسط“ (۱۳/ .)٠٠١‏ 


كتَابُ الْجِنَايّات ۳ 
مسألة [119]: إذا قتل المسلم رعلا عملم واهكة كتافرون. 
الذي عليه أهل العلم: أنه لا دية لآهله. وعلى القاتل الكفارة لقول الله تعالل: 
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)» وقد نص على ذلك 
عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» وقتادة» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» 
رواو رواو س را الر" 
مسآلة [10: إذا أراد أولياء الدم القصاصء فأعطاهم الجاني أكثر من 
الدية» فهل لهم قبول ذلك ؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» 5 إن من له القصاص» له أن 
يصَالِحَ عَنْهُ بكر مِنْ الدَيةِ وَبقَدْرِهَا وَأَقَلٌ مِنْهَاء لا أَعْلَمْ فيه خلاقًا. اه 
مسألة [51]: إذا قتل رجل اثنين؛ وأولياء الأول غير أولياء الثاني ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
© فمذهب الحنابلة أنَّ أولياء القتيلين إن اتفقا علل القتل؛ فتل بهماء وإن 
اختاروا جميعًا الدية» أو بعض أولياء كل واحد منهما؛ فليس لهم إلا الدية» وإن 
اختار أولياءٌ قتيل القصاصٌء واختار أولياءٌ الآخر أو بعضهم الدية؛ قتل لمن 
اختار القودى عل أولياء الثاني الدية» سواء كان المختار للقود الثاني» أو 
الأول» وسواء قتلهما دفعة واحدة» أو دفعتين؛ فإن بادر أحدهما بقتله؛ وجب 


للآخر الدية في ماله أيهما كان. 


.)178 /١7( انظر: ”الأوسط»‎ )١( 


€٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وقال مالك» وأبو حنيفة: يقتل بالجماعة» ليس لهم إلا ذلكء أو العفو جميعًاء 
وإن قتله واحد؛ سقط حق الباقين. 
© وقال الشافعي: يقتل بواحد. وللآخر الدية» وإن طلبوا جميعًا القتصاص. 
وباقي قوله كقول الحنابلة. 
وقول المنابلت هو الصحيح. والله أعلم. 
مسألة [۲۲]: إذا قتل إنسانًا وقطع يد آخر؟ 
©؛ مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة أنه تقطع يده أولاء ثم يُقتل؛ لأنهما 
جنایتان مختلفتان» فلا يتداخلان» کقطع يدي رَجلين. 
# وقال مالك: يُقتل ولا يقطع؛ لأنه إذا قتل تلف الطرف» فلا فائدة في القطع؛ 
فأشبه ما لو كانا لواحد. 
والصحيح التول الأول وقياسه غير صحیح» لا یسلم له في الأصل ولا في 
الفرع." 
مسألة [9؟]: الذي يتولى استيفاء القصاص. 
قال العمراني هلله في ”البيان؟ :)5٠07/١١(‏ وإن قتل ول رجلاء وله 
أخوانء أو ابنان من أهل استيفاء القصاص؛ لم يكن لهما أن يستوفيا القصاص 


.)0710/-07577/1١1( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)٥۲۹ /۱۱( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كاب الجِنَايّات ۲0 
جا أن ذلك مذي للقائن» قإنا أن يوكلا رجلا يسعوق لهنم التقصاصي» رما 
أن يوكل أحدهما الآخر في الاستيفاء. اه ثم ذكر أهما إذا لم يفعلا يقرع بينهما. 
مسألة [4؟]: القصاص بإذن الحاكم. 

© مذهب الشافعيء وجماعةٍ من الحنابلة» وغيرهم أنَّ القصاص لا يكون إلا 

بإذن الحاكمء أو بحضوره؛ لأنَّ ذلك يضبط الأمورء ويؤمن فيه من التعدي. 

والفتن» وهذا هو الحق. 

تنبيث: إذا كان الحاكم ظالمًا جائرًا ولم يبال بدم القتيل؟ فللولي أن يقتل غريمه 

بدون إحداث فتنةء بذلك سمعت شيخنا مقبل الوادعي كل يفتي» والله أعلم.'") 
مسألة :]٠٠[‏ إذا قتله بغير السيف - بخنق» أو تغريق» أو هدم - هل يفعل 
به مثل ذلك ؟ 

# من أهل العلم من قال: يفعل به مثل ما فعل في القاتل. وهو قول مالك» 


و مامح وح ها 


والشافعي» وأحمد في رواية. واستدلوا بالآية: #وَإِنَ عَاقَُمْ فَعَاقِبوا ييل ما 
عور به 4 [النحل:177]» ممن أعََدَیٰ یک عدوا عَلِيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ ع 4 
[البقر::144]» وبحديث الجارية الذي رض رأسها بين حجرين. 
© ومنهم من يقول: لا يستوفي إلا بالسيف. وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في 
رواية؛ لقوله ب : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). 

والثول الأول هو الصحيح» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم 


.)201١8-ه11//11(‎ )516 /1١( المغنى"‎ ) 5٠0 /١١( انظر: ”البيان»‎ )١( 


Ek‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5؟]: إن قتله بلواط» أو سحرء أو تجريع الخمر أو التحريق؟ 
لا يقتل بذلك عند أهل العلم؛ لأنه محرم بعينه. 
8 وقال بعض الشافعية في اللواط: يدخل في دبره خشبة يقتله بها. وفي الخمر: 
يجرعه الماء حتئْ يموت. 
© وأما التحريق» فمذهب الشافعي الجوازء وللحنابلة وجهان» واستدلوا على 
الجواز بحديث البراء: «من غرق غرقناه» ومن حرق حرقناه)» رواه البيهقي 
(/57)» وهو حديث ضعيف؛ في إسناده مجاهيل 7 
والصحيح عدم القصاص بذلك؛ لحديث أبي هريرة بيت في البخاري 
(7465)» عن النبي كَل قال: ١إني‏ كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن 
النار لا يعذب بها إلا الله» فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأخرج أبو داود 257377 


و717176) عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن ابن مسعود َيِْقاء عن النبي بي قال: 


«إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»» وهو حديث صحيح. !"ا 
ثم ظهى لي أنَّ التصاص بالحريق جائْر؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ عَاتَنَُمَ فاقوا 


8“ ےکا که 3 سيكة مله 
مل ما عووَسم به 1النحل:؟1] وقوله تعالى: 9# وؤ سيو سه هلها [الشوری:٠؛].‏ 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥۱۲‏ ”البیان“ .)5١ 5 /11١(‏ 
(۲) انظر ”الإارواء“ (۲۲۳۳). 
انظر: ”المغنى" /1١1(‏ 07 ) ”البيان" /11١(‏ 516 -). 


كباب الجِنَايّات ۷ 
وهذه الآيات تكون مخصصة للحديث المتقدم, والله أعلم. 
مسألة [۲۷]: إذا قطع يد رجل» أو جرحه جرحًاء ثم ضرب عنقه؟ 
# من أهل العلم من قال: يستوفي بالسيف في العنق. وهو قول عطاء» وأبي 
يوسف» ومحمده» والثوري» وآحمد في رواية» واستدلوا بحدیث: (لا قود إلا 
بالسيف». وهو حدیث ضعیف کما في ”البدر المنیر“ (۸/ .)۳۹۰٩-۳۹۰‏ 
# ومنهم من قال: يفعل به كما فعَّل. وهو قول عمر بن عبد العزيز» ومالك 
والشافعي» وأحد في رواية» وأبي حنيفة» وأبي ثورء واستدلوا بالآدلة المتقدمة. 
وهدا هو الراجح. و الله أعلم.”") 
مسألة [18]: إذا صار الأمر إلى الدية؛ فكم يجب؟ 
5 قال ابن قدامت هَلفته في ”المغني" /١١(‏ 09 5): إِذَا صَارَ الْأَمْرٌ إِلَى الدّيَتء إمَا 
بعَفو الْوَِيّء أو كَوْنِ الْفعْلٍ حَطأء أ شِبْهَ عَم أَوْ غَيرَ 0 فَالْوَاجِبُ دي 
7 وَهَذَا ظاهرٌ مدهب الشَافِعِيٌ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : تحب ديّة 3 لاف 
الْمَفَطُوعَةٍ وَدِيةُ النَفْسِء لِأَنَهُ لما قطِعْ بسِرَايَة الْجْزْح بِقثْلِههِ صَارَ كَالْمُسْتَقِرٌ 
ابه ما لو َتَلهُ خَيرُهُ؛ وَلِهَدَالَمْ يَسْقط الْقِصَاصٌ فيه 
قال و آے قال بل اسْتِقَرَار الجُح» فَدَحَلَ أَرْشٌ الْجِرَاحَةٍ في 5 
التقس» كمَا لَوْ سَرَتْ إلَئ َس وَالْقِضصَاصٌ في الْأَطْرَافٍ عَلَىْ إِخْدَئ الرُوَايئيْنِ لا 
يجب وَإِنْ وَجَبَ؛ فَإِنَّ الْقصَاصٌ لا يُشْبهُ اديه لَأَنّ سِرَايةَ الْجُرْح لا سقط 


.)008/11١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا اخا عمو ال ا بها لك فق ون 
القصاص فيه و تسقط دبته. انتي '. 
اين صصص د و 2 1 سهى 


مسألة [194]: إذا جنى رجِل على آخر جناية تخرجه عن الحياة؛ ثم جاء 


مثل أن يأتي إنسان إلى آخرء فيقطع عنقه. ثم يأتي آخر فيطعن المجني عليه في 


< عمو 


قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ :)٥۰۷-٥۰٦/۱۱(‏ فَالْأَوَل مه هو القَاتل؛ لاه 
لا قى مَعَّ جِنَايتِهِ حَيّافٌ وَالْقَوَدُ علَيِْ حَاصَّة وَعَلَئ الثاني التَّعْزِيلُ كَمَا لَوْ جَئئا 
لى مَيّتِ. وَإِنْ عَمَا الْوَلِيُّ إلا الدّيّة؛ فَهِيَّ عَلَْ الأوّلٍ وَحْدَه وَإِنْ كَانَ جُرْحٌ 
لر ا الْبَطنِ مِنْ غَيْرِ بان الحَشْوَةِء أَوْ فطع طرف 


م صرب عَنقة ار قالٿاني هو الال لِأَنَهُلَمْ يَخْرْجِ الْأوَلْ مِنْ حُكم اليا 
يون الثاني هو الْمُمَوّت لهاء فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ فِي النّفْسء وَالدَيةٌ كَامِلهَ إِنْ عَمَا 


مقو 2 9° عض - 


1 في 0 الْآوَّلِ؛ قإِنْ كَانَ مُوجِبًا للْقِصّاصء تَمَطْع الطَرَفِء فَالْوَِيُ 


° ك - ا 7 ا جع أن عه 
مير بين فو وَالعَفْو عَنْ ديَته مطلقاء ون کان لا یوجب القَصاص» 
di 8‏ 


كَالْجَائِعَةٍ تر قا تقلتو اله وَإِنَّمَا جَعَلَنَا عَلَيْهِ الْقِضَاصٌ؛ أن فِعْلَ الثاني 
قَطَعّ سِرَايَةِ جِرَّاحِهه قَصَارَ كَالْمُنْدَمِل الَّذِي لَايَْرِي. وَهَذَا مَذْمَبُ الشَّافِيٌ وَل 
َعْلَمُ فيه مُخَالِفًا. 


01 رت 


قال: وَلَوْ كَانَ جُرْحُ الْأَوّلِ يُقْضِي إِلَئ الْمَوْتِ لَا مَحَالَةه إلا أَنّهُ لا رح به 


ەم اس 


مِنْ كم الْحَيَاق وَتبْقَْ مَعَهُ الْحَيَاةٌ الْمُسْتَقِرَة مثل حَرْقٍ المعئاء أو آم الدَّمَاْ 


حَتَابُ الْجنَايّات ۲4 


۳ - 
وه ما n‏ 
6. 


لخ اه , 2 چا 6 222 2 ک2 
فضرَّب الثاني عنقه» فالقاتل هو الثانِي؛ لإنه فوت حياة مستقر قيل: هو في 

. م ص #6 02 را “f‏ ص س E o7‏ ر ر 
حكم الحَياةء بدّليل أن عمَرَ لما جرح» دخل عَلَيّهِ الطبيبٌ فسَقاه لبتاء فخرَجَ 


يلد فَعَلِمَ الطَبِيبُ َه مب فَفَالَ: اعْهَدْ إِلَ النّاس. فَحَهدَ إلَيْهُمْ وَأَوْصَئْء 
EE‏ 2 ی کی ر e‏ 2 م .يذ 0 o‏ € ص 3 
وجعل الخلافة إلى آهل الشررىئ» قل الصحابة عهده وأجمعوا على فبول 


o2‏ و کي 


وَضَايَاهُ وَعَهْدِهِ. قَلَمّا كَانَ حَكُمُ الْحَيَاةٍ باقيا؛ كان الثاني مُمَوْنَا لَهَاء فَكَانَ هُوَ 
الَْاتِلَ كَمَا لقتل عَلِيا لا يُرجَئ بُرْءُ عِلَتِهِ.انتهئ. 
مسألة [0]: إذا ألقى رجلّ آخر من شاهق»؛ فتلقاه آخر بسيف» فقتله؟ 


0 # 2 
© قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)0017//١1١(‏ إذا ألقي كل مين شاهقء» 


س 
علدو 2س لس RIL‏ 


سك ردقو رف موسق ماي و نو E‏ ا 2 
فتلقاه آخر سیف فقتله» فالقصاص على من قتله؛ لانه فوت حياته قبل المَصير 


4 


- 8 ۶ و و 0 2 5 ° م 5 ت تچ تھے تچ سرعم 

إِلئ حَالٍ يَيْسُوا فِيهًا مِنْ حَياته» فأشبة ما لو رَمَاه إِنْسَانَ بِسَهُم قَاتِلء فقطع آخر 
ویو و وم o‏ أو إل ' عله ذ٤‏ وََمَلَّاء a Fr ST‏ م 
عنقه قبل وقوع السهم بهء أو القى يه صحره» ر اخر رَاسّه با لسيفي قبل 
و - 1ه ل far‏ ل هي ر ا س ا ا 
وقوعها عليه. بهذا قال الشافعي» إن رَمَاه من مَکان يجوز أن يَسْلمَ منه» وَإِنْ 
رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ لا يَسْلَمْ مِنهُ الْوَاقِعٌ» فَفِيهِ وَجْهَانِ: أحَدَهُمَا: كَمَوْلِنَا. وَالتَانِي: 
2 م ا 0 e‏ اع کم 2 7 0 28 ا م بين :انيع 

الضمَّان عَليّهمًا بالقصّاص وَالدَيَة عند سقوطه؛ لأن كل وَاحِدٍ مِنهُمًا سَبَْ 


جه f2‏ 02 سَ مل ساس 1 چ 6س ر 7 م 2 ع عت 
قال: وَلنا أن الرَّمْيَ سَبَبٌء والقتل مباشرة» فانقطع حكم السَّبّبء كَالدافِع مَعَ 
الْحَاْنِ وَالْجَارِح مَمَ الذّابح» وَكَالصُوَرٍ التي ذَكَرْئَاه وَمَا ذَكَرُوهُ بَاطِلٌ هذه 


8 ماه 
الأصولالهدكر اي 


0۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبيثٌ: إن قطع يديه» فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية 
أخرئ. وكذلك إن قطع يديه ورجليه» فاندمل الجرح» ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات 
بلا خلاف. 
مسألة :]19١[‏ جناية العبد 2 رقبته. 
ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته» ومعنئ ذلك أنَّ المجني عليهء 
وأولياءه يطالبون السيد بجناية عبده» والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل 
الجناية» وإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ باعه لهم» أو غيرهم» وأوفاهم 
حقهم» وإن كان العبد أقل من الجناية؛ فليس لهم إلا العبد» وللسيد أن يفتدي 


١ ٠ a 
عبده فيدفع ار الجا ع‎ 


.)"5/17( ”المغنى؟‎ ) 577 /١1( انظر: ”البيان"‎ )١( 


7 
I 
5 

[ 5 
Cî 


۲۵۱ 
باب الديات 


0 عَنْ أبي بكر بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ أببه عَنْ جَدَه يبل أن 
مَنِ اعبط مُؤْمِنًا قلا عَنْ 


التي كلل كنب إلى أَمْل الِيَمَنِء َذَّكَرَ الحَدِيتٌء وَفِيه: «أَنَّ 
يق نه فون إلا أن يَرْضَئ أولياءُ امقول وَإِنَّ في التَفْس الدَيَة ماله مِنَ الإيل» 

و 5 َ و َ 4 ر 
وَفِي الآلفن إذا اوعت جدقة اللي وَفِي العيْتيّن الديّة وَفِي اللسَانِ الديّة: وَفِي 


ع 


يمه ر ا ا ر ق ق مق رو .6 س و 
الشفتين الديّة وغي الذكر الديّة وغي البيضتين الديّة وفي الصلب الدية» وفي 
وو و 


الرّجْلٍ الوَاحِدَةٍ نِضفٌ الدَيَدَ وَفي ا م" ثلث الدَيّق وَفِي البحائقَة '' ثلث 
ايق وَفِي انفكا" حَمْس عَشْرَةَ ين الإبه في كل صم ِن أصَابع اليد 
وَالرّجْلٍ عَشْرٌ من الإبل, وَفِي السَّنَّ حَمْسٌ يِن الإبل وَفِي المُوضِحَة '' حَمْسٌ مِنَّ 
الإبلء َإنّ الرَجُلَ يُقعلُ بالمَرأَق وَعَلَى أَهْلٍ اللَّمَبِ الف ديتار» ا 

في ”المَرَاسيل» وَالنََّائقُ» وَابْنِ خَرَيْمَة وَابِنْ الجَارُود وَابِنُ جِبَانَ 


واا ا 5 ف 


eT 
ەرو‎ 
و‎ 


حمد» 


)١(‏ المأمومة: هي الضربة التي تصل إلى الغشاء الذي يحيط بالدماغ. 

() الجائفة: هي الطعنة التي تدخل إل جوف الإنسان. 

() المنقلة: هي التي تنقل العظم عن مكانه. 

ا ا 

(5) الراجح إرساله؛ وقد اق بالقبول. أخرج الموصول النسائي (/ لاه-59). وابن حبان 
(5264»)» وفي إسناده سليمان بن أرقم يرويه عن الزهري عن أبي بكر به. 
وقد وهم الحكم بن موسئ فسماه سليمان بن داود» وسليمان بن داود هو الخو لاني ثقة» ورجح - 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


النسائي (4/ 6209 وأبو داود في ”المراسيل؟ (508) أن الذي في السند سليمان بن أرقم» وأن 
الحكم بن موسئ وهم في تسميته. 

قلت: وسليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه الثتقات فرووه عن الزهري عن أبي بكر بن حزم 
مرسلًا. منهم: يونس بن يزيد وسعيد بن عبدالعزيز كما في ”سنن النسائي؟ (04/۸)» و 
”المراسيل" لأبي داود 22751 وقد رواه أيضًا مالك (۲/ »)۸٤٩‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبيه مرسلًا. فالمعروف في الحديث الإرسال. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير" (// 03787): قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع 
الكتب المنقولة تاا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله 7 والتابعين 
يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في ”رسالته": لم يقبلوا هذا الحديث حتئ ثبت 
عندهم آنه کتاب رسول الله کر وقال ابن عبدالبر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند 
آهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنئ بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: وقال العقيلي في ”تاريخه“: هذا حديث ثابت 
محفوظ إن شاء الله تعالل إلا أنا نرئ أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اه 

تنبية: لم يخرج الحديث أحمد ولاابن خزيمة» وقد أخرج ابن خزيمة قطعة من الكتاب مختصرة 
متعلقة بالزكاة برقم .)75١579(‏ وأخرجه ابن الجارود )۷۸٤(‏ مختصرًا من طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وهذا الموصول خطأء 
فقد أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" (71/91) عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا. 

تنبية آخر: هناك ألفاظ في الموصول ليست موجودة في المرسل وهي: «وقي الشفتين الدية)» 
«وفي البيضتين الدية»» وني الصلب الدية»» «وأن الرجل يقتل بالمرأة... » إلى آخره. 

وفي المرسل زيادة: «وني اليد حمسون»» «وني الأذن خمسون», وأما ذكر اللسان والذكر فهو في 
”المراسيل" لأبي داود (7560) من طريق محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم قال: كان في كتاب رسول الله يك «وفي الذكر الديةء وني اللسان الدية). ۰ 


1 واخرجة الوذارد رالتريڏي يِن طرق عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ 


00 و 


جدو رَفْحَهُ: «الدية: لاون 8 وَتَانُونَ e‏ ا ل في يطونهًا 


)١(‏ المرفوع ضعيفه والموقوف صحيح. أما رواية الدارقطني فهي في ”سننه“ (۳/ )۱۷١‏ من طريق أبي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. فذكره موقوفًا وليس مرفوعًا كما يفهم من صنيع الحافظ. 
وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع» ولا يضر ذلكء فقد تابعه علقمة من طريق أبي إسحاق عنه 
والنخعي» فالأثر صحيح.ء ورواية إبراهيم وعلقمة عند الدارقطني (۳/ ١۷٠-۱۷۳)»ء‏ وهي عند ابن 
أبي شيبة (4/ 42175 لكن فيه: «بنو مخاض» بدل «بنو لبون» ورجح ذلك البيهقي في ”سننه“ 
»)۷١ 0‏ وقال: هو المعروف في طرق حديث ابن مسعود الموقوف» ووهم الدارقطني في اللفظ 
المذكور. 

وأما المرفوع فقد أخرجه أبوداود (55 55)» والنسائي (8/ "5-47 5)» وابن ماجه (۲۹۳۱)» من 
طريق حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالكء عن ابن مسعود به مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه» وخشف بن مالك حكم بجهالته الدارقطني» 
والبيهقي» وابن عبدالبر» ووثقه النسائي وابن حبان. وقد أطال الدارقطني في ”سننه" في الكلام على 
هذا الحديث وتضعيفه. انظر: ”السنن" ("/ 107/5-11/7). 

(؟) حسن. أخرجه الترمذي (17817)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (757757)., وأحمد (1۷۱۸)» من طرق 
عن محمد بن راشد٬‏ عن سليمان بن موسئى» عن عمرو بن شعيب به» وإسناده حسن. وفيه في 
أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا قتلوه. وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي 
ثلاثون حقة... » فذكره» وليس عندهم «في بطوما أولادها» وزادوا: «وذلك عقل العمد. وما 
صالحوا عليه فهو لهمء وذلك تشديد العقل»). 

تنبية: أبوداود لم يخرج الحديث كاملاء وإنما أخرج برقم (55057) اللفظ الذي في أ أوله» وليس 
موجودًا في ”البلو يغ" وأخرج الحديث مطولا برقم (5075) ول يذكر فيه اللفظ الذي في الكتاب. 


o٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 


9 وَعَنِ ابن عُمَرَ ملا عَنِ الي ل َالَ: (إنَّ أعَْئ النَّاسِ عَلَئ اللو كَكامَة: 


0 


من قل في حَرَم الى أو ككل غَيْرَ قَاتِِ أو َل لِدَخْلٍ''' الجَامِلِيِا 3 خر جه ابن 

خان فى کیٹ 7 E‏ 

753 [وَأَصْلَّهُ في المْتَارِي مِنْ حَدِبثِ ابن عباس .]0 

و11 وَعَنْ عَبْدِاله ن عَمْرِو بْنِ العَاص يلها أَنْ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «ألا إنَّ 
اک نين رار ر 5 6س عه 

دِيّةَ الحَطأ شِبْهِ العَمْدٍ - ما كان بالسَّوْطٍ وَالعَضًا - مانّة مِنَّ الإبل» منها أربعونَ في 

و ع 0 .0 - 

يُطونهًا أولادمًا) . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوْد وَالنَسَائِق وَائْنُ مَاجَهه وَصَحَّحَهُ ابْنْ ان 


)١(‏ الدّخْل: هو العداوة والبغضاء. 
(١؟)‏ صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (204957)» وفي إسناده سنان بن الحارث بن مصرف مجهول 
الحال» وهو من رواية يحيئ بن عبدال رحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسودء وقد قال أبوحاتم 
يروي عنه غرائب. 
ولم أجد هذا الحديث عند غير ابن حبان. 
ولك شاهد من حديث ابن عباس: في "صحيح البخاري" (1885) بلفظ: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد ني الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية؛ ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه' فلو 
ذكر الحافظ هذا الحديث لكأن أول. 


وللحديث شاهد بلفظه من حدیث عبدالله بن عمرو» أخرجه آحمد (۲/ ۱۷۹)» بإسناد حسن. 

(۳) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
(:) صحيح. أخرجه أبوداود (25041» والنسائي (8/ »)57-1٠‏ وابن ماجه (۲۹۲۷)» وابن حبان 
)»)301١(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما بين ذلك النسائي في ”سئنه" ولا يضر ذلك 
الاختلاف؛ لإمكان الجمع بين الاختلاف المذكورء وقد جوّد إسناده خالد الحذاء فرواه عن 


القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو فذكره ضمن حديث أطول منه. ورجح - 


(1 
آ:‎ 
3 
[ 5 
E 


Yoo 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث‎ 
الدية وحكمها.‎ :]١[ مسآلة‎ 


من القرآن: فقوله تعاى: #وَمن قَتَلَ مُوما طا مر رقب وة ودي 


$ ہے 


مسَلْمَة 121 ملد 4% [النساء:۹۲]. 


ع 


ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع عل وجوب الدية في الجملة.'") 


مسألة [1]: قدردية المسلم الحر. 

تقل الإجماع علل أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل» وقد دلت عل ذلك 
الأحاديث الورادة في الباب» نقل ذلك الإجماع ابن المنذرء ثم ابن قدامة وغيرهما.'") 
مسألة ["]: هل الأصل 2 الدية الإيل لا غير؟ 


© جماعة من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل 


= هذه الرواية الدارقطني في ”علله“ كما ني ”البدر المنير“ (۸/ »)۳٠١‏ ويحيى بن معين كما في ”السنن 
الكبرئ" (4/ 219-74» وتابعه البيهقي. 
قلت: وهذه الطريق صحيحةء وأما قول الغلابي كما في ”جامع التحصيل": لم يسمع منه - يعني 
عقبة من عبدالله - فلم يسبقه إلى ذلك أحد من الآئمة» وقد أدرك جماعة من الصحابة. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٥‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٤٤۹‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ )1/١17(‏ ”الإجماع" لابن المنذر (159). 


۲٥٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أعطى قيمتها بسعر يومهاء وهذا قول طاوس» والشافعي في الجديد» وأحمد في 
روات وان المنكر 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأصل في الدية الإبل» والذهب» 
والوّرقء والبقر» والغنم» والحلل» وهذا قول الحسن» وابن بي ليلل» والثوري» 
وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن, وأحمد في رواية. 

واستدلوا بحديث عمرو بن حزم «وعلئ أهل الذهب ألف دينارا» وبحديث 
ابن عباس أنَّ رجلا قتل» فجعل النبي يي ديته اثني عشر آلف درهم. وهو 

حديث فيه ضعف» والراجح إرساله» وسيأتي ذكره في هذا الباب برقم .)١١85(‏ 

ولكن أبا يوسف. ومحمد يقولان: هو مخْيّرُ بين هذه كلها. وغيرهما يقول: 

هو مخير بين ما عدا الإبل عند عدم وجودها. 

ومن حجج هؤلاء ما رواه أبو داود (57 45)» عن عبد الله بن عمرو يشا قال: 

كانت قيمة الدية عل عهد رسول الله بب ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهم؛ 

فكان ذلك حتئ استخلف عمرء فقام خطيبًاء فقال: ألا إن الإبل قد عَلّت. قال: 

ففرضها عمر علل أهل الذهب آلف دينار» وعلل أهل الورق اثني عشر ألقًاء وعلن 

أهل البقر مائتي بقرة» وعلل آهل الشاء ألفي شاة» وعلل آهل الحلل مائتي حلة. 

وفي إسناده: عبدال رحمن بن عثمان البكراوي» وهو ضعيف» وللاأثر طريق أخرى 

عند قور وراك عند غنيك الرزاق 11909535 )ابن المتدى 15175 )هن طريق 


الشعبي عن عمرء ول يدركه؛ فهو منقطع؛ فيحسن الأثر بالطريقين. 


oV 


١١ 


بَابُ الدّيا 
# وقال أبو حنيفة: ثلاثة أصول: مائة من الإبل» أو عشرة آلاف درهم, أو ألف 
دینار. 
# وقال مالك» والشافعي بالقديم بمثل قول أبي حنيفة؛ إلا أنهما قالا: اثنا 
عشر ألفًا من الدراهم. وقالا: لا يعدل عن الإبل عند وجودهاء وجعلها أبو 
حنيفة على التخيير. 
والصحيح في هذه المسألة: أنَّ الأصل هو الإبل فقط؛ لظاهر الأحاديث الواردة 
في الباب» والأحاديث التي خالفت ذلك لم تصح» ويمكن حملها على آنا قومت 
عن الماثة من الإبل؛ والله أعلم.'") 
تنبية: عند إعواز الإبل تعتبر قيمتها بالغة ما بلغت في قول الشافعي الجديد. 
ومذهب الحنابلة» والشافعي في القديم أنها إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل» 
فله العدول إلل ألف دينار» أو اثني عشر ألف درهم. وهذا أقرب» والله أعلم 29 
تنبيث آخر: مذهب الشافعي -وهو قول بعض الحنابلة- أنه لا تعتبر قيمة 
الإبل» بل مت وجدت علل الصفة المشروطة؛ أجزآت» قلت ھا او کرت 
وهذا القول رجحه ابن قدامة» وهو الراجح» وعن أحمد رواية أنها تؤخذ مائة قيمة 
كل ناقة منها مائة وعشرون درهما؛ فإن لم يقدر على ذلك أدّئ اثني عشر ألف 
درهم, أو ألف كك 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۱۲/ )۸-٦‏ ”البیان“ (11/ 584 -447) ”الأوسط" (17/ )١55‏ . 


.)94-8/1١17( ”المغنى"‎ )0 
.)٩ /۱۲( لمغني“‎ O 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ دية قتل العمد. 
أجمع العلماء على أنَّ دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة 
وا ا ا وف ا لت غ ا ا ق 
الجاني» قال النبي 77:7 لبعض أصحابه وقد رأئ ولده معه: «أما إنه لا يجني عليك 
ولا تجني علیه)» خر جه ابو داود »)٤٤٩٥(‏ وأحمد (۲/ )۲۲١‏ عن أبي رمثة مر 
# وخالف الشوكاني فجعلها على العاقلة. 
وأما قدرها وصفتها: 
© فذهب جماعة من أهل العلم إِىْ أنها أرباع» حمس وعشرون بنات مخاض» 
وخمس وعشرون بنات لبون» وس وعشرون حقة» وهس وعشرون جذعة» 


هذا قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسارء ومالك» وأحمد في رواية» وأبى 


سو 


الله 


حنيفة» ونقل ذلك عن ابن مسعود مرت 
وَاستُيلٌ لهم بحديثِ عن السائب فيه ذكر ذلك» وهو ضعيفٌ ضعفه 

السيوطي في ”الجامع" (1/ .)١1777‏ 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 

خلفة في بطونها أولادهاء وهذا قول عطاء» ومحمد بن الحسن» والشافعي» 


وأحمد فى رواية» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده الذي فى 


١ 


يَابُ الديًا ۲0۹ 


الباب» وتّقل ذلك عن عمر وَيلكُ بسند منقطع» وهذا التول أقرب؛ للحديث 
المذكون: 
© وعن أبي ثور هلته: أنها تخمس كما تخمس دية الخطأ. 
تنبية: العاقلة لا تتحمل دية العمد في الجنايات التي لا قصاص فيهاء 
كالجائفة» والمأمومة؛ خلاقًا لقتادة» ومالك في رواية.'') 
مسألة [5]: أسنان الإبل 4 دية شبه العمد؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء وهذا قول عطاء» والشافعي» ومن الصحابة ثبت عن المغيرة بن 
شعبة» وبي موسی» وزید بن ثابت مس 
# وقال بعض أهل العلم: أربعون خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» 
وهو قول الحسن» وطاوس» والزهري. 
© وقال آخرون: أربع 0 خلفة» وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون 
جذعة» وهو ثابت عن علي يل والنخعيء والشعبي. 
© وقال آخرون: حمس وعشرون حقة» ومس وعشرون جذعة» وهس 
وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون ثني إلى بازل» وهو قول ابن مسعود من 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۰۱٤-۱۳‏ ۲۸) ”ابن أبي شيبة“ (9/ 110-) ”السيل؟ (5/ 5 50) ”الأوسط" 
(0/۳). 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
طريق ولده أبي عبيدة عنه» ولم يسمع منه» وهو قول أبي حنيفة» وبي يو سف. 


# وقال الإمام أحمد مثل القول السابق؛ إلا آنه قال: مس وعشرون بنات 


310 
ر 


مخاض» بدل قوله: ثني إل بازل. وهذا القول هو الثابت عن ابن مسعود تيشنه. 
©# وقال أبوثور: تخمس أَحماسًا كما في دية الخطأ. 

قال أب عبد اكد غض اک لى: الحجة في هذا المسألة حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص الذي في الباب» وقد دل عل أنه يلزم أن يكون فيها أربعون في بطونها 
أولادهاء وبقية المائة يجزئ من كل ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم.''' 
مسألة :]١[‏ من يتحمل دية شبه العمد؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الدية علل العاقلة» وهو قول الشعبي» والنخعي» 
والحكم» والشافعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن 
المنذر وغيرهم. 

واستدلوا على ذلك بقصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرئ بمسطح. 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضئ النبي 77 بالدية علل العاقلة. 
# وذهب بعض آهل العلم إلل أنَّ الدية علِم القاتل» وهو قول ابن سيرين» 
والزهريء والحارث العُكليء وابن شبرمة» وقتادة» وأبي ثور» وبعض الحنابلة» 


وهو مقتضئا قول مالك؛ لأنه لا يرئ شبه العمد» بل يراه عمدًا. 


.)17 8 /9( ”عبد الرزاق؟ (9/ 7585) ”ابن أبى شيبة"‎ )١607 /١7( ”الأوسط»"‎ )١( 


بَابُ اليا 


١١ 


١ 
وحجتهم أنه قصد الفعل الذي أدئ إِلْ القتل» فأشبه المتعمد؛ فيغلظ عليه‎ 
بتحميلها عليه.‎ 
والصحيح الول الأولء والله عل‎ 
ا هل دي اة اة مز ةة‎ 
عامة آهل العلم علل آنا مؤجلة في ثلاث سنوات» واستدلوا على ذلك بأثر‎ # 
عمر مَل وآخر عن علي بش وفيه أنهما قضيا بالدية على من قتل من غير قصد‎ 
القتل» قضيا على عاقلته بالدية مؤجلة» وفي إسناد أثر عمر: أشعث بن سوار وفي‎ 
إسناد أثر علي: ابن لهيعة.‎ 
ومن حجتهم أنها تجب على العاقلة على سبيل المواساة؛ فلا يكلفون بدفعها‎ 
حالة.‎ 


اذا 


وذكر ابن قدامة الخلاف في ذلك عن بعض الخوارج. 
# وقد ذهب ابن حزم هَلثه إلى أنها حالة لا مؤجلة؛ لعدم وجود دليل على 
التأجيل» وقوله قوي» وهو الأصل. 
واكن يظين أنَّ الإمام إذا رأئ علل العاقلة مشقة جعل لهم أجل ولا 
يشترط آن يكون ثلاث سنوات» والله أعلم» وهذا قول شيخ الإسلام» ثم الإمام 


4 اش ۳) 
ابن عثيمين هلكه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)٠١‏ 
(9) انظر: ”المغنی“ (۱۷-۱۹/۱۲) ”البیھقی“ (۸/ )-۱۱١‏ ”ابن آبی شیبة“ (۹/ )۲۸٤‏ ”المح“ 
(۸*(. 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: ابتداء التأجيل عند أحمد. والشافعى من حين وجوب الدية» وعند أبى 
4 )0 


مسألة [18]: أسنان الإبل 4 قتل الخطإ . 
© من أهل العلم من جعلها أخماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود مول 
الموقوف عليه» وهي: عشرون بنو مخاض» وعشرون بنات مخاض» وعشرون 
بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي» وأحمد. 


سو 


وأصحاب الرأيء وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود ميضته. 

© ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلهاء ولكن جعل مكان (عشرون بنو 

مخاض) (عشرون بنو لبون). 

واستدلوا علن ذلك بحديث ابن مسعود بيت المرفوع في الباب» وهو 

ضعيف» والصواب وقفه باللفظ المتقدم» وهذا قول عمر بن عبدالعزيز» وسليمان 
ابن يسار» والزهري» والليث» وربيعة» ومالك» والشافعي. 

# ومنهم من جعلها أرباعا كما تقدم ني العمد» وهو قول الحسن» والشعبي» 

والحارث العكلي» وإسحاق» وجاء عن علي به بإسناد لا بأس به. 

© ومنهم من جعلها ثلاثين حقة» وثلاثين بنات لبون» وعشرين بنات مخاض» 

وعشرين بني لبون ذکر» تقل هذا عن زید بن ثابت» وعثمان اء وفي إسنادهما 


(۱) ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷). 


ف 


باب الديًا 


١١ 


تنا 
© وقال طاوس: ثلاثون حقة». وثلاثون بنات لبون» وثلاثون بنات مخاض» 
وعشرة بني لبون ذكر. 
واستدل لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» ارول 
الله ا فض أن هن قنل خطأ» قدينه من الآبل كلاكون ينث مخاض» وثلائون 
بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكر. رواه أبو داود »2555١(‏ وابن 
ماجه »))۲٦۳۰(‏ والنسائي (۸/ ٤۲‏ -)» من طريق: محمد بن راشد المكحولي» عن 
سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب به» وقد ضعّف هذا الحديث الدارقطني 
في ”سننه“ (۳/ »)۱۷١‏ وضعف محمد بن راشد» وقال: لم يذكر عمرو بن شعيب 
سماع أبيه من جله. 
الف دكين ون راه رهه اجك وان من و اخروت لكين ل ديه فد 
درجة الحسن. 
وأما كون عمرو بن شعيب لم يذكر سماع أبيه من جده. فما أدري لِمّ ذكر 
الدارقطني هذه العلة مع أنه يحتج ببذه الرواية في كثير من المواضع ؟! وقد صحّ 
سماع أبيه من جد أبيه كما قرر ذلك في غير ما كتاب. 
وقال النسائي عَلنَُ عقب الحديث من ”الكبرئا" (5/ 5-577 757): هذا 


حديث منكره وسليمان بن موسئ ليس بالقوي في الحديث؛» ولا محمد بن 


راشد.اه 


ع7 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

ت قروا تا سین اسان غر حمر بن حطر ار جه 
آحمد (۲/ ۲۱۷)» وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

قال ابن القيم كله في ”ممذيب السنن» )75٠/5(‏ بعد أن ذكر أقوال 
الصحابة في ذلك: وهذا يدل علل آنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي كلاه 

قلت: إن ثبت حديث عمرو بن شعيب؛ فالحكم به. وإن لم يثبت» فكما قال 
ابن القيم مَللَته والله أعلم. 

وقد أجمعوا عن عدم إجزاء الفصيل» وهو ما دون ابن المخاضء وأجمعوا على 
التنويع كما في ”الإجماع" لابن المنذرء وابن القطان."") 
مسألة [19]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ 

نقل ابن قدامة عدم الخلاف أن دية الخطإ عل العاقلةء وأنها مؤجلة. 

واستدل علا الأول بحديث المرأتين اللتين قتلت إحداهما الأخرئ» فقضئ 
النبي يبد بالدية على العاقلة. 

واستدل على التأجيل بأثر عمر وعلي مَينقاء ولم يثبت عنهما. 

والصحيح ما ذكره ابن قدامة في أنَّ الدية عل العاقلةء ولكن الخلاف قد نقل 
عن عثمان البتي كما ذكر ذلك ابن حزم وقوله مردود؛ لمخالفته للحديث. 


وأما التأجيل: فالصحيح عدم التأجيل؛ إلا إذا رأئ ذلك الإمام لحاجة العاقلة 


.)-۷۳ /۸( ”البيهقى؟‎ )9" 6 ١-1 8 /5( ”تبذيب السنن؟‎ )-1١9 /117( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


١١ 


يَابٌ الدّيًا 710 
إل ذلك كما تقدم» وهو قول ابن حزم. وشيخ الإسلام, ثم الإمام ابن عثيمين 
رحمة الله عليهم» وعزاه شيخ الإسلام لأحمد.'") 
مسألة :1٠١[‏ هل يتحمل القاتل من دية الخطا شيئًا ؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يتحمل؛ وان وجوب الدية ليس عليه» بل على 
العاقلة؛ لحديث المرأتين: «وجعل ديتها علل عاقلتها). 
© وذهب أبو حنيفة إلل أن القاتل يتحمل معهم» وهو قول الليث» وابن شبرمة 
ونقل عن مالك. 
والصحيح الثول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ولل 
عو ي 
# وقال الشافعي: إن عجزت العاقلة؛ ففي ماله. وخالفه الجمهور." 
مسألة :]١١1‏ الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ 
© مذهب الحنابلة» وأكثر الشافعية وغيرهم أنه يتحملها القاتل؛ لأنَّ هذا كفارة 
لجنايته» ولا تصح الكفارة من غير صاحب الجناية كما لا يصح الصوم عنه من 
غيره. 
© وقال بعض الشافعية: إنها تكون في بيت المال. 


)158/19( انظر: ”المغني؟ (۲۱/۱۲-) ”المحل“ (۲۰۲۹) ”الشرح الممتع" ”الفتاوئ"‎ )١( 
.)"”55/١( ”الأوسط»‎ 


(۲) انظر: ”المغني“ ۲ ۲۲-) ”المحلل؟ .)5١55(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا 
مسألة [111]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ 
© مذهب الجمهور أنَّ العاقلة تتحمله» وهو قول أحمد ومالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي في قول؛ لأنَّ عمدّه جرئ مجرئ الخطل؛ لكون المجئون لا قصد له. 
ولكون الصبي قصده غير تام» ولآنهما لا يعقلان ولا يقدران قدر هذه الجريمة. 
© ومذهب الشافعي في الأشهر عنه أنَّ الجناية عل المجنون» والصبي في 
ماليهما؛ لأنه عمدٌ لا خطأء وهذا القول صح عن عبدالله بن الزبير كما في ”المحلل؟. 
© وذهب ابن حزم إلى أنه لا دية عليهماء ولا على عاقلتهماء وبه قال ربيعة) 
ومالك إذا كان صغيرًا جدًا لا يعقل. وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.”") 
مسألة [11: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟ 
© جيور العلفاءع[! أن الحاقلة لأصيحم] الجنابة علا العبده جاء ذلك عن ايخ 
عباس مَيْلهًا بإسناد فيه ضعف؛ لأنَّ فيه: عبدال رحمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف. 
وهو قول الشعبي» ومكحول» والنخعي» والثوري» ومالك» والليث» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي ثور» والشافعي في قول. 
وحجتهم أنَّ العبد ديته قيمته؛ فدل علل أن ذلك من ضمان المتلفات» فلا 
تتحمل ذلك العاقلةء كجنايته عل حيوان» كبعيرء أو فرس؛ فَإنَّ الغرامة في ذلك 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲). 
(۲) انظر: ”المغتی“ (۱۲/ ۲۹) ”المحل؟ )۲٠۲٤(‏ ”البداية“ .)٠٤١ /٤(‏ 


1۷ 


١١ 


باب اليا 
على الجاني» واستدلوا بأثر ابن عباس ياء ولا يعلم له مخالف. 
# ا رنب بن اا ن آذ 0 تج لك لاما دج رة اة 
وکونا دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملهاء وهذا قول عطاء» والزهري» والحکم» 
وحماد» والشافعي في قولٍء وأبي حنيفة. 
واختار الإمام ابن عثيمين كله القول الآول» ورجح القول الثاني ابن حزم 
کاله وهو الأقرب فيما ظير لى» والله عي" 
مسألة :]1١41‏ هل تُحَمّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ ؟ 
جاء عن ابن عباس بيا أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًاء ولا عبدًاء ولا 
صلحًاء ولا اعترافًا. 
وفي إسناده: عبدال رحمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف, وجاء عن عمر مَبلكُ» وفي 
إسناده أبو مالك النخعى عبدالملك بن الحسين متروك. 
وقد أخذ بهذا الآثر عامة أهل العلم» فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية 
بالاعتراف؛ لأنْ إقرار الإنسان لا يُقبل عل غيره. 
وقال ابن قدامت هَلثنه: لا نعلم فيه خلافًا.اه 
© فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل. 


() انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۷) ”الشرح الممتع“ ”المحلل“ )۲٠١٤(‏ ”الرسالة“ (ص۲۹٥)‏ ”البداية“ 
(6۷/6(. 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب أبو ثور» وابن عبدالحكم إل أنه لا يصح إقراره؛ لآنه يقر على غيره. 
© وقال مالك. وابن حزم: إن حلف أولياء المقتول؛ وجبت الدية على 
العاقك 97 

مسألة :]٠١[‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا ٩‏ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۲۹/۱۲): ولا تَخْول الْعَاقِلَةَ الصّلْحَ. 
وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَدَعِيَ عَلَيْهِ الْقيْل متْكِرَهُ وَيُصَالِحَ الْمُدَّعِي عَلَىْ مَالِ فََا تَحْمِلَهُ 

باعترافه. 

قال: وَمِمَّنْ قَالَ: لا تَحْوِلٌ الْحَاقََِ الصّلْحَ: ابْنُ عَبّاس» والزهريء لشي 
وَالورِيُ» وَاللَيْتُ» وَالشَافِِيُ» وَقَد كنا حَدِيتَ ابْنِ عَبّاسٍ فيه؛ وَلأَنّهُ لو حَمَلْهُ 
الْعَاقِلةُه أدّى إلا أن يُصَالِحَ بِمَالٍ غَيْرِه وَيُوجِبَ عَلَيّْه حا بقَوْلِه. اه 

مسألة :]1١5[‏ هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ 
© ذهب جمعٌ من العلماء إلى أنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وعطاءء ومالك» وأحمد. وإسحاق؛ لما روي عن عمر طس 

أنه قضئ في الدية أن لا يحمل منها شيء حتئ تبلغ عقل المأمومة. ذكره ابن 

حزم في ”المحلى" من طريق: ابن سمعان عن بعض العلماء عن عمر به. 

# وقال أبو حنيفة» والفوري: تحمل السن والموضحة وما فوقهما؛ لأنَّ النبي 


.)75١55( ”المحلا"‎ )١9 /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


باب الديّات 4 


# وذهب الشافعي إل أا تحمل ما قل أو كثر؛ لأنٌ من حمل الكثير حمل القليل 
كالجاني في العمد. 
© وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعيء والله أعلم. 
وخبر عمر وَل تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذَّبِء وشيخه مبهمء وقد نقل 
الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث.'") 
مسألة [۱۷]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟ 
© مذهب الشافعيء وأحمد وغيرهما أنَّ العقل علِن العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ 


© وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأن العقل شرع للمؤازرة» والتخفيف عن 
الجاني؛ فلا يعان الذمى عليه. 
والصحيح التول الأول.”" 


ضيتاقة 0ه إن حتى افرحل على ككسه خظ] او فلن نعكن اطزافه فيل 
على العاقلة الدية؟ 

© بعض أهل العلم يقولون: علل العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي» 
)١(‏ انظر: ”المغني» (17/ 0*) «المحلم» )5١50(‏ ”الإجماع" لابن المنذر )07١0(‏ ”التمهيد؟ 


.)771 ”الموسوعة الفقهية» (9؟/‎ )"١/11( 
.)5159( انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۳۲) المح"‎ )۲( 


ا" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لأنها جناية خطإ؛ فكان عقلها على العاقلة» كما لو 
كانت الجناية من غيره. 
# وذهب الجمهور إل أن الجناية هدرء ولا يلزم العاقلة شيء» وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأحمد» وأصحاب الرأي. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۱۲/ :)٣ ٤-٣٣‏ وهي أَصَخُ؛ لان عَايِرَ ن 
چ و 2 
الأكْوَع بَارَرَ مَرْحَبا يَوْمَ حَْب فَرَجَعَّ سيه على تفي قَمَاتَ'''. ولم يبلغتا أن 
التب يكل ق فيه بدِيّةِ وَلَا غَيْرِهَاء وَلَوْ وَجَبَتْ لَبينهُ الي كلا ا 
ك 
لِلْجَاني» وتَحْفيمًا عه وَلَيْسَ عَلَىْ الْجَانِي هَاهْنَا شَيْءٌ يَحْتَاحْ إلى ال 


ع9 AE‏ اس ات واد ر ت رقت چ سما بر ف يس سر نه ر ر 0% و 
وَالْمُوَاسَاةٍ فيه؛ قلا وَجْهَ لإِيجَابهء وَيُمَارِق هَذَا ما إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةَ على غَيْرَه؛ فَإِنَّه 


0 
0 e 
3 


لَوْكَمْ حول الْعَاقِلة لَجْحَف به وُجُوبُ الدَية؛ لكثرتها. اه 
مسألة [119: خطأ الإمام والحاكم وعماله. 
إن كان خطؤه في غير الحكم والاجتهاد؛ فعلن عاقلته بلا خلاف» وإن كان 
خطؤه في الحكم والاجتهاد؛ فعلى قولين: 
© منهم من قال: على عاقلته أيضًا. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ 
لما روي عن عمر نه أنه بعث إل امرأة ذكرت بسوءء فأجهضت جنينهاء فقال 
عمر لعلي: عزمت عليك لا تبرح حتئ تقسمها على قومك. وهو أثر ضعيف» من 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5197)» ومسلم برقم )۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع مين. 


جم 
< 
1( 


يَابُ الديًا 
طريق: الحسن عن عمرء أخرجه عبدالرزاق (08/9: -). 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنَّ ذلك في بيت المال» وهو مذهب 
الأوزاعيء والثوري؛ وأحمد. وأبي حنيفة» وإسحاق؛ لأنَّ الخطأ يكثر في أحكامه 
واجتهاده» فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه نائب في إقامة أحكام 
الله؛ فكان أرش جنايته في مال الله» وهذا قول للشافعي. 

وَاستُدِلٌ لهذا القول أيضًا بما صم عن خالد بن الوليد أنه قتل قومًا أسلمواء 

ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. بل جعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فقال 
النبي مي «اللهم. إني أبرأ إليك ما صنع خالد» ووداهم النبي ميد من بيت 
الا 2 

مسآلة :]۲١[‏ جناية العبد على غيره. 

# جنايته تتعلق برقبته عند عامة أهل العلم» وخالف ابن حزم فقال: تجب على 
عاقلته. 

© فإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ خيّر السيد بين أن يدفع لهم أرش 
الجناية» أو يسلم لهم العبد. 

© وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد؛ فيخيّر السيد بين ن أن يدفع لهم 
الأرشء أو يسلم لهم العبد» ولا يلزمه دفع الزيادة عند عامة أهل العلم. وقال 


.)٤۳۳۹( انظر ”البخاري“ مع ”فتح الباري“‎ )١( 
.)٠١ /۱۲( )انظر: ”المغني“‎ 


۷۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات. 
وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟ 
© عن أحمد رواية جواز ذلك» وهو قولٌ للشافعي. 
© وقال مالكء. وأحمد في رواية» والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهمء 
و کر دوو اا وبين العم واا ووو ا 
مسألة :]17١[‏ من هم العاقلة؟ 
العاقلة هم الذين يحملون العَقَلّء وهي الدية. وسّمّيت الدية عقلاء قيل: لأنها 
تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: 
لأن الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها. والله أعلم.7") 
قال ابن قدامت کله في الصا ا و تار 
الْعَاقِلَةَ الات ل ا وَسَائر دوي رحا وَالرَوْجء 
وَكُلٌ مَنْ عَدَا الْعَصَبّاتِ لَيْسَ هُمْ مِنْ الْعَاقِلَةه وَاختُلِفَ فِي الْآبَاء وَالَْتِينَ...اه 


3 
أن 


© فمذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهي الرواية الأظهرء وعزاه 
شيخ الإسلام للجمهور أن العصبة يدخل فيهم الآباء والأبناء. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: وقضی 

رضول الله لفقو أن يقل غل المرآة عصيتها من كاتواء ولا پرثون مله شيع إلا ما 


(1) انظر: ”المغنى؟ (17/ 7") ”المحلن؟ ”السيل؟ (5/ ١‏ 57). 
(1) انظر: ”المغني" (17/ 79 ”الفتح؟ (190370). 


ف 


بَابُ اليا 


١١ 


V۳ 
فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي‎ 
وغيرهم؛ ولاهم عصبة‎ )7١75/7( وأبو داود (50577), وأحمد‎ »)۳۸/۸( 
فأشبهوا الإخوة. يحققه أن العقل موضوع عل التناصر» وهم من أهله؛ ولأن‎ 
العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب» وآباؤه‎ 
وأبناؤه أحق العصبات بميراثه» فكانوا أولىْ بتحمل عقله.‎ 
وذهب الشافعي, وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة.‎ © 

واستدلوا بحديث أي هريرة مولت ٤‏ ”البخاري“ ٠(‏ ةع لاك و”مسلم" 
)١( )٠١۸١(‏ أن النبي بب قضىئ بالدية علل العاقلةء ثم توفيت القاتلةء فقضى 
رسول الله ر بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء ون العقل علل عصبتها. 

استدلوا بحديث جابر في ”سنن ابی داود“ :)٤٥۷٥(‏ فجعل النبى لد دية 

واستدلوا بحديث جابر في ”سنن أبي داود : فجعل النبي 7075 دي 
المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني» 
وهو ضعيف. 

وإذا ثبت ذلك في الأولاد؛ فكذلك في الوالد؛ لأنه في معناه» ولأنَّ مال ولده 
ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخرء ويجب علل كل واحد منهما 
النفقة عل الآخر عند الحاجة. 
نفس القبيلة والبطن» وفي حديث جابر في ”"صحيح مسلم" »)٠١١۷(‏ أنَّ النبي 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جعل عل كل بطن عقولّه. 
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة» فهل يكون ولدها من العاقلة؟ 
نص ابن القيم كَلثته في ”زاد المعاد" (5/ )٠١‏ أنهم ليسوا من العاقلة» واستدل 
بحديث آبي هريرة المتقدم» وسبقه إل ذلك البخاري» فقال في «”صحيحه“: [باب 
جنين المرأة» وأن العقل علا الوالد وعصبة الوالد لا عل الولد]. 
ونّقل ذلك عن بعض التابعين كما في ”صئن البيهقي" )1١1/8(‏ بإسناد 
ضعيف. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (7١72)؟!‏ والواقع وجود 
الخلاف كما تقدم.'") 
مسآلة [۲۲]: إن كان الولد للمرأة هو ابن اين عمها؟ 
© مذهب الجمهور أنه من العاقلة» وهو قول أحمد. 
© وخالفه الشافعية» فقالوا: ليس من العاقلة» والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [78]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ :)5١/1١7(‏ وَسَايْرٌ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةٍ 
بَعْدُوا أو قَرْيُوا مِنْ النَسَبِء وَالْمَوْلَى وَعَصَبََ وَمَوْلَ الْمَوْلَى وَعَصَبَتَكُ 
وَغَيْرَهُمْ ويها قال عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِِ وَالنَحَوِيّ» وَحَمَّاكُ وَمَالِكُ وَالشَافِي 
)١(‏ انظر: ”المغني" )٤٩-۳۹/۱۲(‏ «لبیان“ (۱۱/ )٥۹٥‏ لمحل“ )۲۱٤۳(‏ ”الفتح" (١وت‏ 


49 ”الفتاوئ» (5 ١98/7‏ ) ”البداية» (5/ 50 ؟). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ 5١-5٠ /1١7(‏ ) ”البيان" (0977/11). 


يَابْ الديّاتِ Vo‏ 
لمق رذني فر كاي ولا 4 لم وهف في 


500 انوا لا رود نها إلا ما قشل عن وريه اه ولأ ارال م 
الْعَصَبَاتِ فأَسْبَهُوا الْمْنَاسِبِينَ.اه 


قلت: مذهب الظاهرية أن الموالي ليسوا من العاقلة» وهذا أقرب؛ لأنهم ليسوا 


وتقدم حديث جابر في «صحيح مسلم؟ أن النبي بُ كتب عل كل بطن 
Ns‏ 


مسألة [4؟1]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم 2 الديوان؟ 
© ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ أهل الديوان الواحد يعقل بعضهم عن 
بعض قبل العصبة» واستدلوا عل ذلك بأنَّ عمر بن الخطاب بل لما وضع 
الديوان جعل العقل عليه» والعلة في ذلك أن المقصود من العاقلة هم الذين 
ينصرونه» ويؤونه» وهذا حاصل في أصحاب الديوان الواحد. ومال إل هذا 
شيخ الإسلام كما في ”"مجموع الفتاوئ" ٥٦ /٠۹(‏ )2 
© وذهب الجمهور إل أن أهل الديوان لا عقل عليهم إن لم يكونوا من العصبة؛ 


لما تقدم من الأحاديث» وأما أثر عمر؟ فضعيف» أورده ابن حزم کما ف 


.)515/( )7١ 57( انظر: ”بداية المجتهد" (5/ 54 ؟) ”المحلا؟‎ )١( 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
”المحلى" من طريق رجل مبهم عن الشعبي عن عمر» ففي إسناده انقطاع وجهالة. 
وقول الجمهوس هو الصوابء والله أعلم.'") 
مسألة [ه؟]: هل يشترك 4 العقل الغائبٌ؟ 
© مذهب أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي أنَّ الغائب يشترك؛ لأنه تشمله الأدلة. 
# ومذهب مالك -وهو قولٌ للشافعي- أنه يختص به الحاضر؛ لأنَّ التحمل 
بالنصرة» وإنما هي بين الحاضرين» ولأنَّ في قسمته عل الجميع مشقة. 
والتول الأىل أقرب. والله أعل .° 
مسألة :]۲١[‏ كيفية تقسيم العقل على العاقلة. 
# مذهب الحنابلةء والشافعية أنَّ الحاكم يقسم علِم العاقلة» فيبدأ بالأقرب 
فالأقرب» فيبداً بالأب» والابن» ثم الإخوة وبنيهمء ثم الأعمام وبينهم ثم 
أعمام الأب وبنيه» وهكذا. 
# ومذهب أبي حنيفة أنَّ الدية تقسم على جميع العاقلة؛ لظاهر الحديث. 
وحجة الأولين أن هذا الحكم يتعلق بالتعصيب» فاعتبر به الأقرب فالأقرب 


كالميراث» وظاهر كلام ابن حزم اختيار قول أبي حنيفة." 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۲‏ ”البیان“ (۱۱/ ۹۹۹ -) ”البدایية“ ٤١ /٤(‏ ۲) ”المحلل؟ .)۲۱٤۳(‏ 
(؟)انظر: ”المغنى" (۱۲/ .)٤١‏ 
(۳) انظر: ”البیان“ (۱۱/ )٦۰ ٦‏ ”المغنی“ (۱۲/ )٤ ٤-٤۳‏ ”لمحل“ .)۲۱٤١۷(‏ 


VY 


¢ 


بَابُ الديًا 
مسألة 711]: مقدارما يتحمله كل واحد من العاقلة. 
© مذهب مالكء وأحمد عدم التقدير في ذلك؛ بل على الحاكم أن يأخذ من كل 
شخص شيئًا لا يشق عليه» ولا يجحف به وهو قول ابن حزم. 
© وذهب الشافعي إِلْ تحديده بربع دينار على المتوسطء وعلى الغني نصف 
دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليده وهو رواية عن أحمد. 
© وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم: ولا حدّ لأقله. 
والصحيح الثول الأولء ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه 


00 


38 


ويجحف به. 
مسآلة ۲۸1]: هل يشارك 2 العقل المرآةء والصبي» والمجنون» والفقير؟ 
أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع علل أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها 
وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة 
وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة. 
© وقد خالف ابن حزم فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة» وكما تجب 


الزكاة في ماله فكذلك الدية. 


۶ 


وقول أبن حزم أقربء والله أعلم» والخلاف في المجنون كالخلاف في 
الصبى. 


3. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١17(‏ 55 ) ”البيان" )5١ 5 /١1١(‏ ”المحلا" (51١؟)‏ ”البداية" (5/ 50 ؟). 


۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وأما الفقير: فالجمهور علل آنه لا يجب عليه المشاركة؛ لعدم استطاعته» 
قال تعال: ‏ لا کلت انه تَفْسمًا إلا وُسَمَهَا © [البقرة:183]» وقال سبحانه ايف 
آه تتكاإ ا ما اها انطدق:۷]؛ ولأنّ الدية تحملتها العاقلة للمواساة» والفقير 
بنفسه يحتاج إل مواساة. 
# وذهب آبو حنيفة إل آنه يتحمل كغيره» وهي رواية عن أحمد. 

والصحيح التول الأول.'") 
تنبيث: المريض مرضًا مزمئاء والشيخ الهرم اختلف فيه الحنابلة» والشافعية» 
فمنهم من يقول: لا عقل عليه؛ لأنه ليس من أهل النصرة» ومنهم من يقول: عليه 

العقل؛ لأنه عصبة» وهذا هو الصحيح."'") 

مسألة [9؟]: الذي ليس له عاقلة. 
© يُوَدَىئ عنه من بيت المال عند جماعة من أهل العلم» وهو قول الزهري» 
والشافعي» وأحمد. 
© وعن أحمد رواية أنه ليجب أن ودی غنه من بيت الهال: 


ع 


والثول الأول أذ ف؛ لحديث: (أنا وارك هه لا وارت لد أعقا “عن 
صب ب وارث من لا وار عقل 
eS‏ 
(۱) انظر: ”المحلل“ )۲۱٤١۷(‏ ”البیان“ (۱۱/ )٦۰ ٤‏ ”المغنی“ (۱۲/ .)٤۷‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۸‏ ”البیان“ (۱۱/ .)-٦۰۳‏ 


(") تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (155)) وهو حديث حسن. 
(:) انظر: ”المغنى؟ (548/17) ”البيان" (5917//11). 


و 2 


باب الديًا ۲۷۹ 


١ 


مسألة [10]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟ 
© مذهب أحمد. وقولٌ للشافعي أنه ليس علا القاتل تحملها. 
© وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل» وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح 
ذلك ابن فام بع ل عدر دماء المسيلفية يلاوث ديات وهر آلا ية 
والله أعلم.'') 
مسآلة :]۳١[‏ هل يشترط 2 العاقلة أن تكون على دين القاتل؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافرء ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا 
توارث بينهماء ولأنه لا موالاة» ولا نصرة بين كافر ومؤمن. 
© وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال بعدم ذلك.'") 
مسألة ۳۲1]: هل تغلظ الدية على من قتل 4# الحرم؟ 
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر يلما الذي 
في الباب مع شواهده. 
وأما من حيث التغليظ: فذهب جاعة من أهل العلم إل التغليظ ونُقل ذلك 
عن عمر» وعثمان» وعبدالله بن عباس ميلم والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والشعبي» ومجاهد» والزهري» 
وسليمان بن يسارء وقتادة» والأوزاعي» ومالكء والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٥١‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٥۹۹۸‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ .)-٦٠١ /۱١(‏ 


is‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# واختلفوا في صفة التغليظ» فمنهم من يقول: تغلظ عليه بزيادة ثلث الديةء 
ومثل ذلك لو قتل في الشهر الحرام» أو قتل محرمًا؛ فإن اجتمعت الحرمات 
الثلاث؛ زيدت عليه دية» وهذا قول أحمد. وممن قال بزيادة ثلث الدية 
التابعون الذين تقدم النقل عنهم» وكذا الصحابة الذين نقل عنهم ذلك» وتقدم 
أنه لم يثبت عنهم. 
© وقال مالك» والشافعي: تغلظ دية الخطإ بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه 
أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقَّةء وثلاثين 
جذعة» وأربعين خلفة» ولم يزد في العدد شيئّاء والشافعي لا يغلظ في العمد. 
# ومنهم من ذهب إل عدم التغليظ في الدية» وهو قول الحسن» والشعبي» 
والنخعي» وأبي حنيفة» ورواية عن مالك» والجوزجاني» وابن المنذر» ونقل عن 
عمر بن عبدالعزيز» وعن بعض الفقهاء السبعة. 
واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي َو د قال: «وأ نتم يا خزاعة قتلتم هذا 
القتيل من هذيلء وأنا والله. عاقله) أخر جه أبو داود (5 ٠‏ 55)» والترمذي )86١9(‏ 
بإسناد صحيح» وهذا القتل كان بمكة في حرم الله» ولم يزد النبي 3975 في الدية. 
واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم 
وغيره» وهدا الثول هو الصواب» والله اف 


)١(‏ انظر: ”المغني" )۱۲/ (T1‏ ابن آي شيبة؟ (9/ )١17/1١-159‏ ”البيهقي" )72١7/8(‏ «اللأوسط» 
فك كر 6 7 


7 
01 
3 

[ 5 
Cî 


۲۸۱ 


فصل في ديات الجراح 


ىشو + و2 وه 0 0 e‏ صت 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)٠٠١‏ كل عضو لم يخلق الله سجاه 
مإقصه نظ لوقاو ين ١‏ قلق كوي تون ارو a ê Ro‏ < 
وَتَعَالَئ فى الإنْسَانِ منه إلا وَاحِدَا كَاللسَانْء وَالآنفي. وّالذكر» والصلب» ففيه دية 


سه سا سه 


a‏ ر و ع و ا 2 ا 
كَامِلَة؛ لأن إتلافة إِذْمَابٌ منفعَة الجنس» وإذهابها كإتلاف النفس» وما فيه منه 
E gE‏ سروس ° o‏ ل عرودة ف عجره ر وة ر َه پر 
شيئان: كاليدين» والرجلين»› والعينين» وَالاذنين» وَالْمَنَجِرَين» وَالشفتين» 
ے2 3 ه سمه 7 ّرم د و چ ا 5 02 5 E‏ ۹ 
والخصيتين» والثديين» والاليتين» ففيهمًا الديّة كاملة؛ لآن فى إتلافهمًا إذهات 
مَنْفَعَةٍ الجنسء وَفِي إِحْدَاهُمَا نِضفْ؛ لأن في إنلَافِه إِذَمَاتَ نِضْفِ مَنمَعَةٍ الجنس. 
مه ١‏ ا ت چ E cu E‏ 
وَهَذِهِ الجمْلة مَذْهَبٌ الشافِعيٌء وَلا نَعْلْمْ فيه مُخَالِفًا.اه 
٠‏ ¥ »۰ ۰ هو وى ۰ ع 

والظاهر أنه عنئ دفع الخلاف في الجملة. وإلا ففى بعض ما ذكره خلاف» 
والله أعلم. 
مسألة :]١1‏ الجناية على العينين. 

قال ابن المنذر كله في كتابه «الإجماع» (3581): وأجمعوا أن في العينين إذا 
2 4 
اصيبتا خطا الدية» وف العين الواحدة نصف الدية.اه 

وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفى العينين 


الدية). 


1۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وخالف ابن حزمء فقال: إن جنئ عليهما خطأ فلا شيءَ عليه» ون جن 
عليهما عمدًا فعليه القصاصء وصاحب الجناية مخيرٌ بين القصاصء أو قبول 
المفاداة بما تراضيا عليه» ومثله في غير العين. والصحيح التول الأول» وابن حزم 
محجوج بإ جماع من قبله. 

مسأآلة [۲]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك الدية إذا ييئسوا من رجوعه؛ وإلا فيتتظرء وإذا ذهب 
البصر من واحدة ها تف الد لن ذلك هر المقى ال قصر دة اليد" 
مسألة ["1]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟ 

ذكر أهل العلم أنه تعطئ من الدية بالنسبة بقدر ما نقصء وإن لم يعرف قدر 
النقص ففيه حكومة وقد صح ذلك عن علي بلك كما في ”سنن البيهقي* (۸/ ۸۷). 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ ۱۰۹): ون جَنَى عَلَی عَيْنيُه فََدَرَنَاء 
او اخولتاء او عوسَتاء في ذلك حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ قَاعْوَجتُ.اه 

مسألة [4]: دية عين الأعور. 
© ذهب جم من أهل العلم إلل أنَّ الأعور في عينه الدية كاملة» وهو قول 
الزهري» وقتادة» ومالك والليث» وأحمد. وإسحاق. 

.)-015 /11( ”البيان"‎ )٠١7/17( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


(؟)انظر: ”المغنى" )١٠١1//١7(‏ ”البيان" /١1١(‏ 616). 
(۳) انظر: ”المغنی؟ ١٠١9 /1١7(‏ ) ”البيان؟ .)-0177/1١1١(‏ 


بَابُ اليا AY‏ 


١١ 


واستدلوا علئ ذلك بأنَّ هذا هو الذي قضئ به الصحابة» فقد ثبت ذلك عن 
عمر وابن عمر يفا وجاء عن علي يه بأسانيد تحتمل التحسين وجاء عن عثمان 
بسند ضعيف» ولا يُعلم لهم مخالف؛ ولأنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملا. 
© وذهب جممٌ من أهل العلم إل أن فيها نصف الدية» وهذا قول النخعي» 
ومسروق» والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنَّ ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ 
ضمن به مع فقد نظيره» كاليد» ولعموم الأآدلة الواردة. وهذا التول ا 
والله أعلم.'') 
مسألة [10]: أجفان العين. 
© من أهل العلم من يقول: فيها الدية» وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول 
الحسن» والشعبي» وقتادة» وأحمد» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي» 


سو 


الله 


وصمٌّ ذلك عن زيد بن ثابت مَون. 
# وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي ب ففيها اجتهادء وحكومة. 
# وأما ابن حزم فيقول -كما تقدم-: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة» وإن كان خطأً؛ 
فلا شيء. 
والصحيح هو قول مالكء والله ا 
() انظر: ”المغني“ (۱۲/ )١٠١‏ ”البيان“ (014/11-)» وانظر المسألة رقم [19] تحت حديث 
.)11١(‏ 


(0) انظر: ”المغنى» )-١١*/17(‏ ”البيان» )2١8/1١(‏ ”البيهقى" )١57/8(‏ ”ابن أبى شيبة“ 
)١154/9(‏ ”المحلا؟ (39/1). 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: أهداب العينين. 
الأهداب هو الشعر الذي علا الأجفان. 
© ومذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية» وفي الواحد ربع الدية. 


6 ومذهب مالك» والشافعى اَن فيها حكومة» فاضا 
مسألة 7]: دية الأذنين. 
© عامة أهل العلم علل أن الأذنين فيهما الدية» وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ 
1 . 1 05 ۰ 0 ا : 
لحديث عمرو بن حزم: (وفي الآذن حمسون من الإبل» ونقل ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن مسعو د ميلم . 
# وعن مالك رواية أن فيها حكومةء» وحمل الحديث المذكور عل ذهاب 
السمع مع الأذن» والأقرب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [18]: استحشاف الأذن بالجناية. 
ل و ۰ ص 8 ر چ نر ج 7 
قال ابن قدامت كلت في المغني“ :)١١50/١7(‏ فإن جني على آذه 
اه وا اها ا خاد ااعضاء ا کو وها اد ك 
الشَّافِيٌ. وَقَالَ فِي الْآحَرِ: فِي ذَلِكَ دينّهَا أن ما وَجَبث دين بقَطيِوِ وَجَبَتْ 
شَلَلِ كَاليّد وَالرّجْل. 


قال: وَلَنَا أَنْ تَمْعَهَا بَاقٍ بَعْدَ اسْتِحْشَافِهَا وَجَمَالَهَا فَإِنْ تَمْعَهَا جَمْعُ الصَّوْتِء 


(۱) انظر: ”المغنی“ )١١ 5 /١17(‏ ”البيان" (518/11). 
(؟) انظر: ”ابن أبي شيبة؟ (4/ 77-) ”البيان؟ (11/ 014) ”البيهقي؟ (8/ 86) ”المغني؟ .)-1١5/11(‏ 


١١ 


يَابُ الديًا ۲۸0 


وَمَنْعُ دول الْمَاءِ وَالْهَوَامّ في صمَاحَِ وَهَذَا بَاقٍ بَعْدَ سَلَلِهَا؛ فَِنْ قَطَعَها قَاطِعْ 
َعْدَ اسْتِحْسَافِه يها دِينَْا لاله قَطَمَ آنا فيا جَمَالهَا وَََعُهَاء فَوَجَبَتْ دين 
كَالصَّحِيحَة » وَكَمَا لَوْ قَلَمَ عيْنَا عَمْشَاءَ أَوْ حَوْلَاءَ لبن 
مسألة [9]: دية أذن الأصم. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ :)۱٠١‏ وَتجِبُ ب الي في اد 0 
لان الصَمَمَ تَقْصٌ فِي غَيْرٍ الْأَذنِ كَلَمْ يُوَثْرْ في دِيتهَاء كَالْعَمَ لا يور في دية 
الْأَجْمَانِء وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَلَا أَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا. اه يعني عند من أوجب الدية 
بالأذن. 
مسألة :]٠١[‏ دية السمع. 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۱۲/ :)۱١١-١١١‏ قال ابن المُنذِر: أَجْمَعَ 
وام آَل العم على أن ف في السّمْع الديةء روي ڏَلِك عن عمَرَ٬‏ وَبه قال مُجَاهِد 
وَقَتَادَهٌ رالرى وَالْأَوْرَاعِيٌ واا السا وَأَهْل الْعِرَاقِء وَمَالِكٌ وَالسَّافِييٌ 
وَابْنْ الْمُنْْنِ وَلَا أَعْلّم عَنْ غَيْرهِمْ خلاقًا لَهُمْ. 

قال: وَإِنْ ذَهَبَ السَّمْعٌ مِنْ إخدّئ لين وَجَبَ نضف الديّة» كما لو ذهب 
الْبَصَرٌ مِنْ إِحْدَئ الَْيْئيْنِ. انتهئ المراد. 

قلت: وأثر عمر الذي أشار إليه» في إسناده انقطاع كما في ”سئن البيهقي" 


(48/4)» و”ابن أبي شيبة" (9/ .)١7137/‏ 


.)675 /١1١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


YA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وني حديث معاذ بن جبل عند البيهقي )۸/ ۸۸-۷): «وفي السمع مائة من 
الإبل»» وهو حديث شديد الضعفء. فيه رشدين بن سعدء شديد الضعف» 
وعبدالرحمن الإفريقي ضعيف. 
© وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه في العين والأذن. ”المحلل“ .)٠٠٠۷(‏ 
وقال الشوكاني وله في ”السيل“ (ص 5 )4١‏ - بعد أن ذكر أثر عمر» وحديث 
معاذ -: فهذا غاية ما في الباب جميعه» ولا تقوم به الحجة, فينبغي الرجوع ني ذلك 
ِلْ اجتهاد الإمام والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية» وفي قضاء عمر لهما 
أسوة إن لم يجدا ما هو أخبض من ذلك.اه 
مسألة :]1١١[1‏ إذا جنى على شعر الرأس, أو الحاجب أو اللحية؟ 
# من آهل العلم من قال: إذا لم يرجع؛ ففيه الدية كاملة» وفي الحاجب نصف 
الدية» وفي الحاجبين الدية كاملة. وهذا قول الحنابلة» والثوري» والحنفية. 
© ومنهم من قال: فيه الحكومة؛ لأنَّ الشعر ليس له منفعة كالأعضاءء وهذا 
قول مالك» والشافعي» وبعض الحنابلة» وابن المنذر» وهو الصحع. ° 
مسآلة :]١1‏ دية الأنف. 
قال ابن قدامت ذلثثه في ”المغني؟ (17/ 37١-119‏ ): وَفِي الْأَنِْ الذي إِذَا 


ےا وور ر چو ٥‏ کک رمصسرة سو ںو ته أنه ںو ا و لي .2.456 
کان قطع مَارِنَه بغير خلافٍ بينهم. حكاه ابن عبد البر» وان المنذر عمن يحفظ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۱۷-) ”البیهقی“ (۸/ ۹۸). 


١6 
E 
ِ 
[ 5 
CC 


TAY 


ج ص 


5 .ا 2 م 5 تر 9 ج ص ا e‏ ي KE e‏ 
هل الْعِلْم وَفِي كِتَابٍ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ النبيٌ يل أنه قال: «وَفِي الأنفٍ 


ت س و 
إذا أوعِبَ جَدعَا الديّة. 


ا 


و 
اي صر هو ا ر ت ع ر س8 جع ع8 2 3 ° 
وَفِي رِوَايّةِ مَالِكِ فِي ”المُوَطإ؟ «إذا أوعِيّ جَدعًااء يَعْنِي إذَا: استؤعبٌ 
وَاسْتَؤْضِلٌ؛ لاله عضو فيه جَمَالُ وَمَنْفَعَة لَيْسَ في الْبَدَنِ مِنْهُ إلا شَيْْ راح 
فَكَانَتَ فيه الد الان ا الدية فى مَارَنْهء وهو ما لان منه. 


وو روه 


قال: قَإِنْ قَطِمَ بَعْضْفُ قَفِيه بِقَدْرِِ مِنْ الدَّيَده يُمْسَحُ وَيُعْرَفُ قَدْرُ ذَلِكَ مِنْكُ كَمَا 


وى - 


م 


لتا في الأذتيّن» و فل روي هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَيْدِ الْعَِيِ وَالسَّعْبِيٌ وَالشَافِعِيّ .اه 
وني بعض طرق حديث عمرو بن حزم المرسل: «وني الأنف إذا استوعب 


مارنه الدية)» وإسناده إلى أبي بكر بن حزم حسن. 


مسألة :]١1[‏ إذا قطع أحد المنخرين؟ 
# من أهل العلم من قال: فيه ثلث الدية؛ لأن الأنف يتكون من منخرينء 


وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بسند منقطع»› وهو قول أحمد. وإسحاق» 


ووجة للشافعية. 
© وقال بعضهم: المنخران فيهما الدية» والحاجز فيه حكومة. وهذا القول 


ف 1 
رواية عن أحمد. ووجة للشافعية 


.)-1١50 /9( انظر: ”البيهقي" (8/ 88) ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 
.)٣۰ /۹( ”البيهقي" (8/ 88) ”ابن أبي شيبة“‎ )١١١ /١7( انظر: «المغني"‎ )5( 


1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[‏ إن قطع مع المارن القصبة؛ أو شينًا منها؟ 
مدهب مالكه» والأشهر عتد الختابلة أن فيه الدية فقط: 
© ومذهب الشافعي» واحتمال للحنابلة أن فيه الدية للمارن» وحكومة 
ل 
مسألة :]١5[‏ إذا ضرب أنفه» فأشله ؟ 
# مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة» وهو قولٌ للشافعي» وهو الصحيج 
وللشافعي قول أن فيه الديةء وهو مرجوح." 
مسألة [15]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟ 
ذكر ابن قدامة مَل كلل أنَّ في ذلك الدية» وقال: لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه حاسة 
فسن لمن كان قها كسائر الدوادى " 
مسألة :]١[‏ دية الشفتين. 
SS E‏ 
عن آبي بكر ره ره بسند منقطع» أو معضل» وجاء عن علي وو يله بسئد لا بأس به. 
© ثم اختلفواء فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر» وهو 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)۱١١‏ 


() انظر: ”المغنى" .)١171/17(‏ 
(۳) ”المغنی“ (۱۱۹/۱۲). 


يَابُ الديًا 


١ 


1۸4 
الوارد عن علي» وأبي بكر رنا. 
# ومنهم من قال: في السفلل الثلثانء وني العليا ثلث. تقل عن زيد بن ثابت 
بسند منقطع» وقال بذلك ابن المسيب» والزهري» وأحمد في رواية؛ لان السفلن 
أكثر نقمًا. وأجيب عنهم باليدين؛ فإنهما يتساويان مع آذ اليمثئ أكثر نفخ 
والتول الأول أرجم.” 
مسألة [18]: دية اللسان. 
لسان الناطق فيه الدية بالإجماع» ثبت ذلك عن علي» وجاء عن أبي بكر» وعمر 


ولع ولم يثبتاء والعمدة في ذلك كتاب عمرو بن حزم: «وق اللشان الديتة”* 


مسألة [19]: إذا جنى عليه» فخرس دون قطع لسانه؟ 
قال ابن قدامت لله و في ”المغني“ (1€/1۲): إا جت | عله 4 فَخَرِسَء 


ل ر پور ی ا ا ا ا ا ر ر 
وَجَبَّتْ دِبَنهُ؛ لِأنَّ كُلّ مَا تَعَلَقَتْ اليه باتلافه تَعَلَقَّتْ نان مَتْمَعَتِه كَاليَدِ. اه 


مسآلة :]۲١[‏ إذا قطع لسانه؛ وهو أخرس ؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني؟ /١7(‏ 5 217: فَإِنْ كَانَ أَخْرّسٌ؛ لَمْ تَجِبْ فيه 
دِيةٌ كاملل بِمَيْرِ خلاف؛ لِدَهَابٍ تَفْعِهِ الْمَفَصُودٍ مِنْهُ كَاليدٍ الشَّلّايِ وَالْعَيْنِ 
الْقَائِمَةِ.اه 


© واختلفوا فيما يجب فيه» فذهب أحمد إل وجوب ثلث الدية» وهوقول قتادة» 


() انظر: ”المغني“ (۱۲/ )-٠۲۲‏ ”لمحل“ )٠١ ١١(‏ ”البيهقي“ (۸/ ۸۸) ”ابن أبي شيبة“ .)-۱۷٤ /٩(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤‏ ۱۲) ”البیهقی؟ (۸/ )۸٩‏ ”ابن أبى شيبة“ (۹/ .)-٠۷١‏ 


4۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وابن شبرمة» وجاء عن عمر بسند ضعيف» وحجتهم في ذلك قياسه على اليد 
لشاف مالين اقات والس السرداء دج فا الحدة ار نااك 
وذهب مالك والشافعي» والحنفية إلى أنَّ في ذلك حكومة؛ لأنه لم يرد فيه 
افدر قا" 

مسأآلة :]۲١[‏ إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه؟ 
© قال بعض الحنابلة» والشافعية: فيه الدية. 
© وقال جماعة منهم: فيه حكومة» وليس فيه الدية. 

وصوّب ذلك ابن قدامة» فقال: وَالصَّحِيحُ -إِنْ شَاءَ الله- أَنهُ لا ديد فيه؛ لان 
في إِجْمَاعِهِمْ عَلَئ أن لِسَانَ الْأَخْرَسٍ لا تَكْمُلُ الدَيَة فيد؛ إِجْماعًا عَلَئ أَنهَا لا 
كمل في داب الوق بِمُفرَدِه؛ ؛ لِأنَّ كل عضو لا كمل اليه فيو بِمَنمَعتِه لا 

تمل بمَنْفَعَته دول كسار الأَعَصاءِ. اھ" 

مسألة ۲۲1]: ذهاب بعض الكلام. 

قال ابن قدامت هللثه في ”المغني" :)177/١17(‏ وَإِنْ ذَهَبَ بَعْض الكلام؛ 
وَجَبَ مِنْ الدّيّةِ بِقَدْرِ مَا ذَمَبَه يعر ذلك بِحْرُوفٍ الْمُعْجَمء وَهِيَ ثَمَانِة 
وَعِشْرُونَ حَرْفًا سوّئ (لا)؛ ِن مَخْرَجَهًا مَحْرَحُ الام وَالْأَلِفِه فَمَهُمَا نَقَصَ مِنْ 


و موی ا 8 کت 
الحرّوف؛ وَجَبَ من الدية بقدره. اھ 


.)5١65؟( انظر: ”المحلى"‎ )١( 
.)١705 /١1( (؟) ”المغنى"‎ 


بَابُ اليا 


جم 
حر 
1( 


مسألة [5]: دية الأسنان. 
لا خلاف بين أهل العلم أن السن فيها حمس من الإبل» ثبت ذلك في حديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك. 
# ثم ذهب بعضهم إل أن ذلك في غير الأضراس» وجعل في الأضراس ناقتين 
ناقتين؛ تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وروي عن مالك» 
وأحمد في رواية» وجاء عن عمر» ولم يصح عنه. 
# وثبت عن عمر به كما ني ”مصنف عبدالرزاق“ أنه جعل في الأضراس 
بعيرًا بعيرًا. 
# راعر العلماءغا! أن الغرس» والناب: والفة والرياعية كلها سرا خي 
من الإبل؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «الثنية» والضرس سواء». وهو حديث 
ثابت سيأق تخريجه إن شاء الله. 
وثبت هذا القول عن ابن عباس» ومعاوية يلم كما في ”"مصنف عبدالرزاق". 
والصحيح في هذه المسألة قول الجمهوس '") 
مسألة [:؟]: دية اليد الشلاء»ء والعين القائمة: والسن السوداء. 
العين القائمة: هى التى ذهب بصرهاء وصورتها باقية» كصورة الصحيحة. 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية» وهو قول مجاهد. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۱۳۲-۱۳١‏ ابن ابی شیبة“ (۹/ )۱۸٦-۱۸٩‏ ”البیھقی“ (۸/ »)۹۰-۸4٩‏ 
«مصنف عبدالرزاق“ .)۳٤١ /٩(‏ 


4۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» وإسحاق» وروي ذلك عن عمر بسند صحيح. 
واستدلوا عل ذلك بحدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: قضیٰ 
رسول الله بل في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا 
قُطعت ثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. 
وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب؛ فالحديث حسن» رواه النسائي 
(۲۹/۸)» وغيره. 
# وذهب مالك» والشافعي» والحنفيةء وأحمد في رواية إلل أن فيها حكومة» 
وهو قول مسروق» والزهري» وأبي ثور» وابن المنذر. 
والصحیح التول الأول وكأنهم لم يبلغهم الحديث» والله أعلم.”") 
مسألة [5؟]: دية سن الصبي الذي لم يثغر 
قال أبو محمد بن قدامت مَلثثه في «المغني" (17/ :)117-١7‏ فَأَمّا سن 
الصبيّ ِي لم يعر قَلَا يَجِبٌ بِقَلْعِهَا في الْحَالٍ سي هذا قول مالك 
وَالسَّافِيٌ راضحاب لوي ٠‏ ولا أَعَلَّمُ فيه خافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَ الَْادَةَ عَودُ سن 
كم يجب فيها في الخال شيءُ كتف شَعره وَلَكِنْ يُنتَظَرٌ عَوْدْهَاء فَإِنْ مَضَتْ مُذَةٌ 
تا ين لوقا و نا .اه 


ثم ذكر كلامًا معناه أنَّ السن إن نب نبتت متغيرة ففيها حكومة. 


.)3١ 5 /9( ”البيهقى" (4/ /4) ”ابن أبى شيبة"‎ )١605 /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


ف 


باب الديًا 


١ 


4۳ 
مسآلة :]۲١[‏ دية اليدين. 

أجمع آهل العلم عل وجوب الدية في اليدين» ووجوب نصفها في أحدهما؛ 
لحديث عمرو بن حزم المرسل: ”وني اليد مسون من الإبل»» وكذلك في حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده من الطريق التي أشرنا إليها في المسألة رقم 
3 وفيه: قضىئ النبي ية في اليد إذا قطعت نصف العقل. وثبت ذلك عن 
علي أى طالب 0 
مسألة [۲۷]: ضابط اليد التي تجب بها الدية. 

قال ابو محمد بن قدامت لله في ”المغني» (۱۲/ ۱۳۹): وَالْيَدٌ الي تَجِبُ 
فيهًا الذيةٌ مِنْ الكوع؛ ان اسم اليد عِنْدَ الإِطْلَاتٍ يَنْصَرِفٌ إِلَيْهَا بِدَلِيل 
تَعَالَْ لما قَالَ: # والسارف وَالسَارِكَهُ فاقطعوا يدي 
َطْعَهُمَا مِنْ الكوع. وَكَدَلِكَ التَيَمُمُ يَجِبُ فِيه مَسْح الْيَدَيْنِ إِلَى الْكوعَيْنِ .اها" 


ع 


أن ا 


يما € [الماسة:۸٣)»‏ كان الْوَاجِبُ 


مسألة [158: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد, أو المرفق؛ أو العضد؟ 
© جماعة من أهل العلم عل أنَّ له الدية فقطء ولا زيادة له في ذلك» وهذا قول 
عطاء» والنخعي» وقتادة» وار 5 ليل» ومالك» وأمد. وبعض الشافعية؛ لان 


اليد اسم للجميع إل المنكب. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١78/١7(‏ ”البيهقى" )-9١/8(‏ ”ابن أبى شيبة؟ (۹/ )-۱۸١‏ ”لبيان“ 
(١1/ة"ه).‏ 


.)6 5٠ /١1١( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الشافعي في الأشهر عنه. وبعض الحنابلة إلى أنه يجب مع الدية 
حكومة لما زاد عن الكوع؛ لأن الدية تجب بقطعها من الكوع» فما زاد ففيه 
کر 

وأجيب عن ذلك بأد النية المذكورة فجي يقطع الآضايع مفردة رلا 
يجبا بقطغها من الكرع آكر ا يجب ق قطم الاضابع. فالقرل الأول أترسه 

والله أعلم. 

مسألة [۲۹]: إذا قطع من الكوع» ثم من المرفق. 

قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني؟ (۱۲/ :)۱٤١‏ اما إِذَا قَطَمَ الْيَدَ مِنْ الكوع» 
يد اْقَطم الأول قوَجبَتْ بالثاني حُكُومة كما لو قَطَمَ الأصَابمَ ثم َع 
الب اھ 


6 


مسألة [10: إذا جنى عليهاء فأشلها ؟ 

تجب فيها الدية؛ لأنه فوت منفعتها؛ فلزمته ديتها كما لو أعمئ عينه مع 
ا اک ا 
مسألة :]۳١[‏ دية الرجلين. 

أحمع أهل العلم علل أن ني الرجلين الديةء وني الواحدة نصف الدية؛ لحديث 


.)٥٤١ /۱١( انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۳۹-) ”البیان“‎ )۱( 
.)١5٠ /١17( ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ اليا 


١١ 


140 


عمرو بن حزم» وعمرو بن شعيب المتقدمين» وثبت ذلك عن علي ينه وجاء 
إل ع ا 
مسألة [191: قدم الأعرج؛ ويد الأعسم. 
الأعسّم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ. 
ففي رجل الأعرج» ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأن ذلك ليس عيبًا في قد 


ITP 


© وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء. 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۱۲/ :)۱٤۸‏ ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل 
منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اه" 
مسألة [*1: أصابع اليد والقدمين. 

عامة أهل العلم عل أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل» لكل أصبع» ثبت ذلك 
عن علي» وعمر اء وهو قول مسروق» وعروة» ومكحولء والشعبيء والثوري» 
والأوزاعي» ومالك» وآحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرآي. 

قال ابن قدامت لله ني ”المغني»: لا تَعْلَمٌ فيه مالفا إلا رواية عن عم أنه 
صي في الام بلْثِ عر وَفي التي تليها بائتتي عَشْرَهَ وَفِي الْوُسْطَئ بسر 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۲/ )۱٤۸‏ ”البیان“ (۱۱/ )٥ ٤۳‏ ”البیهقی“ (۸/ )٩۱‏ ”ابن ابی شیبة“ (۹/ )-۲٠۰۸‏ 
”عبدالرزاق“ (۹/ ۳۸۰-). 


(۲) وانظر: ”البیان“ /١1١(‏ 5 5 6). 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَفِي التي تَلِيهًا بتسْع» وَفِي الْخِنْصَّرِ ب بيست وَرُوِيَ عَنْهُ ئه لا احبر باب کته 
الي بلا لآل حَزْم: «وَفِي كُلّ إصْبّع مما َُالِكَ عَشْرٌ مِنْ الإبل» أَحَدَ به وَتَرَكَ 
وله الأَوّلَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: في الْإبِهَام حَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي التي ليها لات عَشْرَةه 
َفِي التي تَلِيهًا عَشْرٌوَفِي التي تَلِيهانَمَادِ وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبْع. اه 
قلت: أثر عمرء ومجاهد ثابتان كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» و”عبدالرزاق“ 
و”سئن البيهقي"» وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وفي الأثرين: «في 
الثانية: عشر). 
ونح القول الأول ين كلها صخر ديك ابن عباس اف #البخارى# 
«هذهء وهذه سواء» يعني الخنصر والإبمام. وعن ابن عباس ببتا: «دية أصابع 
اليدين» والرجلين عشر من الإبل» لكل أصبع»» وهو حديث ثابث» وجاء في كتاب 
عمرو بن حزم ذلك» وجاء في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
مسألة [4*]: الأصبع الزائدة. 
أكثر ابآ فما كم وهو فل اماب لاحي ال هة 
وأبي ثور» وغيرهم. 
© وثّقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع. 
# وخالف ابن حزم فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث." 


)١(‏ انظر: ”المخني“ (۱۲/ )۱٤۹‏ ”البیهقي“ (۸/ ۹۳-۹۲) ابن أبي شيبة» (9/ 191-) #عبدالرزاق» 
(۹/ ۳۸۳-) ”البیان“ (۱۱/ .)٥٤١‏ 


) انظر: «المغني" (۱۲/ )۱١۰‏ ”المحل» .)٠١٠٤۳(‏ 


14۷ 


١ 


بَابُ الديًا 
مسألة [ه"]: دية الأنامل. 
© دية كل أصبع مقسومة علا أناملهاء وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإمهام» 
ففيه أنملتان» ففي كل أنملة حمس من الإبل» هذا مذهب أحمد. والشافعي. 
© وقال مالك: هن ثلاث أنامل أيضًاء إحداهن باطنة. 
وأجبب أن الأضباريها ظهر) وهر المبعيس 7”؟ 
تنبية: المقدار الذي يستحق الدية من الرجل هو مفصل القدم» وما زاد؛ 
فكما تقدم في اليد. 
تنبية آخر: إذا اعتدئ الرجل على ظفر أخيه المسلم ففسد واسوّدً فلم يثبت 
في تقديره حديثٌ مرفوع» ولكن ثبت بإسناد صحيح كما في ”المصنفين" عن ابن 
عباس ويلئماء أنه قال: في الظفر إذا أعور حمس دية الأصبع. وبذلك أخذ أحمد. 
وإسحات: 
قال أب رعبدالله غض الله لم: فبى ححكوبة» سواء نبت أم لم ينبت وهو قول 
مالك والشافعي» وابن المنذرء والله أعلم.'") 
مسألة [5"]: دية الذكر. 
أجمع أهل العلم على أنَّ في الذكر الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: 'وفي 


الذكر الدية»). 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٠٥١‏ ”البیان“ .)651/١1١(‏ 
(۳) انظر: ”الإشراف“ (۷/ )٤۲۸‏ ”ابن أبي شیبة“ (۹/ ۲۲۰) ”عبدالرزاق؟ /٩(‏ ۳۹۱-). 


4۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وثبت ذلك عن علي بء وجاء عن غيره» وإذا أشله؛ ففيه الدية» سواء كان 
ذلك في ذكر الصخيره أو الك" 
تنبية: نصّ جماعةٌ من السلف أن الدية تستحق بقطع الحشفة» وما زادء وأما 
ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: فيما زاد حكومة. وقال 
بعض الحنابلة» والشوكاني: تستحق الدية بقطعه كاملاء وفي النصف النصف. ثم 
بحسابه» وهذا أقربه والله أعلم. ”© 
مسآلة ۳۷1]: دية الأنثيين. 


© عامة أهل العلم علل أن فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
البيضتين الدية»» وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة» ثبت منها أثر على مينته. 


© وأكثرهم على أن كل واحدة فيها نصف الدية» وقال سعيد بن المسيب: في 
اليسرئ ثلثا الدية» وفي اليمنئ ثلث؛ لأن من اليسرئ يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا. 
2 ¢ 
وأجيب بأن ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفهاء كاليدين» 


وسائر الأعضاءء وتستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما 


o 
' الدية‎ 


)١(‏ انظر: «المغنى" )١55/١7(‏ ”البيهقى" (۸/ ۹۷) ”ابن آأبی شیبة“ (۲۱۳/۹-) ”لبان“ 
(١058/1)”المحلا؟ .)5١59(‏ 

)١(‏ انظر: ”ابن أبي شيبة“ (۹/ )-۲٠٠١‏ ”البيان“ )١ ٤۸ /١١(‏ ”المغني“ (۱۲/ »)۱٤۷-٠٤١‏ ”السيل؟. 

) انظر: ”المغنى" (۱۲/ )۱٤۷‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٥٤۹‏ 


بَابُ اليا 


جم 
حر 
حل 
1( 


مسألة [1"4: ذكر العنين. 
أكثر أهل العلم عل أن فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس 
من جماعة. 
# وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية» وهو قول قتادة. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسألة []: ذكر الخصي. 
# من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية» 
وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه. 
# ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك» والثوري» 
وأصحاب الرأي» وإسحاقء وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل» والجماع 
يذهب في الغالب. 
اال ال 
مسألة :]٤١[‏ ثديا المرأة. 
نقل ابن المنذر» وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما 
منفعة عظيمة مقصودة: وفي الواحد منهما نصف الدية.'") 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ .)١55/17(‏ 


(0) انظر: ”المغنى؟ .)١57/1١15(‏ 
() ”المغنى؟ .)١577/17(‏ 


نم فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة :]٤١[‏ حلمتا الثديين. 
© ذهب الشعبي» والنخعي, وأحمد» والشافعي إل أن فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما 
وقال مالك» والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهماء وإلا وجبت حكومة 
بقدر شينه» وهو قول قتادة» وهذا التول أقرب. والله أعل .^ 

مسآلة :]٤۲[‏ إن ضريهماء فأبطل نفعهماء وأصبح اللبن يخرج منهما؟ 
:0 من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 
© ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك» والثوري» وقتادة» وبعض 
اناي 7 

مسألة ["11: ثديا الرجل (الثندوتان). 
© من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثدبي المرأة» وهو قول أحمد. وإسحاق» 
والشافعي في قول. 
© ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي» ومالك والشافعي في 
ظاهر مذهبه» وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل علل التقدير» ونفع ثديي المرأة 
أعظم من ثديي الرجل» وهذا الثول هو الصحيح والله أعلم.'" 

(۱)انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)-۱٤۲‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)١٤۳‏ 
() انظر: ”المغنى" .)١57 /١7(‏ 


جمس 
€ 


يَابُ الديًا 
مسألة 4[1:]: دية الأليتين. 

نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ في الأليتين الدية» وفي الواحدة منهما نصف 
الدرة © 


مسألة :]٤٥[‏ ديه الصلب. 


عامة أهل العلم علل أن ني الصلب إذا كسر ولم ينجبر الدية؛ لحديث الباب: 
«وفى الصلب الدية». 


© وقال الشافعية: ليس فيه الدية إلا أن يذهب مشيه» أو جماعه؛ فتجب الدية 
من أجل ذلكء لا من أجل الصلب. والتول الأول أقرب. والله أعلم.'") 


مسألة [5:]: إذا ضرب 2 بطته» فصار لا يستمسك الغائط, أو 2 المثانة» 
خصار لا يستمست البول؟ 
راطو ٠‏ 0 ر ا 
قال ابن قدامت كله فى ”المغنى؟ :)١55 /١7(‏ فيه الديةء وَبهذا قال ابن 


إلا أن | 


وة مكو جه سكو سل مم Nis sof of‏ ع م عار + 
جرَيجء وَأَيُو ثور, وَأَيّو خنيفة» وَلم أعلم فيه مخالفاء » إلا ابْنَ أبي موسّئ ذكرٌ في 


of 5 0‏ و 
الا روا احا هالت ال 

وَالصَّحِيحٌ الول لنّ كُلّ وا جي مِنْ هََيْنِ الْمَحَلَيْنِ عضُوٌ فيه مَنفعة كبيرة 
في ادن مل فَوَجَبَ في تَفْويتِ مَنْفَعَهِ ديه ايل كائ الأعضَاء 
اا 


.)۱٤۳/۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 
.)١55 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


يم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤١[‏ دية العقل. 
فيه الدية كاملة عند أهل العلم» قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 
ورُوي ذلك عن عمر ينل بإسناد ضعيفء وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن» 
وجاء فيه حديث مرفوع عن معاذ بن جبل» وهو شديد الضعف» وقد ذكرناه في 
[مسألة دية السمع].'") 
مسألة [148]: إذا تلف أكثر من عضو أو أكثر من حاسة يجناية واحدة. 
© ذكر أهل العلم أنَّ الدية تتعدد بالأعضاءء والحواس التالفة» وجاء عن عمر 
بط كما في #مصنف ابن أبي شيبة؟» و”مصنف عبدالرزاق؟ أنه قضئا في رجل 
رمی رجلا بحجر فذهب سمعه» ولسانه» وعقله» وجمّاعه» فقضی له بأربع 
ديات. ولكنه أثر ضعيف منقطع. 
©© وعن مالك في مسألة إذا قطع الأذن» فذهب السمعٌ أنَّ فيه دية واحدة فقطء 
وخالفه الجمهورء فقالوا: فيه ديتان: دية الأذن» ودية السمع. 
© وعن أحمد رواية» وعن الشافعي قول فيما إذا جنئ على صلبه. فذهب جماعه. 
ومشيه» فيه دية واحدة؛ لأنها منفعة عضو واحد كاللسان. والأصح عنهما أن فيه 
ديتين» وهوالأقرب» والله علي 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١60١/١7(‏ ”ابن أبى شيبة" (9/ 7577) ”البيهقى" (// 27). 


) انظر: ”المغني" )١97 /17( )-155/17( )١17/17(‏ ”البيان" (۱۱/ 4071١‏ 0417) ”ابن أبي 
شيبة" )١77/9(‏ ”البداية» (5/ 7557) ”عبدالرزاق» .)١١/31١(‏ 


يَابُ الديًا 


چت 
و 
€ 


مسألة [149: دية الترقوة والضيلع. 
التُرقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إل الكتف من الجانبين؛ فللإنسان 
ترقوتان. والضِلّع معروف. 
© ثُقِل عن زيد بن ثابت أنَّ في ذلك بعيرين» وني العظمين أربعة» وإسناده 
ضعيفء وقال به الحِرَّقِي 
©© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحد» صح ذلك 
عن عمر ينث وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» 


الله » 


وأحمد» وإسحاق» وقول للشافعي. وحجتهم أن عمر ويل قضئا بذلك, وم 
يصح عن غيره من الصحابة خلافه. 
# وقال جماعة من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك» والشافعي في 
الأشهر عنه. والحنفية» ومسروق. وابن المنذر. 
# ونقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك» والشافعي» ولكن أفضل ما يحكم به هو ما 
قضوا به عمر يلك والله أعلم.'") 
مسألة 50[1]: عظم الزند. 
#ال ار سس مسر سين 
عن عمر ديلت بسند منقطع . 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۱۷۳-۱۷۲) ”البیان“ (۱۱/ 077) ”المحلى؟ )3١77( )7١1(‏ ”ابن أبي 
شیبة“ (۹/ .)۲۲٤ ١۱۸٤‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب مالكء والشافعي» والحنفية أنَّ فيه حكومة» وهذا هو الصواب؛ 
لعدم وجود دليل عل التقدير:'") 

مسألة [151: سائر العظام غير ما تقدم. 
© أكثر أهل العلم على عدم التقديرء وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين» 
وكذلك الفخذ. 

والدي بظي أنه حكومة؛ لعدم وجود دليل يعتمد عليه في التحديد." 

مسألة [؟ه]: شن فهك وده فا سيل الله فقطع رجل يده الأخرى. 
# تقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة» وهو مقتضئ قول بعض 
الحتايلة. 
© والجمهور عا أَنَّ عليه دية قطع اليد فحسبء والله أعلم.”) 

مسألة :]٥١[‏ دية الظفر. 
© ثقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير» وإذا ثبت ففيه حمسا بعير» 
وإسناده ضعيف منقطع. 
# وعن ابن عباس قا أن الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية 
الأصبع. والأثر ثابت عنه» وبذلك قال أحمد. وإسحاق. 

(1)انظر: #المغني؟ (11/7/17-). 


() انظر: ”المغنى» (17/ 17/5). 
(۳) ”المحل“ .)۲۰٤۷(‏ 


باب الي 


١١ 


۰0 
# وقال جماعة: فيه بعير. تقل عن عمر بسند ضعيف منقطع» وقال بذلك 
مجاهد» وعمر بن عبدالعزيز. 

© وقال جاعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك» والشافعى» والحنفية» 
ونحوه عن عطاء. وهذا هو الصحيح. والله اف 

مسألة [04]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة» أو الضعيفة» فأفضاها ؟ 
الإفضاءٌ: هو خرق ما بين مسلك البولء والمني. 

© من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية» وهو المنقول عن عمر بن 
الخطاب بإسناد منقطع» وقال به قتادة» والحنابلة» والحنفية. 
3 ع ٠‏ ۰ هو و 4 ۰ 

# وبعضهم أوجب في ذلك الدية» وهو قول الشافعي» ونقل عن عمر بن 
غيدالعزيز »و ايان بن عكمان. 
قلت: ومقتضىئ قول مالك أنَّ في ذلك حكومة» وهو أقربء والله أعل .° 


مسألة [هه]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة: 
فحصل الإفضاء؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيزء وأبان بن 


عثمان» وأحمد. وأبى حنيفة؛ لآنه فعل ما هو مأذون له شرعا. 


(۱) انظر: ”المح“ ٠50(‏ ۲) بن أبي شيبة“ /٩(‏ ۰ ) ”عبدالرزاق“ /۹٩(‏ ۳۹۱-). 


() انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷۰) ”البیان“ .)٥0۸ /۱١(‏ 


دنم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال الشافعي: عليه الضمان؛ لأنه جرحها خطأ؛ فعليه الدية كسائر 
الجنايات التي تحصل خطأ. 
قلت: فعل ما هو مأذون له شرعًَاء؛ فلا حرج علیہ ق ذلك والله أعلم."") 
مسألة [55]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنَّ التي تستحق الضمان إذا أدئ بها ذلك إلى عدم 
استمساك البول؛ فلها الدية كاملة بدون زيادة؛ لآنه إتلاف عضو واحد؛ فلم 
فت کی مان 
© وقال الشافعي: عليه دية» وحكومة؛ لأنه فوت منفعتين؛ فلزمه أرشهما. 
N EE e ual,‏ 
دية العضو لا دية المنافع» كما لو قطع لسانه؛ ففيه دية واحدة مع أنه ذهب الكلام 
والذوق.'") 
مسألة الاه]: إذا أكره اقرا على الزنى» فأفضاها؟ 
© أما إن كانت مكرهة؛ فلها أرش الجناية» ومهر مثلهاء وأرش البكارة يدخل 
في المهر علل الصحيح كما تقدم في النكاح. 
© وأما إن كانت مطاوعة؛ فلا مهر لهاء وهل لها أرش الجناية؟ عند الحنابلة لا 
ضمان لها؛ لأنها أذنت له بهذا الفعل» وعند الشافعي عليه الضمان؛ لأنَّ الإذن 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷۰) ”البیان“ (۱۱/ 2060/8 ) ”المحل؟ (91//17). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۷۱) ”البیان“ (۱۱/ )-٥۹۸‏ ”لمحلل“ (۱۲/ ۹۷). 


بَابُ اليا 


جمس 
< 
0 


بالجماع لا بالإفضاء. 

مسألة [158]: دية الملوضحة. 

الموضحة من شجاج الرأس والوجه. وهي التي تصل إل العظم» سمّيت 
موضحة؛ لأنها أبدت بياض العظم. 

وثبت عن أبي بكر» وعمر ياء كما في ”سنن البيهقي“ (۸/ ۸۲) أنما قالا: 
في الموضحة في الرس والوجه سواءٌ. وإسناده حسن. 

قال اين قدامت وکاله : وأجمع العلماء على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذر.اه 

يعني خْسًا من الإبل» ثم استدل علل ذلك بكتاب عمرو بن حزم» وبحديث 
عمرو بن شعيب الآني بعد في الباب, وتَقَلَ عن سعيد بن المسيب في موضحة 
ج 8 

تنبية: استثنى مالك الموضحة التي في الأنف» واللحي الآسفل؛ فجعل فيها 
عكرمة ولیس له ذليل علا هذا الاسساء 7" 


مسألة [109]: الموضحة ب2 غير الرأس والوجه. 
# أكثر الفقهاء على أن الموضحة في غير الرأس» والوجه غير مقدرة» وفيها 
حكومة» وهو قول مالك» والشافعى» وأحمد. وإسحاق وغيرهم. وسواء كانت 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۱۷۱) ”البیان“ .)٥٥۹-۰٥٥۸/۱۱(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ (٠١٥۹۹-۱۹۸‏ ”البیان“ (۱۱/ .)٥١٦-٥۰۵‏ 
(۳) ”البیان“ ١(‏ 00/۱(. 


۳۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الموضحة صغيرة» أو كبيرة. 
وقال الليث بن سعد: هي كالموضحة في الرأس 
© وقال الأوزاعي» وعطاء الخراساني: نصف موضحة الرأس 
والقول الأول هو الم 
مسألة [60]: إذا جنى عليه بموضحتين؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغني“ (22371/17): وَإِنْ أَوْضَحَهُ في ر 


4 


27 چو 


مُوضحَيْن يَْنَّهُمَا حَاجِرٌ؛ فَعَلَيْه أَزْشُ مُوضحَيْن؛ لِنْهِمَا مُروضحتان؛ فن أ 


الْحَاجِرّ الَّذِي بَيْتهُمَاهِ وَجَبَ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَاحِدَةِ؛ٍ لِأَنَّهُ صَارَ الْجَمِيعُ بفِغْله 


مووک کا کار ازع اک یڑ کر کا ی ا و ا 


م ر 


ارال الْحَاجِرٌ بَيْنَهُمَاء فَعَلَيْهِ ارش نَكاثِ مَوَاضِحَ؛ لِأنْدُ استقء عَلَيْه أَرّش الأوليين 
الاندِمَالِ نَم لَرمَنه ية الال َةِ. وَإِنَ تَآكَلَ مَا بَيْتّهُمَا قَبْلَ الْدِمَالِهمَا قَرَالَ؛ لَمْ يَلَرَمْهُ 
أكترٌ مِنْ أَرْشٍ وَاحِدَةِ؛ ال فِعْلهِ كَفِعْله وَإنْ الْدَمَلَثْ إِحْدَاهُمَا وَرَالَ الْحَاجِرُ 


oo 


بفعله» E‏ ة الأخرّى؛ فَعَلَيْه أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ. وَإِنْ 


5 
Blof 2 E 


ا الْحَاجِرَ أَجْنيٌّ؛ فَعَلَى 
الأول ارش مُوضِحَتَيْن وَعَلّى الثاني ارش مُوضحَة؛ لان فِْلَ أَحَدِهِمَا لا يني 
عَلَىْ فِغْلٍ الْآحَرِء قا رَد كَل وَاحِدِ مِنّْهُمَا بِحَكُم جتَايته. وَإِنَ َرَالةُ الْمَجِييٌ عَلَيْه؛ 
ME EG NE‏ 
قال أبوعبد اكّدغض اله لم: قوله: (مَإِنْ أَرَالّ الْحَاجر الَذِي بَبْتَهُمَا؛ وَجَبَ ارش 


.)١151/17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اليا 


١ 


۳۰۹ 
مُوضِحَةٍ وَاحِدَة؛ ِأَنَهُ صَارَ الْجَوِيمٌ بفعْلِهِ مُوضِحَة) فيه نظر؛ فإنه جن مو ضحتين؛ 
فلا تصير بعد ذلك واحدة» وإن أزال الحاجزء والله أعلم. 
مسألة [51ا: دية الهاشمة. 
الهاشمة: هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظمء وليس فيها تقدير عن 
# وصح عن زيد بن ثابت أنه قدرها بعشر من الإبل» وأخذ بذلك الجمهورء 
وقال به الشافعيء وأحمد, وأبو حنيفة» والثوري وغيرهم. 
© وقال الحسن: ليس فيها توقيت. ونحوه قول مالك» قال ف الموضحة: 
ناما راد 
ورجّح ابن المنذر القول بالحكومة» وقول مالك هو الصواب. والله عله 
مسألة [؟5]: دية المنقلة. 
المنقلة زائدة عل الهاشمة» وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعهاء 
فيحتاج إلى نقل العظم ليلتثم. 
وفيها مس عشرة من الإبل» نقل ابن المنذر الإجماع علل ذلك؛ لحديث عمرو 
3 
بن حزم. 


.)-60057/١1( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)609/11١( ”البيان"‎ )١177-151 /1١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)١155 /1١7( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


۳1۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: إذا ‏ حصلت هاشمة يدون موضحة؟ 
في ذلك وجهان للحنابلة» والشافعية: 
©© منهم من أوجب حمسا من الإبل. 
© ومنهم من قال: فيها حكومة. وهو قول مالك» والحسن» وابن المنذر» وهو 
المح 
مسألة [54]: دية المأمومة. 
يُقال لها: المأمومة: والآمّة. 
قال ابن عبد البر مَللته: أهل العراق يقولون لها (الآمة) وأهل الحجاز 
(المأمومة)» وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ» سمّيت أم الدماغ؛ لآنها تحوطه 
وتجمعه؛ فهي جلدة تحيط به» وأرشها ثلث الدية عند عامة آهل العلم؛ لما في 
كتاب عمرو بن حزم المتقدم» وكذلك في حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن 
جده: «وفي المأمومة ثلث العقل).اه 
ونقل عن مكحول أنَّ في العمد ثلثين» وفي الخطإ ثلتّاء ولا دليل عليه“ 
مسألة [50]: دية الدامغة. 
الدامغت: هي التي خرقت جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية؛ لأنها مأمومة 


.)-17 /117( ”المغنى»‎ ) 009 /١11( انظر: ”البيان»‎ )١( 
.)001/11( ”البيان"‎ )١150-١17515 /17( انظر: ”المغنى"‎ )( 


بَابُ اليا 


١ 


۳۱۱ 
وزيادة. وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يجب حكومة فيما زاد . وهو الدي 
بظيسر» وأكثرهم لم يذكر ذلكء والله ا 
مسألة [55]: دية الجائفة. 

الجائفة: ما وصل إل الجوف من بطنء أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة أو نحرء 
بر 
ابن حزم می ول الذي في الباب.” 
مسألة 1/اىا: : إن أجافه جائفتين 

قال ابن قدامت له في ”المغني؟ (1717-177/17): وَإِنْ أَجَافَهُ جَائِمََيْنِ 


ا عاب ف ا الدَية. وَإن حرق الْجَاني ما بَْتَهُمَاء أو دَهَبَ بالسَرَاية 


سوم مر ا ا وهو ا إن شن ؟ ر سن رسور, #768 2ه 
صَارَ جائفة واحدة» فيها ثلث الدية َه لا غير وَإن خرّق ما بَينهمًا أجنبى» أو 


1 ور - 4 


لخي عَلَيْهِ؛ِ َعَلَئ الول ثلا الذي وَعَلَئْ الْأَجْنَيٌ الثاني تُلتْهَاء وَيَسْقَطٌ مَا قَابَلَ 

eT‏ اله لم: قوله: (وَإِنَ حرق الْجَانِي مَا بَْتَهُمَاء 
ِالسّرَاية 3» صَارٌ جَائِمَةَ وَاحِدَةً) فيه نظر؛ فقد ثبتت في فعله جائفتان؛ فلا تصير بعد 
ذلك جائفة بزيادة عدوانه» والله أعلم. 


اح 


قال ابن قدامة: وَإِنْ أَجَا نوكل ا نكل كل واحد يهنا أن 


.)۱٦١ /۱۲( «لمغنى"؟‎ ٠ /١1١( انظر: ”البیان“‎ )١( 
.)١557/١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جَائقَة؛ أن فل كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لَوْالْقَرَدَ كَانَ جَاتَفَةَ فلا يَسْقَطْ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِِ 

قال: وَإِنْ وَسَّعَهًا جَانٍ آخَرُ في الظَاهِرٍ دُونَ الْبَاطِنِء أَوْ في الْبَاطِنِ دُونَ 
الظَاهِرِ؛ فَعَلَيْهِ حكومةٌ مه لان جتايتة لَمْ تبْلُعْ الْجَائِفَة. وَإِنْ أَدْحَلَ السَّكّينَ في 
الْجَائِفَة ثم أَخرَجَهَاء عزن ول ارش عَلَيْه. وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاطَه فَجَاءَ آحَرُ فَقَطَمَ 


2 


الخبُوط» وَأَدْحَلَ السّكْينَ فِيهًا قَبْلَ أَنْ تَلْتَحِم عَرّْرَ أَسَدَّ مِنْ التَْزِير الْأوّلِ الي 
كي ب الخ رَةَ الْحَيّاطِء وَلَمْ يَلْرَمْهُ أَرْشُ جَائِفَة؛ لِأنّهُ لَمْ يُجِفْهُ. 
وان تكرية للق بن N E‏ 
مسافة زلا إذ1 حرهه جافقة فففةخا من الشافن الالخرة 
© أكثر أهل العلم علل أن ذلك جائفتان» فيهما ثلثا الدية» قل ذلك عن أبي بكر 
الصديق من طريق: سعيد بن المسيب عنه» وهو منقطع . أخر جه البيهقي 
(/ 866 ). 
وثقل غن عر يا فلك قال الألباني كله في ”الإرواء“ 60م أقف عليه. 
وهو قول عطاء» ومجاهدء وقتادة» ومالك» والشافعى» وأمد. وأصحاب الرأي. 
وخك بصم ق ا اع ا کا ا وار 
الجائفة هى التى تنفذ من ظاهر البدن إل الجوفء وهذه الثانية إنما نفذت من 


الباطن إلى الظاهر. 


باب الديّاتِ ۳۳ 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :)١59-158/10(‏ وما دکروه غير 
جي ؛ قان الإعتبارَ بوصول الجْزْح إِلَئ الْجَوْفِء لا بِكَيْفيّة إِيصَالِهِ؛ إذ لا أَثَرَ 

رة الل مَعَ النَسَاوِي فِي المَعَْى .اه 

مسألة [159: شجاج الرأس دون الموضحة. 

تلم تست التحديك )١15(:‏ المسالة» رقم (0): أن جاع الراس دون 
الموضحة خمسة أنواع» وهي: 
)١‏ الحارصة. ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد. 
)0 الدامية» ويقال لها: الدامعة» وهي التي يخرج منها الدم» ويكون قليلا. 
۳) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم» فيخرج دم أكثر. 
5) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها. 
)٥‏ السمحاقء وهي التي تصل إل غشاء السمحاق الذي قبل العظام. 
© فأكثر أهل العلم علم أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقديرء وإنما هو حكومة 
بمادون الموضحة. 
© وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرّاء وفي الباضعة بعيرين» وفي 


المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية» والصحيح قول 


الجمهوسء والله أعلم.'") 


.)-01١ /1١1١( ”البيان"‎ )- ١77/5 /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


۳\٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۷١[‏ الجناية على العبد» وقدرالدية 2 ذلك. 

أما إذا كانت الجناية عليه بالقتل؛ فالدية هي قيمة العبد عند عامة آهل العلم» 
وَنْقِل الإجماع على ذلكء نقله ابن قدامة وغيره. 

واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحرء أو أكثر. 
© فأكثر أهل العلم على أن فيه قيمته بالغة ما بلخت» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» وإياس بن معاوية» 
والزهري» ومكحولء ومالكء والشافعي, وأحمد. والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه مال 
© وخالف أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء فقالا: لا تبلغ دية الحر؛ فإِنْ كانت 
قيمته كذلك؛ نقص منها عشرة دراهم» وإن كان الموت حصل بضمانٍ باليد لا 
بالجناية؛ فتجب الدية كاملة» كأن يخصب عبدا» فيموت في يده. والصحيح قول 

00 

اميو 

وأما إن كانت الجناية علل العبد بما دون النفس؛ فإن كانت الجناية في شىء 
ليس فيه تقدير بالنسبة للحر؛ فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الجناية من قيمة 
العبد بلا خالاف. 


© وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر: فالجمهور علل أن العبد 


.)078/11( ”البيان"‎ ) 08 /17( )3 065-60 5 /١1( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


يَابُ الديًا ا 


١١ 


يستحق نفس النسبة من قيمته» فلو قطعت يده؛ استحق تى نصف القيمة» وهكذا في 
ر 
©# وقال أحمد في رواية -وخكي عن مالك-: ب يستحق ما نقصت قیمته» لکن قیده 


مالك في غير الموضحة. والمنقلة» والهاشمة» والجائفة. 


والتول الأول قريب7) 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

ه1141 وَعَن ابن عب عن التي له قَالَ: ١هَذِق‏ وَهَذِهِ سوَاءًا يني 
0000 م | لثما 2 0١‏ 

الخِنصّرٌ وَالوِبْهَام. ٠‏ رَوَاهُ لبخاري. 


r eK r KI ®‏ ا 
لاي داود والترم مِذي: ديه الأصابع سوا وَالاستان سو اء الثرية وَالضرس 


2 ر و ا 8 5 ره 4 
سوا وَلِابْنِ حِبّانَ: «ديّة أصَابع اليدَيْن وَالرَ جُلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرَة من الإبل لكل 
م دم 


أصبع '. 
الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبل» وأنّ دية كل سن 
حمس من الإبل» لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك. 


وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق. 


.)1845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح. أخر جه آبوداود »)٤٥٥۹(‏ والترمذي (١۱۳۹)»ء‏ واللفظ لأبي داودء ولفظ الترمذي إنما 
هو كلفظ ابن حبان الذي بعده» وإسناد أبي داود صحیح» اساد الى حسن. 

(۳) حسن. آخرجه ابن حبان »)501١7(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (۱۳۹۱)» بإسناد حسن. 


باب 


€ 
Cr 
3 


1۷ 


5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه رَفَعَهُ قَالَ: امن طب ۳ 


¢ 


ُن بالطب وناك ناعنان ل ذو جاب NE A‏ 


وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ (وهو عِند ابي داوُد وَالتَسَا NEE‏ 


2 


ى هع م 84م(١)‏ (59) 
ا نا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ ضمان جناية الطبيب. 
قال ابن القيم لله في ”زاد المعاد“ (5/ 119-): الْأَقْسَامُ حَمْسَة: أنكدها: 
طَبببٌ حَاذقٌ أغطن الضنعة حفها ولم جن بذ تود من فطلو لمأو 00 


جهة الشّارع» وَمِنْ هة مَنْ طبه تلف العْضوِء َو النفْسِء َو ذَمَابُ صِفَدَ؛ِ فَهَذَا لا 


ان عا تمَافًا. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
(') ضعيف. أخرجه الدارقطني »)١1957/7(‏ والحاكم »)5١7/5(‏ وأبوداود (5585). والنسائي 
»)٥۳-٠۲ /۸(‏ وكذلك ابن ماجه (7577), من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريج عن 
ا عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن جريج عن 
فهو معضلء في إسناده ضعف - أعني الانقطاع. 
من رجل مبهم. فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


۳1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ب ر ا ر س 2 چ رخن فنا ٠‏ 8 ضير و مير 
قال: وَهَكَذًا سِرَاية كل مَأَدُونٍ فيه لَمْ يَعَدَ الْمَاعل في سَببهًا كَسِرَايَة | 
بالاتقَاقِ» وَسِرَايَة الْقِصَاص عِنْد الْجُمْهُور. 
قال: الْضِْمْ التاني: مُطَبّبٌُ جَاهِلٌ بَاشَّرَتْ يَدَُ مَنْ يَطِبَهُ قََلِف به؛ فَهَذَا إِنْ عَلِمَ 
الْمَجِيْ عَلَيْه َنْهُ جَاهِلٌ لا عِلْمَ لَه وَآَذِنَ لَهُ في طبَّه؛ آ ا اه 
الصّورَةٌ ظَاهِرَ الْحَدِيثِْ؛ فَإِنَ السَيَاقٌ وَفُوَةَ كلام يذل عَلَى أَنَهُ غَرَالْعَليل» وَأَوْ 
آنه طبيب ولیس كَذَيِكَء وَإِنْ ظَنَ الْمَرِيض أنه نَهُ طَبِيبٌ وَأَذِنَ لَه له في طبه لجل 
مَعْرِفَيَه؛ قو الطي ها N NNE‏ 
کر عر عر ار ° چ 8 و اا 2 EN‏ و 8 3 
يَظَّنَ أَنْهُ وَصَفَهُ لِمعْرِقيهِ وَحِذْقِه قَتَلِفتِ به؛ ضَمِئَكُ وَالْحَدِيتْ ظَاهِرٌ فيه أو صَرِيحٌ. 
- يعني حديث الباب -. 


ل هدس 


5 مو 7 و 2ت ا 3 ا و 5ه رو 
القِسْم الثايث: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَذْنَ لَهُ وَأَعْطئا الصّئْعَة حَقَهَاء لَكِنْهُ أخطأث 7 


لايس سَبَقَتْ يَدُ الْحَاتنِ إلَى الْكَمَرَة فَهَدَ 
5 »م 


يَضْمَنٌ؛ لِأَنّهَا جنَايَةٌ حَطَل ثم إنْ كَانَتْ التلْتَّ؛ِ قَمَا رَادَ فَهُوَ عَلَْ عَاقِليه؛ فَإِنْ لَمْ 


کن عَاقِلَة فَهَل تكونٌ الدَيَهُ في مَالِهِ أَوْ في ب بَيْتِ الْمَالِ؟ عَلَىْ قَوْليْن هُمَا روَائتَانِ 


8 
ع ا 
> ه 8 اس 


عن احمد. 


الس الرايع الطْبيبُ لاوق الاد بصناعته اجتهد. » فَوَصَففَ لی 


- - 
ص ع سل رد شر سا - - 2 58 3 


دوَاءَ تَأَخطَأً في اجْتِهَادِو تله هدا بُخَرَجُ عَلَى رِوَايتَيْنِ إِحْدَاهُمَا: 
الْمَرِيضٍ قو ينث OLE‏ أنْهَا عَلَْ عَاقِلَةٍ الطبيبء وَقَدْ نض عَلَيْهمَا 


َك 


حْمَدٌ في حَطَإ الإِمَام وَالْحَاكِم. 


ره 


- 
" 
ديه 


راو 
الوِمَام 


باب الديَاتِ ۳۱۹ 


E 5 


لانن 1 e‏ س كلسي ار کہ اک ەرو 5ه 

القيسم الحاميس: طبيب حَاذق عطى الصنعة حَقهَاء فقطع سِلعَة من رَجَل»ء أو 
ع ټس ۴ ر و پ ت 5 ۴وہ مس 2م کر ر 6 مه E RE ME g8‏ 
صَبِيِء أو مَجنونٍ بغير إذنِه» أو إِذنٍ وَلِيهِ» أو خحتن صبيا بغير إذنٍ وليه فتلف. فقال 


2 5 £ 


أصحَائنا: : يَضْمَن؛ لِأنهُ وَلَدَ من فِغْلٍ غَيْرِ مَأَذُونٍ فيو وَإِنْ أن نَلَهُ البَالِغ» أو وَلِيَ 


الصَبِيّء وَالْمَجُنُونِ؛ لَمْ يَضْمَنْ. 
خم 7 03 


قاقة وتختيل أن تضق ا وم وال اله ف 


ر چە E‏ 


سَيل. وَأَيضًا قَِنُّ إِنْ كَانَ متَحَدَيّا قلا أثَرَ لإذْنِ الْوَلِيٌ فِي إِسْقَاطٍ الضَمَانِء وَإِنْلَمْ 


ول ا ر کټ کو ي ای > ی خد o0 o‏ 8 ی 

یکن متعد يَا قلا وَجْهَ لِضَمَانِه؛ِ إن قلتَّ: هو معد عند عدم الإذنِ غير متعد عند 
0 وه و 0 قح ا ی ا ا ی 0 کے ر 
الإذن. قلت: العْذوان وَعَدمه إنْمَا يرجم إلى ف فغله هرَ؛ فاا اتر لِلإذنِء وَعَدَمه فيه 


وَعَذَا مَوْضِعٌ تَظر.اه 


۳۲۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


1187 وعنه أن النبي َك قال: ئي المواضح جمس ححس» ين الوبلٍ». 
ےو ور کن ا 
رَوَاه أحمد والاربعة. 

5 رر ل وشو تر 9 ےم اس نعي 


ر 6 ر ا ر ت ر 
EE‏ (وَالأصابع سواء». كلهن عشرة عضر مِنَ الإبل). وَصححه ابن 


ريم ابن الجاڙوو. ٠‏ 
الحكم المستفاد من الحديث 
حديث الباب يدل علل أن الموضحة وهي من شجاج الرأس والوجه» وهو 
التي توضح العظم فيها هس من الإبل» ويدل علل أن دية كل أصبع من أصابع 
اليدين والقدمين عشر من الإبل. 


وتقدم دك هذه المسائل وبيان مذاهب العلماء ف ذلك. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (؟/ 275١15‏ وأبوداود (4077)» والنسائي (8/ 517)» والترمذي (21740)» وابن 
ماجه (35195).» وابن الجارود »)۷۸٥(‏ وهو حدیث حسن. 


باب 


چ 
ې 
:[ 
1 
E‏ 


و٤۸١‏ وَعَنْهُ ميلك قَالَ: قَالَ رَسول ال ه: «عقل أهل الذمّةِ نف ءَة 
۴ ع4 رع 
الملا وا احا ا 


5 4 06 و رو ووا و و و () 
وَلفظ أبى داود: «دِيّة المعاهدٍ نصف دية الحر». 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى. 
اختلف أهل العلم في مقدار دية الذمي على أقوال: 
وعروة» ومالكء وأحمد. وانتدتراها! ذلك يحديف رو بن شعيب» عق أبية 
عن جده المذكور في الباب. 
© وقال جماعة من أهل العلم: دية الذمي أربعة آلاف درهم. ثبت ذلك عن 
عمر» وعثمان ويلقاء وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وعكرمة) 
وعمرو بن دينار» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور. 
واستدلوا علل ذلك بأن هذا قضاء عمر» وعثمان» ولا يعلم لهم مخالف من 
الصا وديك عا ون السافف» أن القن 1177 قال فة الهرتي 
والنصراني أربعة آلاف. أربعة آلاف). وهو حديث لا أصل له صحيح في كتب 
(۱) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰) (۲/ ۱۸۳)» وأبوداود »)٤٥۸۳(‏ والترمذي .)١517(‏ والنسائي 


(/ 55)» وابن ماجه »)۲۹٤٤(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب به. واللفظ للنسائي» وعنده زيادة: 
(وهم اليهود والنصارئ») وألفاظ الباقين بالمعنى. وإسناد الحديث حسن. 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
السنة المشهورة. 
© وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة» 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وثبت ذلك عن ابن 
مسعود بإسنادين منقطعين» يتقوئ أحدهما بالآخر» ونقل عن علي ويل بسند 
اصع في هذه المسألة هو التول الأول؛ لحديث الباب» وأما أثر عمرء 
وعثمان ص تتا في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تَقَوَمُ 
بثمانية آلاف درهم» فيكون قول عمر» وعثمان : با يوافق القول الأول» والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمد ؟ 
# تقل عن عثمان ب بإسناد صحيح أنه جعل علل من قتل معاهدًا عمدًا الدية 
كاملة ألف دينار"» وأخذ بذلك أحد في المشهور عنه. 
© والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا 
أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي» وهذا أقربه والله أعل." 


چ 5 
تنبية: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم 


)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 01-"01) ”البيهقي" )٠١7-10١/8(‏ ”عبدالرزاق؟ /۱١(‏ ۹۲-) ”بن أبي 
شيبة" (9/ 85 ؟-) ”البيان» (11/ 447). 

(؟) ذكره ابن قدامة مَل بإسناده» وهو في #مصنف عبدالرزاق؟ .)45/١1١(‏ 

(©) انظر: ”المغنى؟ /١17(‏ 5 0). 

() ”المغني؟ (11/ 08-). 


YY 


Ct 


بَابُ الديًا 
مسألة [9]: دية المجوسي المعاهد. 
# أكثر آهل العلم عل أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ثبت ذلك عن عمر بن 
الخطاب بء وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعطاء 
والحسن» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 
واستدلوا بأنَّ ذلك قضاء عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. 
© وقال عمر بن عبدالعزيز: ديته نصف دية المسلم» كالذمي من أهل الكتاب» 
ويدل عليه حديث: ١سنوا‏ بهم سنة أهل الكتاب»» وهو حديث أخرجه مالك 
0| ۲۷۸) بإسناد منقطع» بل يدل عليه عموم حديث الباب: «عقل آهل الذمة 
نصف عقل المسلمين». 
© وقال النخعيء والشعبي» وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي 
معصوم الدم» فأشبه المسلم. 
وأجاب الجمهور على الحديث المتقدم بضعفه» وبأنَ معناه في آخذ الجزية» 
وحقن الدماء؛ بدليل أنَّ ذبائحهمء ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره 
بالمسلم» ولا الكتابي؛ لنقصان دينه» وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته. 
قال أبوعبداتكهغض اند لى: قول عمر بن عبدالعزيز وله هو الصواب؛ لما تقد 
والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١7(‏ 00) ”ابن أبى شيبة" (7848/9-) ”عبدالرزاق" /١١(‏ 45-) ”البيان» 
(64۳/۱۱). 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: دية الكفار الحربيين» وعبدة الأوثان وغيرهم. 


َ۱ 0 ت 


قال ابن قدامت وله في ”المغني" /١7(‏ 55-): فَأَمّا ءَ عبدة الأوثانِ» وَسَائر مَن 


صر و ا عي 


NEE AEN‏ ا ا 
بِالْأَمَانِ فَإِذًا قل مَنْ لَهُ أَمَانَ مِنْهُمْ تون يي نكري انها آل الات 
انق عنهاء زلالكازة يقي لاي قله كاذه تجوت 3 

مسألة [5]: من لم تبلغه الدعوة» هل فيه دية؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا دية فيه؛ لآنه كافر لا عهد له. فلم يضمن 
كصبيان المشركين» ومجانينهم. 
© ومذهب الشافعية» وبعض الحتابلة أنه يضمن بالدية؛ لأنه لا يجوز قتله» 
فأشبه الذمي بجامع كونهما محقوني الدم. 
ا 
واختلف القائلون بالدية في تقديرها: 
# فمنهم من قال: كدية المسلم. 
© ومنهم من قال: كدية أهل دينه. 
# ومنهم من قال: كدية المجوسي." 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ .)٤۹۳‏ 


(۲) انظر: ”البیان“ (۱۱/ )٤۹۳‏ ”المغنی“ .)٥١/۱۲(‏ 


يَابُ الديّات o‏ 


۱1۸09 ا «عَقل المَرأة مل عقل الرجل تی يبلغ الل من ديتها) 


عي ي 29 م و Gor‏ )0( 
ر لمه. 


وَصححه ابن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ دية الحرة المسلمة. 
n‏ قَالَ ابن الا 000 
جْمَع أل العم عَلى أن TE‏ دِيةِ الرّجَل. کی عير 000 
علي وَالَأَصَمْ نُا قالا: دا كَدِيَة الرَجُلء رمَا قول شا بالف انم 


7 
ا أن 


الصحاية وة ال بك ا" 


مسألة [؟]: جراحات المرأة. 
© من أهل العلم من قال: جراحات المرأة كجراحات الرجل في الدية إلى ثلث 
الدية» فما زاد؛ ففيه نصف الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيز» وعروة» والزهري» وقتادة» والآعرج» وربيعة» وأحمد» ومالك» 
والشافعي في القديم. 
واستدلوا عل ذلك بحديث الباب» وهو ضعيف. وتُقل عن ابن المسيب أنه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه النسائي (8/ 5 5 -50)» وأخرجه أيضًا الدارقطني (7/ »)4١‏ من طريق إسماعيل 
ابن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش 
روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا منهاء وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر 
ذلك البخاري. وقد ضعفه الإمام الألباني كله ني ”الإرواء؟ .)٠٠٠ ٤(‏ 

(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۱/ )٤۹٤‏ ”الأوسط“ (۱۳/ )١١٤‏ . 


مم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: هكذا السنة. ونقل عن عمر رة هذا القول بإسناد شديد الضعف» فيه 
جابر الجعفي» وهو متروك؛ وجاء عن زيد بن ثابت» من طريق الشعبي عنه» ول 
يسمع منه» ثم وقفت على إسناد آخر صحيح عند ابن المنذر عنه» آنه قال: يستويان 
إل المنقلة» ويختلفان فيما فوق ذلك. 

© وقال الحسن: يستويان في الجراحات إل النصف. 

© وقال جماعةٌ من أهل العلم: دية المرأة في الجراحات علل النصف من دية 

الرجل فيما قلّ وكثر. ثبت عن علي مَل وهو قول ابن سيرين» وابن أبي ليل» 

وابن شبرمة» والليث» والثوري» والحنفية» وأبي ثورء والشافعي في ظاهر 

مذهبه» وابن المنذر. وحجتهم أنها كما ناصفته في النفس؛ فكذلك في الأعضاء. 

وسائر الجراحات»؛ وهذا أقرب» والله أعلم. 

# وثبت عن ابن مسعود بء أنما يستويان إل دية ودية السن» 

وما زاد فهو على النصف» وهو قول شريح» وروي عن عمر بيه من طريق 

النخعي عنه» ولم یسمع منه. 

تنبية: دية نساء أهل الكتاب» والمجوس» وجراحاتهن كنصف دية رجالهم 

وجراحهم عن الخلاف السابق. 


.)1789 /17( انظر: ”المغني" (11/ 91 ) ”البيهقي" (4/ 45) ”الأوسط"‎ )١( 


باب 


€ 
Ca 
3 


YY 


2173 وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «عَفْل شِبْه العَمْدِ مُعَلْظْ مِثْل عَقَلٍ 


58 ا ا 2 و کر م جه رمو َه أ 72 رە 0 5 َه 
العمدء ولا يقتا صَاحِبَهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْرْوَ الصَّيْطَانُ؛ کون دِمَاءٌ بَيْنّ النّآس فِى غَيْر 
رم 2 ود s6‏ )۱ 

صَغِيئَه وَلَاحَمْلٍ سكاح' ET‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


دل حديث الباب عل أن أسنان الإبل في دية قتل شبه العمد مغلظة مثل دية 
العمد» وتقدم ذكر هذه المسألة. 


)١(‏ حسن. أخرجه الدارقطنى (”/ 40)» وليس عنده «وذلك أن ينزو الشيطان... » إلى آخره. 
والحديث عند أبى داود (مكحهة). وأحمد تلام وهو من طريق محمد بن راشد» عن 
سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب به وإسناده حسن. 


تنبية: لم أجد تضعيف الدارقطني في ”سننه"» وظاهر عبارة الحافظ أن تضعيفه في ”سننه"!! 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
4 ر 0 ر ا م 1 17 o2‏ 55 یل سا 
AV‏ وَعَنِ ابن عباس میا قال: قتل رَجل رجلا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لق 
irr‏ و E‏ عر مو اك عم عر چ رع ر ا ر ار 7 ع 

فَجَعَلَ النبيٌ ب دِينَهُ انتي عَشَرَ ألفًا. رَوَاهُ الأزبعة» وَرَجَحَ النْسَائِيٌ» وَأَبوحَاتِم 


> 


FSG 2o 
إزقالة.‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من جعل مقدار الدية اثني عشر آلف درهم» ومن قال: 
إن الدية كما عون مامه من ال فوا ا ادل امار الف 


والراجح أن الأصل في الدية مائة من الإبل» ثم ما يَقَوّمُ بقيمتها من الأموالء 
وتقدم ذكر المسألة وأقوال العلماء في ذلك. 


(۱) ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (57 55): والنسائي (8/ 5 5)؛ وفي ”الكبرئ» ,017٠017( )1/٠١5(‏ 
والترمذي (17788)» وابن ماجه (75774)) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن مسلم له أخطاء وقد أخطأ في هذا الحديث فوصله. 
وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس» ورجح النسائي في ”الكبرئ“ المرسل» وكذا 
أبوحاتم كما في ”العلل" لولده )١1790(‏ وكذا الترمذي وأبوداود في ”سئنيهما" عقب الحديث. 


A۸‏ 8 وعن 5 رمث قال : ست الى E‏ وَمَعي انْنِي») فقا 0 هَذَا؟» 
َقُلت: ابني سيد بو« قال ٠‏ (أمَا نه كا يَحْنِي عَلَيِك . روه 


الان E‏ و ابن ا ةه واب ا 


الحكم المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة علا أنه لا يطالب أحد بجناية غيره» سواء كان قريبًا كالأب» 


والولد. وغيرعماء أو أجتيا 


ف 
ًَ 
e‏ 


جنبيًا؛ فالجاني يطلب وحده بجنایته» ولا يطالب بجنايته 
غيره» قال الله تعالل: 7# NS‏ [الأنعام: 174]. 

فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطإء أو القسامة. 
فيقال: هذا مخصوص من الحكم العام. وقيل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية» 


بل تلو ياب التعاضيدة والنداضن قبما بيه للضي 0 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (14: 5 )» والنسائى (8/ »)٥۳‏ وابن الجارود (۷۷۰) وإسناده صحیح. 


(؟) انتهئ من ”السبل"؟ (7/ 17 0). 


۳ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فصل في مسائل تعلق بدية الجنين 


تقدم حديث أبي هريرة مره في الباب السابق في قصة المرآتين التي ضربت 
إحداهما الأخرئ بحجرء وفي رواية: بعمود فسطاطء فقتلتهاء وما في بطنهاء فقضى 
النبي يبد في جنينها بغرة عبدء أو أمة 

وفي ”الصحيحين" عن المغيرة ا عر الطاب ا فك امششار 
ل ا لي را 


5 لر 0020 


أمة. فقال عمر ملت : لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة رلته 

مسألة :]١[‏ الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟ 
# عامة أهل العلم علِن أنَّ في ذلك غرة عبد أو أمة كما جاء في الحديثين 
السابقين» وأصل الغرة البياض الذي في جبهة الفرس» وقد استعول للآدمي كما 
في حديث الوضوء: #يأنون را حجلين»» وفي هذا الحديث» وأطلق عل الآدمي 
غرهة لاه اقرف الحير ف ا الو اه و الوه اقرف الأعقانة 
والغرة المراد منها العبد؛ أو الأمة كما هو مفسر في الحديث. وعليه جمهور أهل 
العلم. 


© ونقل ابن المنذر» والخطابي عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير أنهم 


.)١1585( أخرجه البخاري برقم (59405) (59405)» ومسلم برقم‎ )١( 


بَابُ اليا 


2١ 


۳۳۱ 
زادوا: «أو فرس»» وقد بين البيهقي رة أن زيادة «الفرس» جاءت في حديث 
أبي هريرة مَك وهي شاذة: وَهِمَّ فيها: عيسئا بن يونس» وجاء من وجه آخرء 
والصواب أنها مدرجة من كلام طاوسء ولعل من قال بالفرس اعتمد عل قوله 
ارقا ر جاب له بان النبي ميد قد فسّر الغرة؛ فوجب الأخذ بتفسيره: 
والله أعلم.'') 

مساكة 18 دمر اتشرة: 
# عامة أهل العلم عل أن الغرة تساوي نصف عشر الديةء وهي مس من 
الإبل» وما يساويها من الدراهم والدنانير» ونقل ذلك عن عمر بسند ضعيف 
منقطع. 

© وذهب ابن حزم إلى عدم التقدير؛ لأنَّ العبد تختلف قيمته باختلاف الأزمان» 
ومال إِْ هذا القول الإمام ابن عثيمين ذللته. وهو الأقرب. والله أعلم» وتحديد 
الفقهاء ليس ببعيد» ولا بأس بالعمل به في مثل هذه الأيام التي لا عبيد فيها.'") 

مسألة [۳]: الجنين المحكوم بكفره» كم ديته ؟ 

قال ابن قدامت لله في «لمغني“ :)1١/1١5(‏ وَأَمَا جَنِينُ الْكَابيق 


وَالْمَجُوسِية إذَا كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِو قفِيه عُشْرُ ديّة 


7 م ت و 
أمّهِ. وَبهَذًَا قَالَ لشاف 


4 - 


)١(‏ انظر: ”الفتح» (5408) ”المغني؟ (17/ 230 14) ”شرح مسلم؟ (1181) «سئن البيهقي؟ 


GID 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٦٦‏ ”المحلل“ (۲۱۳۳) ”البیهقی“ (۱۱۷-۱۱۹/۸). 


TY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

لاحات ا قال الزن المشلدوه ول 0 خَلافَهُة؛ 
E‏ ة ت 

وَذْلِكَ ل ا ل اين َكَذَّلِكَ جَنِينُ الْكَافْرَق 


NNE‏ لا يد د 


ooo 
القول المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم» أو عشر دية‎ 
الأمءولا دليل على التقدير'")‎ 
تنبيث: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا؛ ففيه الغرة» وإن كانا كافرين؟ ففيه القيمة»‎ 
وإن كان أحدهما أرفع دية من الآخر كالمجوسي والكتابية» والعكس؛ فيُعطئ‎ 


نايامن قيمة الف 3 


مسألة [4؛]: متى تجب الغرة؟ 


ذكر أهل العلم أنَّ الغرة 7 تجب بسقوط الجنين ميئًا من الضربة» ويُعلم ذلك 
سقوظة عقب الضرب ار اها اة ال أن سقط 3 


مسألة [ه]: إن قتل حاملا ولم يسقط جنينهاء أو ضرب من ب2 جوفها 
حركة وانتفاخ» فأذهب ذلك ؟ 


© أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين» وهو قول قتادة» والأوزاعي» 


(۱) انظر: ”المحلل“ (۲۱۳۳). 
(0) ”المغنى" .)51١/1١7(‏ 
”المغنى" .)57/1١7(‏ 


يَابُ الديًا ۳ 


١١ 


ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه؛ 
ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث؛ ولأنَّ الحركة يجوز أن تكون لريح في 
لكك ور جا 
© وقال الزهري: عليه غرة؛ لأنَّ الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته الغرة كما لو 
أسقطت» وعنه قول كالقول الأول؛ واختار ابن حزم وجوب الغرة؛ لأنَّ الجنين 
قد هلك؛ فوجب فيه ذلك كما لو أسقطته. قال: ولم يشترط النبي كله في 
الحديث إلقاؤه. مهدا التول هو الصحيم والله أعلم. 
وأما الانتفاخ؛ فإنَّ النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره» وكذلك في هذه الأيام 
يتميز ذلك بالأجهزة الحديثة» والله أعلم.'') 
مسألة [5]: إذا ألقت الجنين بعد موتها؟ 


© مذهب أحمد. والشافعي وجوب الغرة في ذلكء وهو الصحيح. 
ومذهب مالك عدم الوجوبء وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها 
لا أثر له؛ لأنه يجري مجرئ الأعضاءء وبموتها سقط حكم أعضائهاء وهذا 
قياس مخالف لعموم النص السابق." 

مسآلة [۷]: إذا خرج بعض الجنين؟ 
© تجب فيه الغرة كذلك» وهو الصحيح» وهو مذهب أحمد. والشافعي. 


(۱) انظر: ”المغني“ (؟١/‏ ۲ ”المحل“ (۱۲۷ ۲) ”الفتح“ (1108). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)٦۳‏ 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وخالف مالكء وابن المنذر؛ لأنَ البي كذ كد إنما قضئا فيمن ألقت الجنين› 
Ss‏ 
مسألة [8]: هل يشترط 4 الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ 

لم أجد أحدًا من أهل العلم اشترط ذلكء بل نقل النووي الإجماع في ”شرح 
مسلم" علا أنها إذا ألقت جنيئًا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي 
أنها تجب الغرة؛ لعموم الحديث. 

وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدؤ خلق آدمي ففيه 
وجهان للحنابلة» والشافعية» والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. 
وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة» فذكروا أنه ليس فيه شيء.'") 
مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة؟ 
© أكثر أهل العلم علن أنَّ الغرة موروثة» توزع عل الوراثين بنسب ميراثهم» 
وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنها دية آدمي خرٌّ. فوجب أن 
تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حي ثم مات. 
وال لیت لآ توركو بل تكرة يدل لكي لأنه كعضو من أعضاتها. 
© وقال ابن حزم: إن كان بعد الأربعة الأشهر؛ فتورث, وإن كان قبل ذلك؛ فلا 
تورث» بل هي للأم؛ ا ا الأشهر أصبح حيّاء فيورث» وأما قبل 


.)٦۳ /١١( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 
.)٦۳ /۱۲( المغنی“‎ )۳( 


يَابُ الديًا 


١١ 


To 
ذلك؛ فليس بحي. وهذا قول قوي» والله أعل.‎ 
إذا سقط من المرأة أكثر من جنين ؟‎ :1٠١1 مسألة‎ 
وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَّ‎ :)238/1١17( قال آبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“‎ 
امْرَأَة القت أَجِنَ قَفِى كُلّ وَاحِدٍ عَرَّةٌ. َبِهَذَا قَالَ الزُهْرِي» وَمَالِكء وَالشَّافِي‎ 
وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: وَلَا أَحْمَظ عَنْ غَيْرهِمْ خِلافَهُمْ.اها"‎ 
من يتحمل الغرة؟‎ :]1١١[1 مسألة‎ 
مذهب أحمد 5 كله أن الجناية إن كانت خطأء وماتت الام تحملت العاقلة‎ © 
الدية كاملة» ومعها الغرة» وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله:‎ 
إِنَّ العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها‎ 
القاتل مطلقًا.‎ 
ومذهب الشافعي كلل أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقَا؛ لأنه يرئ أنَّ العاقلة‎ # 
تتحمل ما نقص من الثلث أيضًاء ويرئ أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه‎ 
قد يموت الجنين» وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين.‎ 
والصحيح ما ذهب إليه أحمد, إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطإ إذا لم تمت‎ 
"9 الأم؛ فالصحيح أن الذي يتحمل الغرة هي العاقلةء والله أعلم.‎ 
.)۲۱۳۱( انظر: ”المغني“ (۱۲/ 1۷) ”المحلل؟‎ )۱( 


(۲) وانظر: ”المحل“ (۲۱۳۰). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ 1۸) ”البیان“ (۱۱/ .)٥۰۲‏ 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ الجنين المملوك كم ديته؟ 
# أكثر أهل العلم عل أنَّ ديته عشر قيمة أمه» وهذا قول الحسنء وقتادة 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وابن المنذر وغيرهم» كما يجب في 
الجنين الحر عشر دية الأم. 
© وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة» وهو خمسة دنانير. 
© وقال الثوري» والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرّاء وعشر 
قيمته إن كان أنتين؛ لأنَّ الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية 
الرجل» وعشر دية الأنث» وهذا متلف» فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه. 
والصحيح التول الأول. 
وقد شذ ابن حزم فقال: فيه الغرة كالحر؛ لعموم الحديث:!١)‏ 
مسألة [1]: إذا خرج الجنين حيًا ثم مات؟ 
نقل غير واحد الإجماع عم أنَّ فيه الدية كاملة» منهم: النووي» وابن قدامة» 
وابن المنذر» وابن عبد البر وغيرهم» بشرط أن تعلم حياته بعد ولادته 
باستهلال أو نحوه؛ لأنه مات من الجناية بعد ولادته في وقتِ يعيش لمثله» فأشبه 


4 1 
فلن د 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)٦۹‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ٤‏ ۷) ”الفتح“ (1۹۰۸) ”شرح مسلم؟ (۱۹۸۱). 


باب الي 


١١ 


YY 

مسآلة :]۱٤[‏ إذا خرج 2 وقتِ لا يعيش فيه كآن يخرج 2 خمسة أشهر؟ 
# مذهب أحمد أن فيه الغرة» وإن خرج حيا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج ميتا؛ 
لأن حياته غير مستقرة» وهو قول بعض الشافعية» منهم المزني. 


4 


© ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًا فَعُلِمت حياته. 
والتول الأو ل الأقرب» والله أعلم.'') 
مسألة :]١5[‏ هل 4 قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ 
© أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة» وهو قول الزهري» والنخعي» وعطاء 
وغيرهم من التابعين» وقال بذلك مالك والشافعي» وأحمدء» وإسحاق» وابن 
المنذر وغيرهم» وثقل ذلك عن عمر ب بسند منقطع» وقال بذلك ابن حزم» 
لكن نبه عل أن الكفارة فيما إذا كان قد تفخ فيه الروح» ويظهر أن هذا هو قول 
الجمهور؛ لأنهم استدلوا بعموم الآية: وم فل مُومِدًا حَطكًا € [الساء:۹۲]» ومن 
كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قيِلٌ). 
© وذهب 0 حنيفة وأصحابه إل عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها 2 
الحديث. 
وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة. 
والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)۷٦/۱۲(‏ 
() انظر: ”المغد ۱۲٩‏ ۷۹) ”المح“ (4؟١١)‏ «الفتاوئ" (9"5/ .)١15١‏ 


TTA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 151]: تعمد إسقاط الولد. 
© أكثر أهل العلم علن أنَّ عن من أسقط الولد الدية» والكفارة» وإن كان قريبًا؛ 
لم يرث من الدية شيئًا. 
© وذهب ابن حزم إل أن هذا قتل عمد فيه القود أو الدية» أو المفاداة. 
للح ول او م ااب و الكثارة غذا من قل خطاء وأمامن 
فعل ذلك عمدًا فعليه التوبة» ولا تنفعه الكفارة» وبهذا أفتئ الإمام ابن بازء والإمام 


الفوزان» والإمام بكر أبو زيد رحمهم الله كما في ”فتاوئ اللجنة" (۲۱/ .)۲٤۸‏ 


مسألة 07 هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ 

جاء في ”فتاوئ اللجنة» )50١/7١(‏ ما نصَّهُ: لا يجوز إسقاط الحمل؛ لأن 
الغالب على أخبار الأطباء الظن» والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم 
إسقاطه؛ ولآن الله سبحانه وتعالن قد يصلح الجنين في بقية المدة فيخرج سليمًا 
مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه» فالواجب حسن الظن بالله» وسؤاله سبحانه أن 
يشفيه» وأن يكمل خلقته» وأن يخرجه سليمّاء وعلن والديه أن يتقيا الله سبحانه 
ويسألاه أن يشفيه من كل سوء. وأن يقر أعينهما بولادته سليمّاء وقد قال النبي 
: «يقول الله عزوجل: آنا عند ظن عبدي بي)» وبالله التوفيق. 


وكانت هذه الفتوى بركاسة الإمام ابن باز كلل ومعه صالح الفوزان» وبکر 


.)159/85( )111 /785( ”الفتاوئ؟‎ )١١179( ”المحلن؟‎ )8١/17( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ اليا 


١١ 


۳۹ 
أبو زيد» وابن غديان» وعبدالعزيز آل الشيخ رحمهم الله. 
مسأئة [14]: جنين البهيمة. 
© منهم من قال: فيه عشر قيمة البهيمة. وهو قول مالك» والحسن بن حي؛ 
قياسًا عل جنين الأمة. 
© ومنهم من قال: يجتهد في تقديره الحاكم. وهو قول ربيعة» والزهري. 
© ومنهم من قال: فيه ما نقصت البهيمة من ثمنها. وهو قول أبي الزنادء وأكثر 


أهل العلم» واختاره ابن حزم. وهو الأقرب. والله أعلم.'') 


.)75175( ”المحلا"‎ ) 8١ /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


۳6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ إذا حفر إنسان بترا فسقط فيه إنسان» فمات» فهل عليه 
ضمان؟ 

في هذه المسألة حالان: 

الحال الأولى: أن يحفر في طريق مسلوكة» أو في ملك غيره بغير إذن؛ فعليه 
الضمان عند أهل العلم» وممن قال بذلك شريح» والنخعي» والشعبي» وحاد» 
والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي, وأحمد. وإسحاق وغيرهم. 

الحال الثانية: أن يحفر في ملكه؛ فإن دخل إنسان إل أرضه. أو بستانه بغير 
إذنه» فوقع في ذلك البئر؛ فلا ضمان عليه وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر 
ظاهرة أو لا؛ فإن كان الأول فلا ضمان عليه؛ وإن كان الثاني؛ فعليه الضمان» وعلل 
ذلك أكثر أهل العلم» منهم: شريح» والنخعي» والشعبي» وحاد» ومالك وأحمد. 


ووجة للشافعية» ولهم وجة أنه لا يضمن. 


ا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۹٤-۹۳‏ (۱۲/ ۸۸). 


يَابُ الديًا 


جم 
حم 
€ 


مسألة [۲]: إذا حفر 2 أرض مشتركة بدون إذن شركائه ٩‏ 
© مذهب أحمد والشافعي أنَّ عليه الضمان» ويضمن جميع الدية» وليس علا 
شركائه شيء 
© ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدئ في 
نصيبهم؛ فلو كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية» وهكذا. 


© وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له» وجهة لشركائه. 


والثول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر» وإن كان شريكًا؛ فلا 
يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء؛ والله أعلم.'') 
مسألة []: إذا كان الحافر أجير ؟ 

إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبهاء أو في طريق 
مسلوكة؛ فعلى الحافر الضمان إن كان يعلم ذلكء. وإن لم يكن يعلم ذلك؛ 
فالضمان عل من استأجره.'") 
مسألة [4]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ :)٩۳‏ رل اسا ا 


نے ص 


مِلْكِه راء أو لني ا e‏ 


.)٩۲ /۱۲( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)91" /1١7( ”المغني"‎ )5( 


اعم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قَالَ عَطَاتٌ وَالزْهْرِيُ وَ اده وَأَضْحَابُ الرّأي. وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ؛ لِقَوْلٍ 
الي تلة: «الْبثرٌ جُبَارًا؛ وَلِأنَهُ لم يلف وَإِنَمَا عل الأجيرٌ باختَار تفْسِه فعْلا 


جم كو سههاء 31 


فقوا إل تليق فاه ها أذ فح رقا من عو يت إا أن کون الاجر عدا 


ر 2 
4 


اسْتَأَجَرَهُ بعَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ أو صَبيًا بعَيْرِ إِذْنِ وَلِيّه فيضمتة؛ لأنه معد باسَتَحْمَالف 


کا ع 


مُتَسَبّبُ إلى إتلافٍ حى غَيْرِهِ .اه 
مسألة [ه1]: سقط إنسان ب2 يئر. فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟ 

على الثاني الضمان عند أهل العلم؛ لأنه قتله فضمنه» كما لو رمئ عليه حجرّاء 
ثم ينظر؛ فإن كان عِمِدَ رمي نفسه عليه» وهو مما يقتل غالبًا؛ فعليه الققصاصء وإن 
كان مما لا يقتل غالبًا؛ فهو شبه عمد وإن وقع خطأً؛ فالدية على عاقلته مخففة, 
وقد تقل نحو ذلك عن عمر بل وسنده ضعيف» منقطع» أخرجه البيهقي 
(١١١ /۸(‏ وهذا قول شريح» والنخعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. 
مسألة [5]: إذا دكن [فساث ف ملع انط مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك 
غيره؟ 

قال ابن قدامت مَلتكه في ”المغني؟ /١7(‏ 45): وَإِذَا بن في مله حَائِطًا مَائِلًا 
إلَى الطَرِيقء أَوْ إلى مِلْكِ غَيْرِو تلف بو شَيْي أَوْ سَقَطَ عَلَىِ شَيْءِ فَأتْلَفَهُ ضَمِبَهُ؛ 
ِأنَهُ مُتَعَذٌ بدَلِكَ؛ فَإِنَّهُ َيْسَ لَهُ الإنْتِمَاعٌ الْبِنَاء في هَوَاءِ مِلْكِ غَيْرى أَوْ هَوَاءٍ مُشْتَرَكِ 

وَلِأنَهُيُعَرّضْهُ لِلوْقُوع عَلَى غَيِْهِ في ملكي أب ما لو صب فيه مِنْجَلايَصِيدُ به 

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِىٌ» وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاقًا.اه 


و 2 


باب الديًا ميم 


١ 


مسألة [1۷: إذا بنى ب2 ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريقء أو إلى 
ملك غيره ؟ 

© إن كان لا يمكنه نقضه؛ فلا ضمان عليه» وإن كان يمكنه نقضه. ولم يطالب 
بذلك؛ فمن أهل العلم من قال: لا يضمن. وهو قول أحمد. وظاهر مذهب 
الشافعي» وهو قول الحسنء والنخعيء والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأنه بناه في 
ملکه» والمیل حادث بغیر فعله» فأشبه ما لو وقع قبل ميله. 

© وقال بعض أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول ابن أبي ليل» وأبي ثور 
راتاق وبحضن البعدارلة:ويعطئ الشاففيلاء لان د و كه مانن فن ما 
تلف به» وهذا التول أقرب» والله أعلم. 

# وأما إن طولب بالنقض فلم يفعل؛ فالأكثر علل الضمان» وهو قول مالك 
والحنابلة» والحسنء والنخعي» والثوري؛ لأنه متعدٌ بتركه مائلا مع مطالبة 
الناس له بنقضه. 

© وقال بعض الحنابلة» والحنفية: لا يضمن؛ لأنه لم يسقط بفعله» دالتول 
N‏ 
مسألة ۸1]: إذا اخرج منبيته جتاحًاء اوساياطا إلى طريق نافن فسقط 
على شيء فأتلفه؟ 


© مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق 


.)٩٥١ /۱۲( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


E٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فضمنه؛ ولأنه تلف بعدوانه. 

© ومذهب الشافعية: إن وقعت خشبة غير مركبة على حائطه؛ وجب ضمان من 
أتلفت» وإن كانت مركبة عل حائطه؛ وجب نصف الضمان؛ لأنه تلف بما 
وضعه عل ملكه وملك غيره. والتول الأول أقرب. والله آعل ° 
مسألة [14: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط على شخص فأتلفه؟ 

© مذهب أحمد. وأبي حنيفة أنه يضمنه؛ لآنه تلف بعدوانه بوضعه الميزاب على 
هواء مشترك. 

© وحُكي عن مالك أنه لا يضمن» ولیس بمتعد. 

# وقال الشافعي: إن سقط كله؛ فعليه نصف الضمان» وإن انكسر فسقط منه 
ما خرج عن الحائط؛ ضمن جيع ما تلف به. 

والتول الأول أقرنهاء والله أعلم. ”© 


مسألة :1٠١[‏ إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه ؟ 


اي م ١‏ 
إن اخرّج إلى 
و 


3 0 سه o‏ “ع م ام 0 2 6ه 2ه جوم ت 
مِلْكِ آدَمِيٌ مُعَيّن شَيْئَا مِنْ جاحء أَوْ سَابَاطِ او مِيرّابء او عيره؛ فَهُوَّ مُتَعَد 


ان أ 


قال آبو محمد ین قدامت کاله في ”المغني" (؟١١48/1):‏ : فاا 


سرمي عن صق رت ب 1° . 5 
وَيَضْمّن ما تلف بو لا أعلم فيه خلافا.اه 


.)91//17( «المغنى»‎ )١( 
.)۹۸ /۱۲( انظر: ”المغنى»‎ )0( 


و 2 


باب الديا 


١١ 


t0 
طلب رجلٌ رجلا بسيف شاهرء فهرب منهء فتلف ب2 هربه؟‎ :]۱١[ مسألة‎ 
كأن يقع من شاهق» أو انخسف به سقف» أو خر في بئر» أو نحو ذلك»‎ © 
فذمب اتحاي أن عا ذلك الطالب الصمات له تب بقلت سرا كاد‎ 
المطلوت عبيياء أو كني اه أعم أو بضير اغاق أو مجتر نا‎ 
وقال الشافعي: لا يضمن البالغ العاقلّ البصيرٌ إلا أن ينخسف به سقف»‎ # 
°" ففيه وني الأعمئ» والصغيرء والمجنون قولان.‎ 
لو قرسا ے2 وجهه» فمات من الخوف؟‎ :]١١[ مسألة‎ 
°" عليه الضمان» وإن ذهب عقله؛ فعليه ديته‎ 
مسألة [1]: إن صاح بصبيء أو مجنون صيحة شديدة: فخرٌ من السقف؟‎ 
على الصائح الدية تحملها العاقلة» ومثل ذلك لو كان بالغًا غافلاء صاح به‎ 
فأصابه ذلك؛ فعليه الدية.‎ 
وخالف الشافعي في الكبير دون الصغير."‎ © 


مسألة :]١4[‏ إن شهد رجلان على آخر يما يوجب قتله؛ أو قطع يده ثم 


رجعا بعد إقامة الحد عليه؟ 


عليهما الضمان عند أهل العلم» وإن كانا متعمدين؛ فالقصاص.“ 


.)1١١-99/17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
(۰ ”المغنی“(۱۲/‎ )( 
(۰ /17( ”المغنى؟‎ )© 
(۱-۰ /11( انظر: ”المغني؟‎ )( 


۳ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١1‏ أفزع امرأة» فأسقطت جنينها. 
# عليه ضمان دية الجنين» وهو مذهب أحمد. والشافعي وغيرهما.'') 
مسألة :]1١[‏ إذا أخفى عليه طعامه 4 مهلكة؟ 
يضمن لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه.'"" 
مسآلة [۱۷]: إذا اضطر إلى طعام أو شراب» فوجده عند شخص» فمنعه 
منه حتى مات؟ 
© يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إِلىْ إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه 
كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. تُقِل تضمينه عن عمر بلك من طريق: 
الحسن عنه.» وهو منقطع. 
© وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبا 
وهو اختيار ابن حزم» بل نص علل القصاص. 
# وقال القاضي: تكون علل العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه 
العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه» وقد أساء. 
© وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلهاء ورجح ابن قدامة 
عدم الشيجان 5 
)١(‏ انظر: ”المغني“ .)٠١١/١۲(‏ 


(0) ”المغنى" .)1١7/117(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى» (17/ 1١-1١7‏ ) ”المحلا" .)51١5(‏ 


بَابُ اليا 


١ 


۷ 
مسألة ۱۸1]: اصطدام باخرتين» ونحوهما. 
له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يكون القيّمان مفرطين في الاصطدام» كأن يكون في 
إمكانهما ضبطهماء والانحراف؛ فلم يفعلاء فصارا جانيين؛ فإن كانت السفينتان 
ااا ا ا کی راا ا ت ا رفا ا 
قيمة سفينته» ونصف قيمة ما فيها» ونصف قيمة سفينة صاحبه» ونصف قيمة ما 
فيها؛ لأن كل واحدة منهما تلفت بفعلهماء هذا مذهب الشافعى» ومالك» وزفر. 
ومذهب أحد أن كل واحد متهما يضمن سقينة الآخر يما فيها مخ نفس 
ومال» وهو قول إسحاقء وأبي حنيفة. 
والتول الأول أقرب» والله أعلم. 
الحال الثانييّ: أن لا يفرط القيمان» مثل أن تشتد الريح» وتضطرب الأمواج؛ 
© ففيه وجهان للشافعية» ومذهب الحنابلة عدم الضمان, وهو الصحيح؛ لأنه لا 


يدخل في وسعه ضبطها لامكل ]لَه نفس إلا وْسَعَهَا # [البقرة:85؟]. 


EA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحال الكالةت: أن يكون أحدهما مفرطاء والآخر غير مفرط؛ قالضمان علا 

الفط ههجاولا صمان غل الا" 

مسألة [1۹: إذا اصطدم فارسان» فماتت الدابتان» ومات الفارسان. 

# من أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله» وتضمن 

عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وهذا قول أحمد» وإسحاق» وأبي حنيفة 

وصاحبيه؛ لأنَّ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه؛ وإنما هو قربا إل 

محل الجناية؛ فلزم الآخر ضمانها. 

© ومن أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخر» وتضمن 

غاقلة كل اسن متها تمان الأعر. وها قول النافعي» ومالك وزفرة لن 

كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره» فسقط نصف ديته لفعل نفسه. 

ووجب النصف لفعل غيره كما لو شارك غيره في قتله. 


وهذا التول اقرب. والله أعلم.'") 

تنبيث: إن كان أحدهما واقفًاء فجاء الآخر فصدمه؛ فالضمان علا الثان» وإن 
كان أحدهما يسير بين يدي الآخرء فأدركه الثان فصدمه؛ فالضمان علا الثاني» وإن 
كان الاقف مدا ر قرفا فاه الضماة 59 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٥ ٤4-٥٤۸‏ ”البيان“ .)-٤۷١ /١١(‏ 


() انظر: ”البیان“ (۱۱/ ٤٦٥‏ -) ”المغنی“ (۱۲/ .)٥٤٩-٥٤٥‏ 
(۳) ”المغنی“ .)٥٤٩۹/۱۲(‏ 


ف 


باب الي 


١ 


۳4 
مسآلة :]۲١[‏ اصطدام السيارات وحوادثها. 
الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان» فإذا حصل 
خطأ من السائق فهو ضامن» عليه الدية والكفارة» وإذا حصل اصطدام بين 
سيارتين فضمان الحادث علل المخطى منهما. 
واف خضل اراك ق الخطل فكل عليه الكقارة»بوكل عليه من الدرة بسي 


خطته الذي يقرره المختصون من إدارة المرورء والله أعلم. 


۳0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فصل في مسّائل تعلق بكفارة القثل 


سات 1ا الكفارة على من قتل مؤما خظا. 
أجمع العلماء عن أنَّ من قتل مؤمئًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ 
لقوله تعاى: #وَمَن َكل مُؤَّمِنًا حَطًََا مسر رَقبقٍ مُؤْمَة * [الساء:؟4]» سواءٌ قتل كبيرًا 
ارف 
مسألة [1]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟ 
الجمهورع' انغلب ااا لاه 
© وخالف أبو حنيفة» فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه. 
وأجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه» فعليه أيضًا الكفارة» والصحيح 
ا 
مسألة [۳]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟ 
# مذهب آحد» والشافعي» وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة. 


(۱) ”المغتی“ (۱۲/ ۲۲۳) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۳) ”البیان“ .)٦۲١ /۱١(‏ 


يَابُ الديًا 


١١ 


۳٥۱ 
وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة.‎ © 
والصحیح التول الأول.‎ 
مسألة [4]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟‎ 
مذهب أحمد. والشافعي أنَّ فيه الكفارة» وعزاه ابن قدامة لأكثر العلماءء‎ © 
ST وامغاثوا تقول جغاز ا لان إن سكاف ون رو‎ 


م ٦ے‏ 


مسلا اَي دورو و ومِكَةٍ # [النساء:؟ة]. 


© وقال الحسنء ومالك: لا كفارة فيه؛ لقوله تعالن: #ومن مَثْلَ مُؤْمِنَا خَطَكًا 
کت و ةد 


َر َة مُؤْمِمَةِ #. وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن. وهذا الول 


أ 0 002 
غرب»ء والله أعلم. 


3 


ضا 


مسألة :]٥[‏ إذا كان القاتل صبياء أو مجنوتًاء فهل عليه كفارة؟ 
© مذهب أحمد e‏ عليهما الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة 
ولأنَّ هذا متعلق بالمال» أعني تحرير الرقبة؛ فوجبت في مالهما كالزكاة 
والديات. 
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهما؛ لأنها عبادة» وهما غير مكلفين. 
وأجيب بأنها عبادة متعلقة بالمال؛ فوجبت الكفارة كغيرها من الحقوق 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۳). 
(۲) انظر: ”المخنی“ (۱۲/ ٢‏ ۲۲) ”البیان“ (۱۱/ 5701) .)5714/1١1(‏ 


oY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الماليةء وإن كانت عبادات :7 
مسألة [5]: إن قتل مؤمنًا 4 دار الحرب. 
© بأن يكون أسيرًا في صفهم» أو مقيمًا بينهم باختياره» ففيه الكفارة؛ لقوله 
تعال: لقان کات من قوم عدو لک وَهْو مُؤّمِركٌ رر رىت مُؤْمكَةَ * 


50 
[النساء:957]» وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية 2 ١‏ 


مسألة 71]: من قتل نفسه خطأ: فهل 2 ماله الكفارة؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الكفارة واجبة في ماله؛ لعموم 
الآية. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة» ورجّح ذلك ابن 
قدامة مَللته» واستدل على ذلك بقصة عامر بن الأكوع حين قتل نفسه خطأء وم 
يأمر النبي يبيد بكفارة. 


دص هدمو 


قال مَلثه: وقؤله تَعَالَى!: #ومن َئْلَ مُؤْمِنَا حَطَكًا * إِنَّمَا رید بها ذا َل غَيْرَهُ 


o‏ يد ور دراك اي ٤ء‏ رو ا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤‏ ۲۲) ”البیان“ .)٠٠١ /۱١(‏ 
(5) انظر: ”البيان» (11/ )371١‏ ”المغنى؟ (117/ 5 77). 
7 انظر: ”المغنى» /١7(‏ 778 -) ”البيان" /11١(‏ 5 57). 


يَابُ الديًا or‏ 


2١ 


مسألة [1۸: إذا تشارك قوم 4 قتل خطإء فهل تتعدد الكفارات عليهم؛ أم 
يشتركون 4 كفارة واحدة؟ ۰ 
© أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات» فكل واحد تلزمه الكفارة» وهو قول 
الحسن» وعكرمة» والنخعي» والثوري» وأصحاب المذاهب الأربعة. 
# ونقل عن أحمد رواية أنَّ عليهم كفارة واحدة» وهو قول أبي بكرء وحكي عن 
الأوزاعي؛ لقوله تعال: فر رقب ةِمَومِدَةٍ . 
وأجيب بِأنَّ الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها لم تجب بدلاء وإنما وجبت لقتل 
آدمي» فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص. 
وقول اجتمهوس هو الصوابء والصوم كيف يحصل به الاشتر تراك» ففيه تخفيف 
علل القاتلين مع نهم أكثر من الواحد والله أعلم.'") 
مسا ت هل كحت الققارة مفكل الى 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الكفارة إنما تجب في قتل الخطإء وأما قتل العمد فلا 
تنفع فيه الكفارة» وليس فيه كفارة؛ لأنَّ الله تعالل أوجب الكفارة في قتل الخطلء 
ولم يوجبها في قتل العمد. وهذا قول مالك» وآحمد» وأبي ثور» والثوري» 
وأصحاب الرأيء وابن المنذر. 


© ومنهم من قال: فيه الكفارة. وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» وحكي عن 


.)5777/11( ”البيان"‎ )7577 /١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


o‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطى؛ فالمتعمد من باب أولى. 
واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي 3 بصاحب لنا قد 
2 
أوجب بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من 
النار أخرجه أحمد (۳/ )٤۷١‏ وغيره» وهو حديث ضعيف» ضعفه الإمام الألباني 
وله في ”الضعيفة“ .)۹٠۷(‏ 
5 3 1 اج )۱( 
والصحيح هو الثول الأولء والله أعلم. 
مسألة :1٠١[1‏ هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي ينيد في قصة المرأتين 
جعل الدية علل العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك. 
# ومذهب الحنفية» والثوري» وربيعة آنه لا تجب الكفارة إلا في الخطا؛ للآية 
السابقة. 
والثو ل الأول أقرب» والله فل 
مسألة :]1١١1‏ كفارة القتل. 
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۷-۲۲۹) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲۲‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۸-۲۲۷) ”البیان“ (۱۱/ .)٦۲۲‏ 


يَابُ الديًا 


١١ 


oo 
واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم» هل عليه الإطعام» آم لا؟ على‎ 
قولین» وما وجهان في مذهب أحد» والشافعى:‎ 
منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.‎ © 
ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأن الله تعالل لم يذكر الإطعام؛ والتول‎ # 
الأول أقربه والله أعلم."")‎ 
مسألة [؟١]: إثبات القتل بالشهود.‎ 
2ء 50 5 3 ۴ ع‎ 
عامة أهل العلم علل أنه لا يقبل في إثبات القتل أقل من شاهدين عدلين» فلا‎ # 
يقبل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة رجل مع يمين الطالب؛ لأنَّ هذا الأمر‎ 
فيه إباحة الدم» وهو أشد من الحقوق المالية.‎ 
وثقل عن أحمد رواية أنه اث شترط أربعة شهداء في ذلك؛ قياسًا على رجم‎ © 
الزاني.‎ 
وأجيب بأنَّ الأربعة الشهداء إنما اه شتْرطُوا؛ لكونه زنئ» ولذلك فانه یڈ يشترط‎ 
فيه ذلك حتئ في حق البكر مع أنه فيه الجلد لا الرجم» والله أعلم.‎ 
تنبيث: ما أوجب المال دون القصاص من الجنايات يقبل فيه قول رجل‎ 


وامرأتين» أو قول رجل ويمين الطالب في مذهب أحمدء والشافعى» والله أعلم." 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۸) ”البیان“ .)٦۲۷ /۱١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۲۹). 


8 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


باب دعوى الدم وَالقَسَامَة 


8 ع ر لر ه اش 6 لسر o‏ ¢ ا ا ع 

ای عَنْ سَهْلِ بْنِ أبي حَنْمَةَ و نبل عن رِجَالٍ مِن كبَرَاء قومه أن عبَدَالله بْنَ 
قاو 7 رع و 

ع8 مو دسل دام .د Sor‏ "امن حب 7 سیر 8 ب کے ارہ ہےر ولك م 
؛ وَمَحخيصّة بْن مَسْعودِء خرّجًا إلى خيبرَ من جَهِدٍ أَصَابَهم فاتي مخيصة 
1 6 ا 9 :9 2 ع چ 8 26 ار e‏ 6 ا 1 
فاخبرٌ ان عبدالله ن سَهل قد قن وَطرِحَ في عين» فاتئ يهود فقال انتم وال 


ُو قالوا: افد ما کلت فيل ُو َوه حوَيْصَة وعبداءحْمَنٍ بن سَهْل 
ن لکل فال وشيل الل يَكِ: «كبر كبر يريد الس ٠‏ كلم 
أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ 
يَأَدُوا بِحَرْب). َكْتَبَ إِلَيْهِمْ في ذَلِكَء فَكَتَبُوا: إِنَا وَاللهِ مَا قَتلْنَاهُ فَقَالَ لحْوَيْصَةَ 

وَمُحَيصة» وَعَبْدِالرَحْمَنٍ بن سهل: «أتَسْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ دم 50 
َانُوا: لاء قَالَ: «يَحْلِف لک E aR‏ 
مِنْ عِنْدِ بعت إِلَيْهُمْ ماه اة قال سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَبْنِي مِنْهَا َاقَة حَمْرَاء. 


0) of A” 
متفق عليه.‎ 


30 


CRE NOS حوبص م‎ 


0 


61 وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنَصَارِ: : أن رَسُولَ الله يلل أَثَدَ القَسَامَةَ عَلََا ما كَانَتْ 
5 هلة a‏ و or‏ 
عليه في الجَاهِليَةِ وَقضَئ بها رَسُول الله يذه ب بين اس مِنَ الأنْصَارٍ في قَتيلٍ ادَعَوْه 


عل اليو رَوَاهُ مُسْلِم. 34 


.)1( )1559( أخرجه البخاري (1/197)» ومسلم‎ )١( 
.)15170( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳o۷‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
القساهة: 
هي مصدر: أَقِسَمّ قَسَمّاء وقسَامَة» ومعناه: حَلفَ حَلِفاء والمراد به ههنا اسم 
للأيمان المكررة في دعوئ القتل. هذا قول الفقهاء. 
وقال بعض أهل اللغة: إنها اسم للقوم الذين يحلفونء سُمُوا باسم المصدرء 
والأصل في القسامة حديث الباب.“ 
مسألة :]١[‏ القضاء بالقسامة. 
© ذهب أكثر العلماء إل القضاء بالقسامة» حتئ' قال القاضى عياض كَلته: هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركررٌ من أركان 
مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة» والتابعين» وعلماء 
الآمةء وفقهاء الأمصار من الحجازيين» والشاميين» والكوفيين» وإن اختلفوا في 
صورة الأخذ به. 
© وقال بعض أهل العلم: لا يعمل بالقسامة. وهو قول سالمء وأبي قلابة) 
والنخعي» والحكم بن عتيبة» وسليمان بن يسار» وقتادة» وهو قول عمر بن 


عبدالعزيز الذي أخذ به بعد قوله بالقول الآول» وإليه يميل البخاري. 


(۱) انظر: ”المغخنی“ (۱۲/ ۱۸۸). 


۳0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعیٰ 
رجال دماء أناس وأمواهم ولكن اليمين على المدعى عليه»» وني رواية: «البينة 
على المدَّعِي» واليمين على من أنكرا. 


قال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعین“ (۲/ )۳١١‏ -في بيان عدم التعارض 


: ص ر ا ا ر ا BFE Ko E‏ 
بين الحديثين-: وَالذِي شَرَعَ الحكم بِالْقَسَامَةٍ هو الذي شَرَعَ أن لا يَعطَئ أحَد 
عد 6 ا مه ی بھی ا ەە ر 0 ل {oS ofl E E‏ 
بدعواه المجرّدةء وَكِلَا الأَمْرَيْن حَق مِنْ عند الله. لا اخد ف فيه ولم يغط في 


3a o 


ا ت ەر مر و 2 عو د ل 0 5 i‏ 
القسَامَة بمُْجَردٍ الدعوّئ وَكَيْفَ يَلِيق بِمَنْ بَهَرَتَ حِكمّة شَرْعِهِ العقول أن لا 


وه ار ٣‏ وت رق لا نوراه عاسم م عر م وه جسم :8 بر عاق حب ر 
يعَطِيّ المدعِي بِمجَرَّدٍ دَعوَاه عودًا مِنْ أَرَاكُء ثم يعطيه بدعوى مَجَرَدَة دَمَ أخيه 


و 02> 


الْمُسْلِم؟ وَإِنَمَا أَعْطَاهُ ذَِكَ بالدَّلِيل الظَامِرٍ الذي يَْلِبٌ عَلَى الظَّنّ صِدْفَهُ مَوْقَ 
تَغْلِيبٍ الشَّاهِدَيْنِ وَهْوَ اللَّوَتْء وَالْعَدَاوَة وَالْقَرِيَةٌ الظَاهِرَةُ مِنْ وجُود الْعَدُوٌ 
مَفَنُولَا في بَْتِ عَدُوٌو قَقَرَّئ الشَّارِعٌ الْحَكِيمٌ هَذَا السّبّب بِاسْتِحْلافٍ حَمْسِينَ مِنْ 
أَوْليَاءِ اهيل الَِينَيبْعدُ أو يَسْتحِيلُ اتَقَافُهُمْ كلهم عَلَ رَيٍالْبَرِيءِ بدم ليْسَ مِنْه 
بسَبيل» وَلَا يَكُونْ فِيهمْ رَجُل رَشِيدٌ يُرَاقِبُ الله؟. ۰ 

قال: وَلَوْ عرض عَلَى جَوِيع الْعْقَلَاءٍ هَذَا الْحَكُمُ وَالْحكم بتَحْلِيفٍ الْعَدُوٌ 


الذي وج القتيل فى دارو بأنّهِ مَا قَتَلَهُ؛ لَرَأُوَا أن مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدْلِ كَمَا يَبْنَ 


6 


ا ي 


و 
5 ان ١‏ عن ا رصم عم 3 م ت 0 
وَلَوْ سَيِْل كل سَلِيمِ الْحَاسَّةٍ عَنْ قَاتِل هَذَا؛ٍ لَقَالَ: مَنْ وجد في داره. وَالذِي 
و فو ارين ع 526و 0 جه ينه كه 5 ي ‏ اس اس واد فى و 56 
يقضي منه العَجَّب أن يرَئ قتيل يتشحط في ديه وعدوه هارب بسكين ملطخة 


5-7 
6 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳0۹ 
پالم وَيُقَالُ: الْمَوْلُ قَوْلُْ. مََسسَحْلِهُ بالله مَا قَتَلَهُ وَيْحَلَ سَِلكُ وَبْقَدَمُ َلك عَلَى 
ا خْسَنِ الْأَحْكَام وَأَعُدَلَِا رَه بِالْعْقُولٍ وَالْفِطَ الى كو اتندك قَتْ الْعْقَلَاء لم 
يَهْتَدُوا لِأَحْسَنَّ مِنْهُ بل وَلَا لوثله. 

E‏ تَضَمَنَهُ الْحْكُمُ بِالْقَسَامَةٍ مِنْ جمظ الدَمَاءِ إلى مَا تَضَمّتهُ تَحْلِيف مَنْ لا 
يسك مَعَ الْقَرَائن التي تفي الْقَطْمَ آنه الْجَاني؟ 

قال: وَقَوْلَهُ له «لو يُعْطّا النَّاسٌ بدَعْوَاهُمَ لا يُحَارضٌُ الْقَسَامَةَ بوَجْه؛ قله 
dy‏ 
في مثْل هَذِهِ الصّورَةِ حَيْتُ لا تَكُونَ مَعَ الْمُذّعِي إلا مُجَرَّهُ الدَعْوَ.اه 

وقال هله في ”مبذيب السنئن" (7/ 0778 -بعد أن ذكر حديث: «لو يُعطئ 
الناس بدعواهم...» -: فهذا إنما يدل على أنه لا يُعطئ أحد بمجرد دعواه دم رجل 
ولا ماله» وأما في القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم, بل بالبينة) ف 
ظهور اللوث» وأيمان خسين» لا بمجرد الدعوئ» وظهور اللوث» وحلف 
خسن عة رة الشهادة رآقری :اد" 

تنبية: اللوث هي قرائن تجعل الشخص يغلب علئ ظنه ن ذلك حصل منه 
القتل» وربما قالوا: شبهة يغلب على الظن الحكم بها" 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (2699) ”المغنى" (؟١/7١75-)‏ ”الفتاوئا" (75/ )١156-١65‏ ”البداية» 
.(YI/0‏ 


(؟) «الفتاوئ" (5 ”'/ ٤‏ ۱( ”الفتح" (1849). 


بم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوث» والشبهة. 
[ ]منها: أن يقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. قال بذلك مالك 
والليث» وخالفهما الجمهور. 
[]ومنها: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته. كالواحد» والجماعة غير 
العدول. قال بذلك مالك» والليث» والشافعي» وأحمد في رواية. 
[ ] ومنها: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهورء 
وفي رواية عن مالك: تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان 
من غيرهما؛ فعا الطائفتين. 
[_ومنها: أن يوجد المقتول مرميًا في قرية» أو قبيلة. فإن كان بينهم عداوة» 
وحروب؛ ثبتت القسامة عند أهل العلم في ذلك» واختلفوا فيما إذا لم تكن 
عداوة» فالجمهور على عدم إثباتهاء وأثبتها أبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» واشترط الثوري, والأوزاعي أن يكون فيه جراح, ولم يشترطه 
الحنفية. والصحيح قول الجمهوس. "3 
مسألة [*1: الدعوى على محلة؛ أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم. 
© مذهب أحمد, الشافعي أنَّ الدعوئ لا تسمع إلا في حق معين» وأما علا 
الجمع فلا تسمع» واستدلوا علل ذلك بقوله ٠‏ «تقسمون على رجل منهم؛ 
فيدفع إليكم برمتها. 


(۱) انظر: ”الفتح" (۹) ”المغنی“ )٠١7/١5( )١89/1١5( )١190-1١97/١5(‏ ”البداية» 
(/ ۷ - لو 5). 


باب دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةِ 1م 
© وقال أبو حنيفة: تسمع الدعوئ» ويُستحلف خسون منهم؛ لأن الأنصار 
ادعوا القتل على يهود خيبر» ول يعينوا القاتل» فسمع رسول الله 805 ١‏ دعواهم. 
ويجاب عن ذلك بأنه لم يمكنهم من الأيمان على التعميم» وإنما أمرهم أن 
يحلفوا علل معين كما في الرواية المتقدمة؛ فالصحيح قول أحمد» والشافعي. 
ويبقئ أن القاضي يصنع كما صنع رسول الله 805 فيبرئ القبيلةء أو القرية 
بخمسين يميئًا كما قال في الحديث: «فتبرئكم يهود بخمسين يميتا)؛ فإن حلفوا؛ 
برئواء وإن لم يحلفوا ونكلوا؛ قُضي عليهم بالدية» والله أعلم.'") 
مسألة [14: إذا ادعِي على شخص القتل بدون لَوْث؟ 
© إذا كانت الدعوئ بدون لوؤْث؛ فليس لها حكم القسامة عند عامة أهل 
المدعئ عليه إن لم توجد بينة على الصحيح. وهو قول الشافعيء وأحمد في رواية. 
فلا حلف فيها كالحدود. ولأنها دعوئ لا يقضئا فيها بالنكول» فلا حلف فيها 
كالحدود. 
والصحيحالثوا لالأول؛ لحديث ابن عباس مِيلمًا. 


© وعليه في ذلك يمين واحدة على الصحيح في مذهب أحجمد. وهو قول 


(١)انظر:‏ ”المغني" (؟١/‏ ) ”الفتح" (1894). 


5-6 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
للشافعي. 
© وعن أحمد رواية أنَّ فيه حمسين يميئًاء وهو قول للشافعي. 

اا 

مسألة [0]: إذا أبى المدّعَى عليه أن يحلف؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ التكول لا يوجب عليه الحد؛ لأنَّ القتل لم يثبت ببينة 
ولا إقرار؛ ولم يعضده لَوْتْ؛ فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل؛ ولا يصح 
إلحاق الأيمان مع النكول ببينة» ولا إقرار؛ لأنها أضعف منهاء بدليل أنه لا يشرع 
إلا عند عدمها؛ فيكون بدلا عنهماء والبدل أضعف من المبدل. 
© ومذهب الشافعية أنَّ اليمين تُرَدّ عند الككول علل المدعي» فيحلف سين 
يميا ويسخدق القضاضن إن كان عمذاء أؤ الدية إن كان خطاً؛ لأنَّ النكول مع 


حالف المدعي كالبينة» أو الإقرار. 
وقول الحنابلقّ أقرب» والله أعلم» وهو قول ا 


مسألة [5]: هل بذ يشترط 4 اللوث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟ 
© مذهب أحمد. ومالك» والشافعي عدم اشتر تر اط ذلك؛ لن القتل يحصل بما 
لا أثر له» كغم الوجه. الك والعصر ليقي وقيرية اولان ماب 


(۱)انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۹۱). 
0)انظر: ”المغني“ /١۲(‏ ۲ ”الفتح“ (1849). 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةَ تان 
أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته» أو صرعه. أو يقتل نفسه. 
© ومذهب أبي حنيفة» والثوري» وحماد» وأحمد في رواية أنه يشترط ذلك؛ لأنه 
إذا لم يكن به أثر فيحتمل أنه مات حتف أنفه. 
5 2 ف ٣‏ )۱( 
والقول الأول اقوىء والله أعلم.'' 
مسألة [۷]: يشترط 2 القسامة اتفاق أولياء الدعوى. 
يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوئ في تعيين القاتل» وعدم تكذيب 
جره الا" 
مسألة [8]: إذا استحقت القسامة:؛ فمن يبدا بالأيمان؟ 
# أكثر أهل العلم علل أن الأيمان يبدأ بها المدّعون» فيحلفون خسين يميتا؛ 
فإن حلفوا؛ استحقواء وإن لم يحلفوا؛ استحلف المذَّعَئْ عليهم حمسين يمينا 
وبرئوا» وهو قول يحيى بن سعيد» وربيعة» والليث» ومالك» وأحمد» والشافعى 
# وقال الحسن: يبدأ المدّعئ عليهم. وجاءت رواية تدل عل ذلك» وهي غير 
مر 


# وقال الشعبى» والنخعى» والثوري» وأصحاب الرأي: يستحلف خسون 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۱۹۷). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (۱۲/ ۱۹۷-). 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وكاس اي لجعلا رتريره ا ملك أنه قضى بذلك» 


والأثر عن عمر مضه لافيت لاقت 


والصحيح هو الثول الأول. والله اع 
مسألة [19]: إذا حلف الأولياءء هل يستحقون القود إذا كانت الجناية 
عمد ؟ 
© جماعةٌ من أهل العلم عل استحقاق القود بذلك» صح ذلك عن ابن الزبير كما في 
#مصنف ابن أبي شيبة" (4/ ۳۸۷)ء وهو قول مالك» وأبي ثور» وأحمد» والشافعي في 


واستدلوا عل ذلك بحديث: (يقسم مسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع 
إليكم برمته»» والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود» وني لفظ : (وتستحقون 
دم صاحبكم) أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان» والرواية 
الأولى في ”مسلم“ والثانية في ”الصحيحين؟. 
# ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نَمل عن عمر» وابن عباس" ول 
يثبت عنهماء وهو قول الحسن» وإسحاق» والشافعي في قول؛ لحديث الباب: 


4 


( ما أ ا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا آن نَ ياذنوا ِحَرْب». 


(۱) انظر: ”المغنی“ )3١ 7” /١7(‏ ”البيهقى" (// 5 .)١7‏ 
(0) أما أثر عمر َيل فأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 7817) بإسناد منقطع» وأما أثر ابن عباس وش 


فأخرجه عبدالرزاق »)57-4١/1١(‏ وني إسناده: إبراهيم بن أبي يحيئ وهو كذاب. 


باب دَعُوى الدّم والقسَامَةٍ ۳0 
والقول الأول أقرب إل ظاهر الأحاديث» والله أعلم» واللفظ الذي ذكروا لا 
يناني الألفاظ المتقدمة لمن تأمل؛ والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١1‏ إذا أبى المدعون أن يحلفوا ؟ 
# أكثر أهل العلم علل أن الأيمان ترجع علئ المدَّعَئْ عليهم» فيحلفون سين 
نهم ما قتلواء ولا علموا من قتل؛ فإن حلفوا؛ برتواء وإن يحلفوا؛ 
س الدية» وهذا قول يحيئ بن سعيد. وربيعة» وأبي الزنادء ومالك» 
والليث» والشافعي» وأبي ثور؛ لحديث الباب: ا 
© وذهب بعضهم إلى أنهم يحلفون» ويغرمون الدية» وهو قول أصحاب 
الرأي» ورواية عن أحمد. وا هن قمر يل كما في ”مصنف عبدالرزاق“ 
والقول الأول اقرب والله أعلم» وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم رحمة 
الله )۲( 
مسألة :]11١[‏ إذا امتنع المدَعَى عليهم من اليمين؟ 


© والآشهر في مذهب أحمد أ: نهم لا يحبسونء وأنَّ الإمام يلزمهم بالدية. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ 5 )7١‏ ”الفتح" (17/ "191) (/584). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (17/ .)35١5‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهذا هو الصحيح. وهو قول الجمهور كما تقدم.'") 
مسألة [11]: من هم الأولياء الذين يحلفون؟ 
© منهم من قال: هم العصبة وارثاء أو غير وارث. وهذا قول مالك» وأحمد في 
رواية؛ لأنَ النبى ينكد خاطب عبدال رحمن بن سهل» وبنى عمّهء وقال: « يحلف 
زّدّتِ الأيمان عليهم. 
© ومنهم من قال: هم الورثة» عصبة أو غير عصبة. وهذا قول الشافعي, وأحمد 
في رواية؛ لأنهم هم الذين يستحقون الدية لو كانت دية» وهم الذين يعفون عن 
القود إل الدية» وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هلله وهو الأقرب. والله أعلم. 
قال ابن القيم هله و : وإن جد خمسون؛ فلابد من أن يحلف الخمسون.اه 0 
مسألة :]۱١[‏ هل يدخل الصبي 2 القسامة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۲۰۸/۱۲): آم e‏ 
أَهْلٍ لْعِلّم أَنَهُمْ لا يُقَسِمُونَ سَوَاءٌ كار الأول 
الَْيْمَانَ حجَةٌ لِلْحَالِفِه وَالصَّيٌ لا يَثْبْتُ بِقَوْلِهِ جد LL‏ عل فيد لَمْ 


یقبل» قان لا يقل وله في حقَ عرو أَوْلَى .اه 


ص 
e‏ 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)۲٠١۹/۱۲(‏ 
(')انظر: ”المغنى" ٠١ /١7(‏ ۲-) ”الشرح الممتع“ ”زاد المعاد“ .)١١ /٠١(‏ 


يَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳۷ 
مسألة :]١4[‏ هل يدخل النساء 2 القسامة؟ 
أما إن كانت المرأة من المدّعئ عليهم القتل؛ فتشرع القسامة في حقها؛ لأنها 
© وأما إن كانت من المدعين؛ فجماعة من أهل العلم علخ أنها لا تدخل في 
القسامة» وهو قول ربيعة» والثوري» والليث» والأوزاعي» وأحمد؛ لأنَّ شهادة 
النساء لا تقبل في القتل والحدود؛ فلا يؤخذ بيمينها. 
© وذهب مالك إلا أنَّ المرأة تدخل في القسامة إن كان القتل المدَّعَئ خط 
الى الل اطا مرج الال الىد ب اسا 
# وقال الشافعي: تدخل النساء في القسامة؛ لأنها من الوارثين» ويدخل جميع 
الور لاان 
واستدل أهل التول الأول -وهو الصحبح- بالحديث: « يقسم خسون رجلا 
منكم علئ رجل منهم) .217 
فستاكة [18]: إن كان المقتول كافر) دمناة 
© إن كان المدّعئ عليهم كفارًا أيضًاء ففيه القسامة عند أهل العلم» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء. 


وإن كان المدّعئ غليهم من المسلمين: 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۲۰۸/۱۲). 


بم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فمذهب مالك والحنابلة أنه لا قسامة في ذلك؛ لأنهم لا يستحقون القَوّد 
ولأنمم قوم كفار لا يؤمن منهم الكذب والحلف عليه. 
# ومنهم من أجاز القسامة في ذلك وهو قول الشافعى» وجماعة من الحنابلة؛ 
لأم يستحقون الدية إذ لم يكن قود. وهذا الثول اقرب. والله أعلم."") 
مسألة [115]: إن كان المقتول عبد ؟ 
© إن كان المدّعئ عليه عبدًا مثله» ففيه القسامة عند الأكثر» وهو مذهب أحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه يستحق به القود بلا خلاف. 
© وذهب بعضهم إل عدم القسامة؛ لأنَّ العبد مال؛ فحكمه كحكم البهيمة: 
وهذا قول الزهري» ومالك» والثوري» والأوزاعي. 
م ¢ 
8 ۶ 275 
والصحیح التول الأول والله أعلم. 
© وإن كان المدَّعئ عليه حرّا؛ فلا قسامة عند مالك» ومن ذكر معه في المسألة 
السابقة» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه لا يقاد به عندهم. 
6 وذهب بعضهم إل أ فيه القسامة» وهو قول الشافعى» وأصحاب الرأيء 
وض الا لاه فل اتس يرحب الكفارة, 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٠١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٠١‏ 


بَابُ دَعْوَى الدّم وَالقَسَامَةٍ ۳۹۹ 
قلت: وهو يوجب القصاص على الصحيح كما تقدم؛ فالصحيح ثبوت التسامة 
في ذلك والله أعلم."") 
مسألة 171]: هل تثبت القسامة على الجروح والأعضاء ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ ۲۱۷): ولا قَسَامَةَ فيمَا دُونَ الاس 
مِنْ الْأَطْرَافٍ وَالْجَوَارِحء وَلا أَعْلَمُ َيْنَ أل الْعِلْمِ في هَذَا خلاقاء وَمِمّنْ قَالّ: لا 
ا تال َو E‏ يك لان الام ت في 
التقس لِحْرْمَتِهَ فَاتصَّتْ ت بها دُونَ الْأَطْرَافِء كَالْكَمَارَة؛ وَلأَنّهَا د بت حَيْتْ كَانَ 
لعجي ع ا بنك انيو عن لبي ونين يدوع فلع طرف تنك 
ذلك وَحَكُمُ الدَعْوّئ فيه كم الدَعْوَئ في سَائِرِ a‏ وال على 
الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ يَمِينا وَاحِدَةَ وَلِأَنهَا دَعْوَئ لا قَسَامَةَ فيهّاء فَلَا 
تعلط ِالْعَدَو كَالدَّعْوَئ في الْمَالِ.اه 
مسألة [18]: إذا ادعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟ 
© جاعةٌ من أهل العلم يقولون: لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد. وهو 
قول الزهري» ومالك» والحنابلة» وبعض الشافعية؛ للحديث: (يقسم خُسون 
رجلًا منكم علئ رجل منهم). 
ا رذحب أبن ثوره وحاعة من القاقعية ال آنه د يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها 
موجبة للقودء فاستوئ فيها الواحد والجماعة كالبينة» وهذا التول أقربء 
والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٠١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۲۱۸/۱۲). 


4. 


۳۷ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ي 


باب قتال أهل البفي 
5 مر وای ت ان و 
14۹1 عَنِ ابن عمَرَ ميلا قَالَ: قال رَسُوَل الله عَِهِ: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّكاح 
من و عله 200 
٩‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَة بلك عَنِ الي يه قَالَ: ١مَنْ‏ خَرَجَ عَنِ الطَاعَِءوَفَارَقَ 
و 0 


لا د 


سر ع اي حب ر ٠‏ 2 ا )۲( 
الحاعة. ومات فميتته ميتة جاهلية يه جه مسلم. 


م سَلَمَةَ ًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: فيل عَرًا الفة 


و٤‏ وَعَنِ ابن عمَرَ ميلقا قَالَ: 


م الله فمن بغ من مذ الا 93 قال+ الله وشو َعَلمء قَالَ: «لا يجَهَز 


لی راء ولا بقل راء ولا يطلب راء لا يسم قيُؤهاه. روَاهُ لبر 


پر 


٤ E و‎ e a a # ع عل‎ E 
e e وَالْحَاكِم؛ وَصَحَحَهُ فَوَهِمَ؛ لآن فِي إِسْنَادِهِ كور بن‎ 


»ا 
1١‏ 

so 
1 


© وَصَحٌ عَنْ عَلِيّ مِنْ طْرْقٍ نحو مَْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ائْنُ أبي شَْبَةَ وَالحَاكِمْ‎ ۱۱٩ 


.)48( أخرجه البخاري (5417/54)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١185/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5915) (7/7). 

(4؛) ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (18594)» والحاكم (۲/ »)٠١١‏ وني إسناده 
العلة التى ذكرها الحافظ. 

)0( بطرقه. أخرجه ابن أبي شيبة ,)557/١6(‏ والحاكم »)٠٥/۲(‏ وکذا البيهقي = 


باب قال آهل البغي ۳۷۱ 
۱۱۹4 وَعَنْ عَرْفْجَةَ ْنِ شْرَيْح فل ورل ا مه 7 


رده عمو اليم 
اتا 


ل 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

تعريف البغي: 

الْبَعْيُ: مصدر بَعَى يبغي بغيّاء وهو التعدي علل الغير» والظلم» والعدول عن 
الحق» وله معان أخرئ. والمقصود به هنا التعدي على حق إمام المسلمين في 
الخروج عن طاعته. 
مسألة :]١[‏ قتال البغاة. 

قتال البغاة مشروع في الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعالل: < إن طايمانِ مى لومون الوا الوا بنا 


sl f‏ د مح ود 


امت نهم ع الوق دالت حك »ال آتر اکن امت ایر ییا 


e 


ومن السنة: أحاديث الباب. ونقل غيرٌ واحد الإجماع على مشروعيته» وفعله 


من الصحابة أبو بكر» وعلي رف 


= (۱۸۲-۱۸۱/۸)» من طرق كثيرة فيها معنى ما تقدم في الحديث المرفوع» وليس عند الحاكم ذكر 
(علي) يبلل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟10()1865). 
)انظر: ”المغني“ (۱۲/ ۲۳۸-۲۳۷). 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1[؟]: أقسام الخارجين عن الإمام. 

القسم الاول: قومٌ امتنعوا من طاعته» وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء 
فطاع الطريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

القسم الثاني: قومٌ لهم تأويل إلا أنهم نفرٌ يسير لا منعة لهم كالواحد 
والاثنين» والعشرة ونحوهم» فهو لاء يعتبرو قطاع طريق ق مذهب أحمد. 
والشافعي» وليس لهم أحكام البغاة؛ ولذلك لما قتل عبدال رحمن بن ملجم علي بن 
أبي طالب بَيلكُ؛ تل به» ولأنه لو ثبت للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان 
ما أتلفوه أفضئ إل إتلاف أموال الناس» وهو الصحيح. 

القسم الثالث: الخوراج الذين يكفرّون بالذنب» ويكفرون الحكام» 
ويستحلون دماء المسلمين» وأموالهم, فأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» عزاه لأكثر 
الفقهاء ابن قدامة في ”المغني"» بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هللته: إنما هو 

ثم قال: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل 
الجمل وصفين» ممن يعد من البغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة» 
وعليه عامة آهل الحديث» والفقهاء والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الأئمةه 


وآتباعهم من أصحاب مالك» وأمد. والشافعي» وغيرهم. 


باب قال آهل البغي VY‏ 

قال: وذلك أنه قد ثبت في ”الصحيح“ عن النبي >4 آنه قال: «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولئ الطائفتين بالحق» '» وهذا الحديث يتضمن 
ذكر الطوائف الثلاثة» يبين أنَّ المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك. 

ثم ذكر الأحاديث في الحث على قتال الخوارج. 

ثم قال: فالنبي 4 آمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلواء وما (أهل البغي)؛ فإن 
الله تعال قال فيهم: ‏ ون طايقكانِ مِىَ اومن افسَسَلوا صلخو بَا 4 الآية» فلم 
يأمر بقتال الباغية ابتداءً» فالاقتتال ابتداءً ليس مأمورًا به» ولكن إذا اقتتلوا ا 
بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة؛ قُوتّلتء ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتئ يقاتلواء وأما الخوارج» فقد قال النبي بل فيهم: 
«أين| لقيتموهم؛ فاقتلوهم؛ فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»""'. 
وقال: ١لئن‏ أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل ثمود»”".انتهىا بتصرف. 

قال شيخ الإسلام مللته (8/؟/ 586 -): ومعلوم قطعًا أن إيمان الخوارج بما 
جاء به محمد بَلِةٍ أعظم من إيمانهم - يعني الرافضة - فإذا كان أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب مين قد قتلهم» ونبب عسكرّه عسكرّهم من الكراع والسلاح» 


والأموال“؛ فهؤلاء أولل أن يقاتلواء وتؤخذ أموالهم كما أخذ علي بن أبي طالب 


(1) أخرجه مسلم برقم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مينه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ )7١14‏ من حديث ابن مسعود بيلك بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5 77”5)» ومسلم برقم )١١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مبنه. 
(؛) فائتة: انظر كلامًا مفيدًا في عدم تكفير الخوراجء لشيخ الإسلام مَلته في ”منهاج السنة" (7/ .)5١‏ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال: ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال 
البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لأهل الجمل وصفين؛ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام. 

قال: وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال 
الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانعي الزكاة» والخوارج» 
ونحوهم؛ إلا من جنس قتال الخارجين عن الإمام» كأهل الجمل وصفين» وهذا 
غلطء بل الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر 
أئمة الفقه» والسنة» والحديث» والتصوف» والكلام» وغيرهم. اه 

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام وله يذكر فيه أن علي ب لم يَسْبٍ منهم, ولم 
يغنم»وعاملهم معاملة البغاة. 

قال وله في ”منهاج السنة“ (۳/ :)٦١‏ ...» ثم أرسل إليهم ابن عباس 
ذرية» ولاغنم لهم مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين ... . 

وقال کما في ”مجموع الفتاوی“ (۳/ ۲۸۲): ول يكفرهم علي بن أبي طالب» 


وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ول 


(o-0 /5( )01/- 07 /” 5( وانظر كلامًا نفيسًا في‎ )١( 


بَابُ قِتَال أهْل البغي Vo‏ 
يقاتلهم علي حتئ سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم 
لدفع ظلمهم» وبغيهم لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسب حريمهم. ول يغنم أموالهم.اه 
قلت: ويؤيد هذا ما أخرجه المروزي في ”تعظيم الصلاة" برقم (091) بإسناد 
صحيح عن علي مَل أنه سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: هم من الشرك فرُوا. 
فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قوم 
بغوا عليناء فقاتلناهم. 
قال ابن قدامة هَللَته: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتدائً 
والإجازة عل جريحهم؛ لأمر النبي بل بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم» فإن 
علياء ميت قال: لولا أن ينظرواء لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان 
محمد بلاة؛ ولأن بدعتهم» وسوء فعلهم» يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به 
النبي 4 من عظم ذنبهم» وأنهم شر الخلق والخليقة» وأنهم يمرقون من الدين» 
وأنهم كلاب النار» وحثه علل قتلهم» وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد فلا 
يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي 4 بالكف عنهم» وتورع كثير من أصحاب رسول 
الله ٤‏ عن قتالهم» ولا بدعة فيهم .اه 
© وذهب مالك إل استتابتهم» ثم قتلهم علل الفساد. 
© وذهب جماعة من المحدثين والفقهاء إلى تكفيرهم. 


القسم الرابع: قوم من آهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
خلعه؛ لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاج في كفهم إل جمع الجيش» فهؤلاء البغاة 
الذي يذكر في هذا الباب حكمهم» وواجب عل الناس معونة إمامهم في قتال 
البغاة؛ لأنه لو تركوا معونته لقهره أهل البغى» وظهر الفساد في الأرض ٠”.‏ 
مسألة [*1: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ. 

ذكر أهل العلم ا ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا؛ 
حينئذ؛ لأن الله تعالن بدأ بالآمر بالإصلاح قبل القتال» فقال سبحانه: #وَإِن 


Alle 2‏ < ت وے مه 


طَأمََانِ مِنَّ ومني تاوا مأ صلخو بنا إن بعت خد هما عل الخ د تيب 
نی عق كن ا ب ا ا و ا 
لْمُقَسِطِينَ * [الحجرات:۹]؛ فإن أبوا الرجوع وعظهم» وخوفهم القتال قبل أن 
يقاتلهم. 

مسألة :]٤[‏ إن حضر معهم شخص لا يقاتل؟ 


# مذهب الحنابلة أنه لا يقتل» ولا يجوز قتله» وهو قول بعض الشافعية؛ لقوله 


e 


2062 کر د تير ژور عير عل سو 


تعالى: % ومن قشل مَوَّمِنَاة متعمدا فجِزراؤه جهنم جَھلّم کل دافا 4 [النساء:۹۳] 


الآية» وكذا الأخبار الواردة في تحريم قتل المؤمن» وحص من ذلك ماخصل 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ ٤۰-۲۳۸‏ ۲) ”الفتاوی؟ (۳۵/ ۰۳ )٥۷-‏ ”البیان“ (۱۲/ ۱۸-۱۵). 


بَابُ قِتَال أَهل البَغي ۳۷۷ 
ضرورة دفع الباغي والصائل» ففيما عداه يبقئ على العموم والتحريم. 
وقال بعفى الات بجر کل ا کل عن أن محمد بن طك السا 


قتله أصحاب علي» ولم يكن يقاتل إنما كان يحمل راية أبيه» والقصة في ”مستدرك 


و 


الحاكم" )/ «(Vo‏ وفي إسنادها ضعف» ومع ذلك فلم ينقل ار غا 
ذلك. 


والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 


أة 


A‏ ا 


مسألة [ه]: قتل النساءء» والصبيان:؛ والعبيد. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۲٤۹/۱۲(‏ ودا ال 0 کی 
وَصِبْيان؛ فَهُمْ َالرّجُل الْبَلِغ الح بقاتلون مقبلين وَيترَكُونَ رين لِأَنْ قِتَالّهُمْ 


للدفع» ولو آراة أحد هولاء فل إنمان؛ جار دفحه وقاله وإ ٤‏ على تفسه؛ 


وَِدَِتَ فلا في أَهْل الْحَرْبٍ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ السْسَاءُ وَالصَبيَانَ يُقَاتَلُوَ؛ قُوتِلُواء 
وفتلوا. اھ 
مسألة [5]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني" (۱۲/ :)۲٤۷‏ ولا يقاتل الْبعَاة يما يعم 
إنلافة كَالنَاِ وَالْمَنْجَنقِء وَالتَفْرِيقٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة؛ لأنّهُ لا يَجُورُ قَثْلُ مَنْ لا 
يقال وما يعم إنلافة بقع على من يقال وَمَنْ ك 
قوو انيل E N a‏ بِمَا يَعُُ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٤١‏ 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تلان ا له ودا قول الشَّافِعِيٌ. وَكَالَ E‏ الْخَوَارِحُ» 
قاتاج الإِمَامُ إلى رَمْيهِمْ بالْمَنْجَنِيقِ؛ قعل ذلك بهم مَا كَانَ لْهُمْ عسكرٌ وَمَالَمْ 
يَنْهَزِمُوا وَإِنَ رَمَاهُمْ البعَاة بالمَنجنيتق وَالنَار؛ جَارَ رَمْيْهُمْ وله .اه 
مسألة [۷]: هل للإمام أن يستعين على البغاة بالكفار؟ 
ذهب اة إل أن له أن مين باهل الذمة والمستاتين إذا كان أهل 
العدل هم الظاهرين على من يستعينون به. 
© ومذهب الحنابلة» والشافعية عدم الاستعانة يهم؛ لأنَّ الكفار همهم قتل 
المسلمين» فربما قتلوا الجريح والهارب؛ ولأنَّ في ذلك تسليطًا للكافر عل 
المؤمن؛ ولأنَّ القصد هو كفهم وردهم إِم الطاعة دون قتلهم؛ وإن دعت الحاجة 
إل الاستعانة بهم؛ فإن كان يقدر على كفهم؛ استعان بهم» وإن لم يقدر؛ لم يجز. 
قال أب و عبد أله غ أله لم: لا يستعان بهم إلا عند الضرورة» أو الحاجة 
الشديدة» وهي فتوئ الإمام ابن باز» والعثيمين» والألباني والوادعي رحمة الله 
عليهم؛ والله أعلم."") 
مسألة [18]: إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج؛ ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟ 
قال أبو محمد بن قدامت ڭه في ”المغني“ (۱۲/ )۲٤۷‏ : وَِذَا أَظْهَرَ قَوْمٌ ى 


الْخََارِجه مِثْلٌ تَكْفِيرٍ مَنْ اركب كَييرَة وَتَرْكٍ الْجَمَاعَة وَاسْتَحْلَالٍ دِمَاءِ 


.)۲٤۷ /۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 


باب قال آهل البخي ۷۹ 


ا yT‏ 0 
قر أبِي حَنِيفَة وَالسَّافِعِيٌ وَجُمْهُورِ أَهْل الْفْقه. وَرُوِيَ لك عن عمر ٿن عبن 
الْعَزِيزِ؛ فَعَلَْ هَدَا حُكْمُهُمْ في ضَمَانٍ النَفْسِ وَالْمَالٍ حُكُمُ الْمُسْلِمِينَ. 

قال: وَإِنْ سَبُوا الإمَامَ أو غَيْرَهُ م ِن أَمْل الْعَدْلِ؛ عَزَّرُوا؛ ِأَنَهُمْ ازَْكَبُوا مُحرّمَا لا 
ا وَإِنْ عاضوا بالسّبٌ فَهل يُعَرَّرُونَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وال ما مالك في 
الإباضِية وَسَائْرٍ أَمْل الْبدَع: يُسْتََابُونَ؛ فَإِنْ تَابُواء إلا ضربت أَعنَاقُهُمْ. قَالَ 
إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقٌ: رأئ مَالِكُ قَنْلَ الْخَوَارِجٍ وَأَهْل الْقَدَرِ مِنْ أَجْل الْقَسَادٍ 
الدّاخِل في الدّينء كَقَطَاع الطَّريقٍ.اه 

قال: وَأَمّا مَنْ رَأئ تَكْفِيرَهُم فَمُقْتَضَئ فَوْلِهِ أَنَّهُمْ يُستَتَابُونَ؛ فَِنْ تَاثُواء وَإِلّا 
قيُِوا؛ لِكُْرهِمْ» كَمَا يُقْتَلُ الْمُرْتَد وَاحْبّحٌ لهم بأمْر الي يل بمَدلهِم وَالْحَثِ عَلَىا 
َلك وَاحْتَجٌ الأوَلُونَ فل عَلِيّ ميلك يبلك لك عَلَيْنَا ثلاتْ: لا تَمْبَعْكُمْ مَسَاجِدَ الله 
أَنْ تَذْكُرُوا فِيهًا اسم الله تَعَالَئء وَلَا تَمْتَعْكُمْ الْمَّوْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيِكُمْ مَعَنَاه وَلا 
َبْدَؤّكُمْ قئال اه بتصرف يسير. 

وهذا الأثر الذي ذكره ضعيفٌ كما في ”الإرواء" (7571): لكن ثبت عن علي 
يه بسند حسن كما في ”مسئد أحمد؟ :)-85/١(‏ و”مستدرك الحاكم؟ 
.))-1١07/1(‏ أنه قال: بيننا وبيتكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاء وتطلبون 
دمًا؛ فإنكم إن فعلتم ذلك؛ فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء. إن الله لا يحب 


عبرم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الخائنين. وصححه الإمام الألباني مَلتته في ”الإرواء" .)1١504(‏ 


قال ابن قدامت هله في ”المغني" (559-1410//17): وَلِأنّ الي كلل لَمْ 


هه 


0 مَعَهُ فِي الْمَدِيئَة؛ فََأَنْ لا يُتَعَرّض لِعَيْرِهِمْ أؤلّى» وَقَدْ 
وي في حبر الْحَارِجيّ الّنِي نكر عَلَيْهِ أن 0 الله» ألا أَضْرِبُ 

1 رر 0 اق 5 
عَنْقّةُ؟ قَالَ: «لاء 0 '» قَال: رب مُصل لا حير فيه. قَالَ: «إنى لم أومّر أن 


ریاس 
مسألة [9]: كسان مين فك من أهل البغي» وأهل العدل. 
إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان علل أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم» 
سواء كان في الأنفسء أم الأموال» وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن. 
وأما أهل البغي فيضمنون ما أتلفوه في غير الحرب» وهل يضمنون ما أتلفوه 
في الحرب من الأنفس والأموال؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة وغيرهم أنهم لا يضمنون؛ لأنهم 
متأولون» ولم ينقل تضمين ما أتلفه معاوية يبن ومن معه على عسكر علي تيشه. 
© وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمنء واستدل على ذلك بقول أبي بكر 
لأهل الردة: تَدُونَ قتلاناء ولا ندي قتلاكم. أخرجه Es‏ 
والبيهقي (8/ 4 187"3777): وهو أثر ضعيف. وفي الأثر أنَّ عمر !ا مله عارضه في 


قرله هذا 


(1) أخرجه البخاري برقم (47701)) ومسلم برقم »)٠١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مله 


باب قال آهل البغي ۴۸۱ 
والصحیح التول الأول والله أعلم. 


9 8 1 
ومن قتّل من أهل العدل؛ فيّرجوا له الشهادةء وبالله التوفيق © 


ي 
ًا 


تنبيث: قال ابن قدامة هَل في ”المغني" :)507/١1(‏ فَأما الْخَوَارِحُ 

فَالصَّحِبحٌ عَلَْ مَا ذَكَرنَا: إبَاحَة قَتْلِهمْ فا قِصَاصٌ عَلَ قَاتِلٍ أَحَدٍ دِ مِنْهُمْ ولا 
ضَمَانَ عَلَيّه ِي مَالِهِ اه 
مسألة :1٠١1‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ 

© مذهب أحمد. والشافعي أنَّ أهل البغي إذا تركوا القتال» إما بالرجوع إلا 
الطاعةء وإما بإلقاء السلاح» وإما بالهزيمة لم فئة» أو إلل غير فئةء وإما بالعجز؛ 
لجراح» أو مرضء أو أسر؛ فإنه يحرم قتلهم وَاتباع مدبرهم؛ للأثر الوارد عن 
© وقال أبو حنيفة» وبعض الشافعية: إذا هزمواء وكان لهم فئة؛ لوا وإن كانوا 
مدبرين» ويقتل أسيرهم» ويجهز عل جريحهم, وإن لم يكن لهم فئة؛ ضُرِبُوا 
وَحْيِسُوا. 


امغر لقوق قيلي 
تنبيث: إن قتل من ترك القتل منهم لما ذكر؛ ذ ضمن. وفي القصاص وجهان.'" 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)۲٠۲‏ 
7 انظر: ”المغنى" /1١7(‏ 7067). 


FAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ غنيمة الأموال؛ وسبي النساء. 
قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ 5 15): ما غَنِيمَة أَمْوَالِهِمْ 
سبي نِسَائهم؛ فلا غلم في تخڂريوه بيْنَ أل الْعِلْم خِلَاقا؛ لأنَهُمْ مَعْصُومُونَ 
وَِنَّما یح ِن دِمَائِه َأَموَالِهِمْ مَا حَصَلّ مِنْ صَرُورَة دَفْعِهِمْ وَقتالهم» وَمَا عَدَاه 
يبْقَى عَلَى أضْل التَّحْرِيمٍ.انتهئ بتصرف يسيرء ثم ذكر عن علي وب ما يوافق 
ذلك. 
مسألة :]٠۲[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم ب2 حال الحرب؟ 
© أجاز ذلك الحنابلة» والحنفية؛ لأنَّهِ في حال الحرب يجوز إتلاف نفوسهم. 
وحبس سلاحهم, وكراعهم؛ فيجوز الانتفاع بها كسلاح أهل الحرب. 
# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم؛ فلا 
يجوز الانتفاع به بغير إذنه» كغيره من أموالهم. والصحيح قول الحنابلة» والله 
اغ 
مسألة [۱۳]: من قتل من أهل البغي» فهل يغسل ويصلى عليه؟ 
# مذهب الجمهور أنهم فاو فا عليهم» وهو قول آحمد» ومالك 
والشافعي؛ لأهم تشملهم الأدلة العامة في ذلك. 


© وقال الحنفية: إن لم يكن لهم فثة؛ صْلّي عليهم» وإن كان لهم فئة؛ لم يُصَلّ 


.)506 /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ قِتَال أهْل البَعْي ۳۸۳ 

عليهم. وهو قول ضعيف. '' 

تنبيث: وكذلك الخوارج عند الجمهور» وعن أحمد: لا يصلل عليهم» يعني 

من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة» وهو قول مالك." 
ضيافة ١21‏ ادفل يعسي اقنفاةه 

© مذهب أحمد والشافعي أنهم لا يفَسقون» وق شهادتهم؛ لأنهم متأولون 

بتأويل سائغ» قال ابن قدامة: ولا أعلم خلاقًا. 

© وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة» والشافعية تفسيقهم؛ ورد شهادتهم.'" 
مسألة :]٠١[‏ إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد» فهل يقادون به بعد 
التمكن منهم؟ 

# مذهب الجمهور أنم يقادون به» وهو قول الشافعي» وأحمد» ومالك» وابن 

المنذر» وهو الصحيح. 


# وشذ أبو حنيفة» فقال: إذا امتنعوا بدار؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف.!*) 


مسألة [15]: إذا أعان البغاة الكفار؟ 


يقتلون معهم» وإن کانوا آهل عهد؛ لن إعانتهم للبغاة نقض ا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١57(‏ 5060). 
(۲) ”المغنى“ ۱ 5-56 ه 5 ). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۵۷). 
(:)انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٥۸‏ ۲(. 
(5)انظر: ”المغني» 51١/1١‏ 6). 


AS‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۷]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاء وأتفسًا للمسلمين؛ فهل عليهم 
الضمان؟ 

الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنواء وإن 


كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب:"") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۳-۲۹۲). 


باب قَِال أهل البغي ۴۸۵٥‏ 


EES‏ ع و IR‏ ا 
فصل في مسائل تتعلق بالإمامة 
©» چ ا 

: 


مسألة :]1١[1‏ وجوب نصب إمام للمسلمين. 

أجمع أهل العلم عن وجوب نصب إمام للمسلمين؛ لإقامة الحدود» ودفع 
الفساد» وإقامة الجهاد. وفصل الخصومات» ورد المظالم وغير ذلك. 

وقال شيخ الإسلام مِلته: ذلك من أعظم واجبات الدين.اه 

وقال بعض أهل الكلام: لو تكاف الناس عن الظلم؛ لم يجب ذلك. وهو قول 
كن 
مسألة [؟]: كيفية تعيين الإمام. 

sS 

قال النووي هلله في ”شرح مسلم“ (۱۸۲۳): أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن 
الْخَليفة إذا حضرته مقدمات المرت: TT‏ لَه الاستخلاف» ویجوز 


م 


له تركه؛ كن ركه فق إفْتدَئ بال کي في اء َا تقذ ٳفتڌئ بابي پک 


وَأَجْمَعُوا عَلَى إنعقاد الخلاقَة بالاشتخلاف وَعَلّى إِْعقَادهَا بعَقدِ آهل الْحَلّ 
وَالعقد لإنْسَانِ إذا لم بسحف الحَليقة وَأجْمَعُوا عَلَى جوَاز جَغْل الَْلِيمَة الأثر 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۲/ ۷) ”مجموع الفتاوی؟ ”شرح مسلم؟ (۱۸۲۳). 


۳A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ر اف كها قعل عكر 7 بالستة .اه 

وهناك طريقة تصح مها الإمامة, وإن لم تكن شرعية: : وهى هي التوثب عليهاء 
الها باهر نان A‏ 
الخروج عليه» كما فعل عبدالملك بن مروان؛ فإنه خرج على ابن الزبير» وقتله» 
واستولى علل البلاد وأهلها حت بايعوه طوعًا وكرهاء فصار إمامًا يحرم الخروج 
عليه؛ وذلك لما ف الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» 
وذهاب أموالهم. 

ب ا ۰ للت 52-1 سن 3 / 5 ا 

وفل أشار النبي 2275 إلى ذلك بقوله: «اسمعوا وأطيعواء 0 
عبد جي أخر جه البخاري (۹۳( عن اش طوس » نه وقال أبق در ميفة يلت : أوصاني 

1 ا د أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. ا 


7 £۸) 


مسألة [*]: شروط الإمام الشرعي. 

قال الحافظ ابن كثير مَللَكه في تفسير سورة البقرة [آية:٠۳]:‏ ويجب أن 
يكون ذكرّاء خُرَاء بالعَاء عاقلاء مسلمّاء عدلاء مجتهدًاء بصيراء سليم الأعضاءء 
خبيرًا بالحروب» والآراء» قُرشيًا عل الصحيح» ولا يُشترط الهاشمي» ولا 
المعصوم من الخطإء خلاقًا للغلاة من الروافض .اما" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )۲٤۳‏ ”شرح مسلم“ )۱۸۲١(‏ ”تفسير ابن كثير“ سورة البقرة [آية:٠٠].‏ 
(؟) وانظر : ”البیان“ (۱۲/ ۸-). 


بَابُ قِتَال أهْل البَعْي ۴۸۷ 
مسألة [4]: نصب إمامين؛ أوأكثر. 

لا يجوز عند أهل العلم نصب أكثر من إمامء ولا يبايع إلا لإمام واحدء ولا 
يبايع بعده لغيره؛ فإن جاء آخر ينازعه؛ استحق القتال؛ لحديث عرفجة بن شريح 
الذي في الباب. 

قال النووي ذللئه (2)1847: إِذَا بُويمَ َِلِيفَة بَعْد حَلِيفَة مَبَيعة الأول صَحِيحَة 
يجب الْوَقَاء بِهَاء وَبيّعّة الثاني بَاطِلَة يَحْرُ م الْوَقَاء به وَيَحْرّم عَلَيْهِ طَلَبِهَاه وَسَوَاء 
عدوا للثاني عَالِمِينَ بعَقْدٍ الأول أَوْ جَاهِلِينَه وَسَوَاء كَانَا في بَلَدَيْنِ أو يله أذ 
أَحَدهمًا فِي بَلّد الإمَام الْمُتْمَصِل وَالْآحَر فِي عَيْره هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْ 
صخا افر وَقِيلَ: كين لِمَنْ عقدَث لَه في بد الإمَام. وَقِيلَ: 


اقرع سني . وَهَذَانِ فاسد دان 


0 000 


- 


وَاحِد وَهَذَا مُجْمّع عَلَيْه. قَالُ: N ES‏ شسوع؛ 
َلِلاِحْتِمَالٍ فيه مَجَالء قَالَ: وَهُوَ حارج مِنْ الْمَوَاطِع؛ وَحَكّىا الْمَازِرِيٌ هَذَا الْقَوْل 


عَنْ بَعْض الْحُتَأََرِينَ مِنْ أل الْأُصُولِء وَأَرَادَ به إِمَام الْحَرَمَيْنء وَهُوَ قَوْل قاد 
مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السّلّف وَالْخَلّف. وَلِظَوَاهِر إطلَاق الْأَحَادِيث. وَالله أَعْلّم.اها"' 


)١(‏ وانظر تفسير ابن كثير [آية: ٠‏ ] من سورة البقرة. 


۳۸۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٥[‏ هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ 

قال ابن كثير مَللثه: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 
ابن عل ويله تسه وسلم الأمر إل معاوية» لكن هذا لعذرء وقد ميم غلا 
ذلك .اھ 

فلك وكدللك إن رائ من تفه ع قله ذللك» وغليه أن يعيتها لأسان 
كَفءٍ لهاء والله أعلم.'" 
مسألة [15]: خلع الإمام؛ لكفره وفسقه. 

جاء في حديث عبادة بن الصامت يبلك في «الصحيحين»”"» قال: بَايَعْنَا رَسُولَ 
الله اة على الس ع وَالطاعةٍ في امسر ليره وَالمَنسط وَالْمَكْرَ وَعَلَى تر 
إلا ان روا كرا احا عِنْدَكّم فيه من اله 
نا لا َا نَحَافَ في الله لَوْمَةَ لاِم'. 

E‏ مسلم؟ [كثاب الإمارة: :]٤١‏ ومع الحديث: ل 
e e ENE‏ 
مُحَقَّهَا تَعْلَمُوئَهُ مِنْ قَوَاعِد الإسلام, فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ؛ فَأنِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا 

ا الْخْرُوجٍ عَلَيْهُمْ وَقِتَالهِمْ؛ 1 فَحَرَام بِإِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ 


ا 


3 


ال e‏ وما 


(۷V 5( انظر ”البخاري" رقم‎ )١( 
.)1١ /١7( (؟) وانظر: ”البيان"‎ 


() أخرجه البخاري برقم )17١05(‏ (۷۲۰۰)» ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


باب قال آهل البخي ۳۸4 


وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةَ ظَالِمِينَ. وََدْ تَظَامَرَتْ الْأَحَادِيث بِمَعْنَ مَا ذَكَرْته وَأَجْمَعَ كم أخل 


لسّّه أنَهُ لا ينْعَزِل السّلْطَان بِالْفِسْقٍء وَأَمَا الْوَجْه الْمَذْكُور في كَثّب لِه عض 


7 
2 
ل 


ام 


صُحَابا أنّهُ يَْعَزِك وَحْكِيَ عَنْ الْمُعْترِلّة أَيْضَاهِ مَعَلَط مِنْ قَائِله مُخَالِف 
لْإِجْمَاع. قَالَ الْعْلَمَاء: وَسَبَبٍ عَدَمِ إنْعِرَالهِ وَتَحْرِيم الْحْرُوج عَلَيْهِ مَا يكرَنّب عَلَى 
ذَلِكَ مِنْ الْفئّن وَإِرَاقَة الدَّمَاءء وَقَسَاد ذّات الْبَيْنْ فتكون الْمَفْسَدَة في عَزله أكتّر 
ِنّْهَا ِي بَقَائِ. قَالَالْقَاضِي عِيّاض: أَجْمَعَ الْعْلَمَاء على أن الإمَامة لا تنعقد لكافر» 
ولا أنه لو طْرا عليه الكثرة ال قَالَ: وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إنَا E‏ 
رقا انه تكرق وزد u SNN‏ 
وَتسْتَدَام لَه؛ لاله مأوّل. قال الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأ عَلَيْهِ كفرء وَتَغيير لِلشَرْعء أَوْ بذْعَة؛ 
َرَج عَنْ حكم الولاية» وَسَقَطَتْ طاعَته وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِحِينَ القَِام عَلَيه 
وَتَلّعه وَتَضْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَتَهُمْ دَلِكَ؛ٍ فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلَا لِطَائمَةءِ وَجَبَ 
لبهم اقام بلع الكافرء ولا يجب في المُبتدع؛ إَِّا إِذَا ظَنُوا الْقُدرَة عَلَيْهِ كن 
تَحَمَهُوا الْعَجْ لَمْ يجب الْقِيَام وَلبُعَاجِرْ الْمْسْلِمِ عَنْ أزضه إِلَى غَيْرهَه وَيَفِرَ 
بدِينه. قَالَ: وَلَا تعد لِعَاسِقٍ ائتذاء» قَلَوْ طَرَأً عَلَىْ الْخَلِيقَة فشق» قَالَ بَعْضهم: 
يجب خَلْعه؛ إلا أَنْ رنب عَلَيْه فة وَحَرْب. وَقَالَ جَمَاهِير أَهْل السّنَه مِنْ الْمُقَهَاء 

والفكرقية» والجتكلوية ا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍ انظ وتشطل ET‏ 
يُخْلّع وَلَا يَجُوز الْخْرُوجٍ عَلَيْهِ بدَلِكَه بل يجب وَعْظه وَتَخْوِيفه؛ لِلْأَحَادِيثِ 


الْوَارِدَة في ذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ إدَعَى أَبُو بكر بْن مُجَاهِد فِي هَذَا الإِجْمَاع 


۰ ۳۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وَقّذ رَد عليه بَعْضهمْ كَذًا بقيام الْحَسن» وان الزيْ وَأهْل الْمَدِيتة عى بني آم 
قيا جَمَاعَة عَظيمة مِنْ التَابِعِينََ وَالصَّذْر الأول عَلَْ الْحَجَّاج مَمَ إن الْأَشْعَثْء 
وَتأَوّلَ هَذَا الْقَائْل قَؤْله: «آلا تُنَازِع الْآمْر أَمْلها فِي أَيِمّة الْعَدْل وَحُجّة الْجْمْهُور: 
ن قِيَامهمْ عَلَى الْحَجَاجٍ لَيْسَ بِمُجَرَّدٍ الِْسقء بَلْ لما غَيَرَ مِنْ الشّرْع وَظَاهمَرٌ مِنْ 
كم قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخلاف كَانَ اول ُه حَصَلّ الْإِجْمَاع عَلَى 
مَنْع الْخْرُوج عَلَيْهمْ. وَآللّه أعْلّم.اه 

قال اہو عب اہ عض اک لہ: وكذلك لو كفر الإمام؛ فلا خروج عليه إلا مع 
القدرة عل ذلك» كما ذكر آهل العلم» وأما الخروج بدون قدرة فمحرّمٌ؛ لما فيه 


من سفك الدماء» وانتهاك الأعراض» واستباحة الأموال بدون تحقيق نفع» 


0م 


وبالله التوفيق. 


بَابُ قِتَال الجاني وَقثل المرتدُ ۳۹۱ 


باب قتال الجاني وقش المرتد 


۹ وك عرد قَالَ > 7 اس e‏ 22 2 ر 
و۱۹۷ عن عَبْدالله بن عَمْرِو قَالَ: قال رَسول الله : «مَنْ قَيِل دُونَ مَالِهء فهو 


ت 


E عي‎ 2 


شَهِيدٌ). رَوَاه أبُودَاوْد وَالنَسَائِيُ وَالتَرْمِذِي وَصَحَحَهُ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسا کل الحو كن ارد يد أخن ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفح“ (580 7): قَالَ النَوَوِيٌ: فيه جَوَاز قَثْل 
مَنْ قَصَدَ أَخْدَ الْمَال بِمَيْر ق سَوَاء كَانَّ الْمَالُ ليلا أو كيرا وَهُرَ قَوْلْ 
الْجُمْهُور وَشَذَ مَنْ أَوْجبَهُ وَقَالَ تعض الْمَالكِيّة: لا يَجُورٌ إِذَا طَلَب الشَّيْء 
الْحَفِيف. قَالَ الْفَرْطبِيَ: سَبَبُ الْخِلَافٍِ عِنْدَنَا: مَل الإذْن في ذَلِكَ مِنْ بَاب تغيير 
مگ تاد ترق الحال بين القليل وَالْكَير؟ أز من باب تفع الطرر يخوت 
الل و ن ا وع اا ل ا ماه ار ت از ری 


03 


َلَهُ الاخيياز أن يُكَلَّمَهُ أَويَسْتَغِيتَ؛ فَإِنْ مُيمَ أ إمْتتَم؛ لَمْ كن لَه قتاله» وَإِلَّا فلَهُ أن 
2 اليو 11 O o a‏ 

عن ا ی ا د 5 هو لم ذه 0 
لبي له ع اه ال ان اللي َالَِّي عَلَيْهِ أل الْعِلمِ أن ِرّجُلٍ أن يَدْقَم 


عَم ذَكَرَ إِذَا ريد ظَلْمًا بير تفصيل؛ إلا 


0 


کل عَلَىْ اسْيْثْتَاء السّلْطَانِ للتار الْوَاردَةٍ ِالَْمْرِ بالصبر على جَورِهِ وَتَرْكَ 


4 


EELS 


ا 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (1/ا/ا5)» والنسائی (۷/ »)١٠١‏ والترمذي (۱۹٤۱)»ء‏ وفات الحافظ أن 
الحديث في البخاري (١۸٤۲)ء‏ ومسلم .)١51(‏ واللفظ لغير أبي داود. 


۳4۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الْقِيّامِ عَلَيْهِ. وَقَرّقَ الْأَوْرَاعِيٌ بَيْنَ الْحَال تي لتاس فيها جَمَاعة وَإِمَام» فحَمَل 
الْحَدِيث عَلَيْهَ وَأَمّا في حال الاختلاف وَالْفْرْقَ؛ فَلْيَسْتَسْلِمْ وَلَا يُقَاتِلُ أَحَذًا. وَيَرْدُ 


عَلَيِْ مَاوَهَمَ في حَدِيث أبِي هْرَيرَة عِنْد مُسْلِم بلفْظ: أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدٌ أخدّ 
مَالِي؟ قَالَ: «قلا تَعْطِوا قَالَ ارات ت إِنْ قَائلَيِي؟ قَالَ: «فَاقتْلهُ». قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ 


َتَلَنِي؟ قال :قات شهید» قال : رابت إن فتلته؟ قال : «فهو في النَار 6 


قلت: الصحيح قول الجمهوس» وسواء كان المعتدي يريد المال» أو النفس» أو 
الأهل» وقد تقدم في كلام الشافعي» وابن المنذر الجزم بانَّ الحكم واحد. 

وقد دل علل ذلك حديث سعيد بن زيد في ”السنن؟ أنَّ النبي يد قال: «من 
قل دون ماله؛ فهو شهيد. ومن قتل دون دينه؛ فهو شهید» ومن قتل دون أهله أو 
دمه؛ فهو شهید» وهو حدیث صحيح. 

تنبية: لا يجب علل الرجل المدافعة عن نفسه» أو ماله بقتل الآخر» ولكنه 
جائز» واستدل العلماء علل ذلك بحديث: «اجلس في بيتك؛ فإن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف» فغط وجهك» يبوء بإثمه. وإثمك»”"» وبحديث: «تكون 


فتن؛ فكن عبدالله المقتولء ولا تكن عبداله القاتل» '» وأما المرأة؛ فلا يجوز لها 


.)١50( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وإسناده‎ »)۱۱١ /۷( والنسائی‎ »)۱٤٩۱( والترمذي‎ »)٤۷۷۲( وأبو داود‎ »))١19١ /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
بإسناد صحيح عن أبي ذر تينته.‎ )17 /٠١( وابن أبي شيبة‎ ء)٠١١‎ /٥( )۱٤۹ /٥( أخرجه أحمد‎ )7( 


(:) سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم .)١555(‏ 


بَابُ قِتَال الجاني وَقثل المرتد تس 
التمكين بدون مدافعة» وكذا وليها. 


قال النووي مَلثه: وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف.اما') 


مسآلة [۲]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل؟ 

أخرج ابن أبي شيبة لله ننه في «مصنفه“ (۹/ ۳۷۲)» عن ابن عيينة» عن الزهري» 
عن القاسم» عن عبيد بن عمير» أنَّ رجلا أضاف إنسانًا من هذيل» فذهبت جارية 
منهم تحتطب» فأرادها على نفسهاء فرمته بفهر -هي حجر ملء الكف- فقتلتى 
فرفع إل عمر بن الخطاب مه فقال: ذلك قتيل الله» لا يودئ أبدًا. 
مسألة [۳]: إذا وجد الرجل على امرأته رجلاً فقتله؟ 

قال ابن المنذر مَللَكه في ”الأوسط" (11/ 40): بعد أن أسند عن علي يبل 
الس 000 

قال: وكان الشافعي يقول بعد أن ذكر حديث علي مول لك ويبذا تاخل. ابه 

ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم مخالمًاء غير أن الشافعي قال: ويسعه 
فيما بينه وبين الله تعالن قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين» وعلم أنه قد نال منها ما 
يوجب الغسلء ولا يسقط بقوله فيما يبطل عنه القود قال: وهكذا لو وجد يتلوط 
بابنه» أو يزني بجاريته. وقال أبو ثور كما قال الشافعي: إذا نال منها ما يوجب 


الخسل» وكان ثيبّاء ويحكم عليه بالقود في الحكم.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٥۳٤- ٥۳۳‏ ”شرح مسلم؟ .)١51(‏ 


۳۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقد ثبت أيضًا عن عمر بس آنه قضى علل رجل بالدية» بعد أن قتل امرأته 
وجد معها رجلا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن أبي شيبة 
(۹/ ۳۱۷)» وابن المنذر ("11/ 97) بإسناد صحيح. 

وقال الحافظ وله في ”الفتح“ (2)5847: قال الجمهور: عليه القود. وقال 
أحمدء وإسحاق: إن أقام بيئة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه 
فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبّاء وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم.اه 

قلت: وبقول الشافعي نقولء والأثر المذكور عن على بَلكُ: أخرجه أيضًا 
مالك (2)07/5» وعبد الرزاق (211/415)» والبيهقي (۸/ ۳۳۷). 


ەە ن 


بَابُ قال الجاني وقثل المركد ۳40 


۱۱۹۸4 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصين میت قال: قاتل يعلى بن أَمَيْهَ رَجْلَاء فَعَض 
اس ا و 5 (۱) اك ت 


: قرع نیت فاختصما إلى الب كل قال‎ » e 


۲ ىت ره عو عه كه‎ 0 2 EES 
7 يعض أَحَدكُمْ أَكَاهُ كَ) يَعَض المَخل ؟ لا دي له . ممق عَلَيْد وَاللَفْظ لِمْسْلِم‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ من عض يد غيره» فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ 


e ر‎ 


© قال الحافظ كله في شرح حديف الاب (1)5/435:و تلخد بظاهر هَذِهٍ 
الْقِصَّة د ا يلْرَمُ الْمَحْضُوض قِصَاصٌ وَل وية؛ لاله في حكم 


الصّائل. وَ]< خْتَجُوا أَيضًا بالإجْمَاع بأنَ مَنْ شَهْرَ عَلَى آكَر سِلاحًا يفسلف د فَدَفَعَ 


ت ا 


¢ 
ر ر س ر 
۶ . و سر م 


عَنْ نَفْسه؛ فَقَتَلَ الشَّاهِ أَنّهُ لا شَيْء عَلَيْه فَكَذَا لا يَضْمَن سِنَهُ بدَفْعِه ياه عَنْهّا 
قَالُوا: وَلَوْ جَرَحَهُ الْمَخْضُوض في مَوْضِع آر؛ لَمْ يَلرَمهُ شَيْء. 

ل 
دَلِكَ مِنْ ضَرْبٍ فِي شِدْقَيُه أو قَكَ لِحَيتِهِ لِيُرْسِلهَاء وَمَهْمَا أَمْكنَ التَخْلِيص بِذُونٍ 
ذَلِكَء مَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْأَتقَل؛ لَمْ يُهْدَر. 


قال: وَعند الشافعية وجه أنه ُهْدَر عَلَىْ الإطلاق» وَوْجْهَ أَنَّهُلَوْ دَفَعَهُ في ذَلِكَ؛ 


ا 


قال: وَشَرْط الإِهُدَار 


- 


ضمن.اه 
اال الحا وهو قرل شاع مو الحا 


)١(‏ زيادة من المطبوع. ومن ”"صحيح مسلم؟. 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۹۲)» ومسلم (۱۹۷۳). 


۳۹1 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
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وأما ابن قدامت هلله فقال: وَالصَّحِيحٌ أَنَّ هَذَا التَرتِيبتِ غَيْرُ مُعتبر» وله اَن 

ا لان الي لالم فصل ولاه لا رمه ترك ي في قم 
الحاض حت عَى يَحيل يِه الأشياء المذكورة .اه وقد ثبت القضاء بذلك عن أبي 
بكر الصديق د كما في البخاري برقم (5777). 


عي لقا ع ادو 408 03 
يجدذب يله من فيه او 


© وذهب مالك في الرواية الأشهر عنه إل الضمان مطلقاء وهو قول ابن أبي 
ليق؛ لحديث: «في السن خمس من الوبل». 

وأجابوا عن حديث الباب أنَّ سقوط السن سببه شدة العض لا النزع؛ فيكون 
سقوط السن حصل بفعل نفسه. 

وهذا القول غير صحيح» وهو خلاف ظاهر الحديث, واعتذر جماعة عن 


مالك بأنه لم يبلغه الحديث» والله أعلم.'") 


تنبيث: إن كان العض مباحًاء كأن يكون قصاصّاء فنزع ثنيته؛ ضمن.'") 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (1845) ”المغنی“ (۱۲/ .)٥۳۸-٥۳۷‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" .)٥۳۸/۱۲(‏ 


بَابُ قِتَال الجاني وَقثل المركد ۳4۷ 
11556 يَعَنْ أبى ري صل ال قَالَ: ك لو أن امرَءًا ٣‏ 


ا 
وَفِي لَفْظِ لَحْمَدَ وَالنْسَائي» وَصَحَّحَهُ ابن حباد: ف ويه له ولا قصاص». ٠‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ من اطلع 2 بيت غيره» فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه؛ 

وهل عليه الضمان؟ 

# ذهب الجمهور إل الأخذ بظاهر الحديث, وقالوا: يُباح فقؤ عين من اطلع 

في بيت غيره من صاحب ذلك الاطلاع» وليس له دية» ولا 

قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب ”' الفترئ بما جاء به الحديث كما 

في ”الأوسط" (11/ 177 -)» ولكنه من طريق الحسن عن عمرء ول يدركه؛ فهو 

# وذهب مالك وأبو حنيفة إل أنه يضمن» بل صرح المالكية بالقصاص» 

وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية» وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل 

المنزل ونظر فيه» أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى. 
هذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليهاء وقد أباح الشرع ذلك» فكيف 


.)٤٤( )۲۱١۸( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح. أخرجه أحمد (؟/ مال والنسائي (// (١‏ وابن حبان ٤(‏ 1۰( وإسناده صحيح. 


۳4۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وني ”الصحيحين؟ عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر ني باب رسول 
الله و ومع رسول الله جب مدریٰ یحك با رأسه» فلما رآه رسول الله رل 
قال: «لو أعلم أنك تنظرني؛ لطعنت به في عينك). أخرجه البخاري برقم 
(0984) وكسلم برقي (0185). 


سو 


وفيهما عن نس بك أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي بد فقام إليه 
بمشقص» وجعل يختل ليطعنه. أخرجه البخاري برقم »)1۲٤١(‏ ومسلم برقم 


10م 00 


تنبيث: قال ابن قدامة مَلتعه في ”المغني" +٠ /١7(‏ 5-): وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَّارِ 
0 مي التاظر بِمَا O‏ ِن رَمَاهُ بَحَجَرِ E O‏ نياك في 
اقِصَاصي؛ لاله نما لَه مَا يقْلَمُ به الْعَيْنَ الْمُبْصِرَة التي حَصَّلَ الْأَدَى مِنْهَاء دون م 
َد إلى يرك َإِنْ لَمْ يَندَفِحْ الْمُطَلِعُ بريه بالشَّيْءِ الْيسِيرِ؛ جَارَ رَميه بأكتر 
منة» ان يدك ڪل ر تفيل وَسَوَاء کان النَاظرٌ ذ في الطريق» ملك تفي 9 


غير ذلك.اه 


(۱) انظر: ”الفتح (1۹۰۲) ”المغني“ (۱۲/ .)٥۳۹‏ 


بَابُ قِتَال الجانِي وقثل المركد ۳44 


223 ون البراءِ بن عَازِبٍ ويلك قَالَ: قَضَئا سول اله كلا 


ُُ 


م 


CG: 


6 ل 
٠‏ و 
- 


8 


ت 


E 0‏ الَاشية بالليّل عَلّى أَهْلِهاء وا 


المَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيَُهُمْ ولي E‏ ألخقد والأريكة ‏ ل التزوزئ» تصحف 


عدم 


ابن حِبَّانَ. وَفِي إِسَْادِِ اختلاف.'") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. 
في هذه المسألة حالان: 
الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 
الل ازو ان عياحها بضين ما اشتدقه الل درن الهاي رها قزل 


أحمد. ومالك» والشافعى» وجاعة آخرين» واستدلوا عل ذلك بحديث الباب» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 3595).» وأبوداود ,)301١(‏ والنسائي في فی ”الکبری؟ (7/ ١١‏ 5)» وابن 

ماجه (۲۳۳۲)» وابن حبان (505/8). 

وقد وجد في إسناده اختلاف عل أوجه كثيرة. وأقوئ تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن 
حرام بن محيصة أن ناقة للبراء... فذكره مرسلًا. 

رواه كذلك مالك (۲/ ۷٤۷-)ء‏ وابن عيينة كما في ”مسند أحمد“ »)٤١١ /١(‏ والليث بن سعد 
عند ابن ماجه (۲۳۳۲)» ویونس بن يزيد عند الدارقطني (۳/ »)٠١١‏ ثم قال: وكذلك رواه صالح 
ابن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق. 

فلت: وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه كما في ”تحقيق المسند“ (70/ 079). 

فالصواب في الحديث أنه مرسل» ومن رواه عل خلاف ذلك» فروايته غير محفوظة» والله أعلم. 
انظر: ”تحقيق المسند“ (۳۰/ »)٥۷٠-٥٦۹‏ و”البدر المنير“ (۹/ »)۲٠-٠۹‏ و”التلخيص الحبير" 
0 /1-۲(. 


2 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وعزاه الحافظ للجمهور. 

القول الثاني: يضمن صاحبها مطلقًا بأقل الأمرين من قيمتهاء أو قدر ما 
أتلفت. وهو قول الليث» وبعض المالكية. 

القول الثالث: لا ضمان عليه. وهو قول الظاهرية» والحنفية؛ لحديث: 
«العجماء جرحها جبار»» وسواء كان ذلك ليلاء أو نهارًا. 

الحال الثانييّ: أن تكون يد صاحبها عليهاء ففيه أقوال: 

القول الأول: عليه ضمان ما أتلفت من مال» أو زرع» أو نفس» أو غيرة: وهو 
قول أحجمد. والشافعى» وأبى حنيفة» وقال به شريح؛ لأا تحت يده فكان ذلك 
بتفريطه. 

القول الثاني: لا ضمان عليه؛ لحديث: «العججماء جرحها جبار). وهو مذهب 
مالكء وقال به الظاهرية» واستثنوا ما إذا كان الفعل منسويًا إليه بأن حملها ع ذلك 
الفعل» كأن يلوي عناءهاء أو يطعنهاء أو يسوقهاء أو يقودهاء وما أشبه ذلك. 

والذي يظيس أنه في الحالين يضمن إذا حصل منه تفريطًٌ» أو تعدي مع مراعاة 
العرف في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [1]: إذا جنت الدابة برجلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ 

© ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يضمنء وهو قول الحنفية» وجماعة من 


۱ /١1( ”الفتح" (1917) ”الأوسط"‎ )0 5 5-5 ١ /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


باب َالِ الجاني وقثل المرت ١‏ 
الحنابلة؛ لحديث أبي هريرة يَيلك: «والرجل جبارا أخرجه أبو داود (؟5595), 
والبيهقي (۸/ )٣٤٣‏ من حديث ابي هريرة مله وهو حديث ضعيف» من 
طريق: سفيان بن الحسين عن الزهري» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
الزهري» فلم يذكروا هذه اللفظةء بل ذكروا قوله: «العجاء جبار» والبئر جبارء 
والمعدن جبار»» ولم يذكروا اللفظ المذكورء وقد ضعفه الإمام الألباني وله في 


6 4 


۳ لإرواء“ رقم(51؟157١).‏ 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل أن عليه الضمان؛ لأنه قائدهاء وسائقها؛ فقد 


حصل منه التفريط» وهذا قول شريح» والشافعي» وبعض الحنابلة» وهو أقرب» 


والله أعلم.'') 


.)0 54 /١7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


e‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
/ ره 0 ج 5ه ل of lil‏ 
EF‏ ا تَهَوّدَ - لا أجلس حتى 
0 3 
يَقَتَلَء قضَاء الله وَرَسُولِه فأمِرَ به فقّل. متفق عَلَيّْهِ. 


2 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
تعريف المرتك: 


مسألة :1١[‏ قتل المرتد. 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم (5 187). 


(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (5755)» من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة» وطلحة بن يحيئ» عن 
أبي بردة» عن أبي موسئ به. 
قال أبو داود عَقِبّه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. 
قلت: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيئاء وهو حسن الحديث له منكرات» ورواية بريد عند 
البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة» وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. 
انظر: ”البخاري" »)۷٠١۷( )1۹۲۳( )٤۳٤۲( )٤۳٤۱١(‏ ومسلم (١۱۸۲)ء‏ ”المسند الجامع“ 
(/€۱). 


() أخرجه البخاري برقم .)071١1(‏ 


بَابُ قِتَال الجانِي وَقَثْل المرْتدَ ۳ 
الباب» وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء عند عامة أهل العلم» وثّقل عن 
الى وشادة أنها رن وله لو وال يد ای خا ا ت دار رت 


الا 


مسألة [5؟]: اعتبار الردة ممن له عقل. 
لا خلاف بين أهل العلم أن الردة تعتبر من العاقل؛ فلا تصح الردة من 
المجنون» والطفل الذي لا يعقل» والمغمى عليه» والناف." 
مسألة [*]: إسلام الصبي وارتداده. 
إسلام الصبي معتبر عند الجمهور. ويصح؛ لحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» أخرجه البخاري برقم 
(9ه*ا/ ومسلم (/710) من حديث أبي هريرة مَولل؛ ولأنه يقبل منه الصلاة» 
والصيام؛ فالإسلام من باب أولى. 
© وقال الشافعي, وزفر: لايصح إسلامه حتئ يبلغ؛ لحديث: رفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ). 
والصحيح التول الأول ومعنئ رفع القلم)» أي: رُفعت عنه المؤاخذة عل 
الذنوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 


.)387 /17( )755 /117( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)75577/1١7( انظر: «المغنى"‎ )0( 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ويشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه» واشترط 
بعضهم أن يكون في العاشرة» ولم يشترطه الأكثر كما ذكر ذلك ابن قدامة. 
© وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة كما لا يصح منه 
الإسلام حتئ يبلغ» ووافقه في ذلك أحمد في رواية» وبعض المالكية؛ لحديث: 
رفع القلم عن الصبي حتئ يبلغ». 
© وذهب مالك في الأظهر من مذهبه» والحنفية» وأحمد في رواية إل أنَّ الردة 
والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 
مسآلة :]٤[‏ استتابة المرتد قبل قتله. 
# أكثر أهل العلم علل أن المرتد لا يقتل حتى يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: # قل 
لا ان ن أيغَمَرَ هرما فل سك 4 [الآنفال:۳۸]» و كما بلغي الكافر 
الأصلي إل الإسلام قبل قتله؛ فكذلك المرتد. ونُقل ذلك عن جماعة من 
الصحابةء تقل عن أبي بكرء وابن عمر به بسندين ضعيفينء وثبت ذلك عن 
عمر ميه كما في ”سنن البيهقي“ و”مصنف عبدالرزاق؟» وثبت عن علي» وعن 
عثمان وشا بأسانید یتقوی بعضها ببعض. 


واستدل الجمهور أيضًا عل وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر 


(۱) ”المغتی“ (۱۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 


بَابُ قِتَال الجَانِي وقش المرْتدَ ٥‏ 
بالدعوة إلى الإسلام» وإلى سبيل الله» وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. 
© وذهب بعض الفقهاء إل عدم الاستتابة» تقل ذلك عن الحسن» وعبيد بن 
عمير» وقال به ابن حزم» وحمله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب ل أنها لا 
والصحيح -والله أعلم - هو الثول الأول» وهو مشروعية الاستتابة. 
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوبء أم على سبيل الاستحباب؟ 
© فذهب جماعة منهم إل وجوب الاستتابة» وهذا قول عطاءء. والنخعي» 
ومالكء والثوريء والأوزاعي, وأحمدء وإسحاق. وقال بذلك أيضًا الشافعي في 
قول؛ للأدلة المتقدمة في ذلك. 
© وذهب أحمد في رواية» والشافعي في قول -ونقله صاحب ”البيان" عن أبي 
سيقت زا أن ك م رل واچ لدی ن بال د 
فاقتلوه»» ولم يذكر الاستتابة» ولحديث معاذ في الباب. 
وأجاب الجمهور بحمل الحديث علل القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في 
ذلك» وقول الجمهور قوي» ومن فائدة الاستتابة أنه يحصل في أثنائها إزالة الشبهة 
لو وجدت. والله اع 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )-755577/١7(‏ ”البيان؟ )-57/١7(‏ ”البيهقى»" (8/ )3١17-7١4‏ ”عبدالرزاق" 
(54/1١-)7”المحل'" )5١99(‏ ”الأوسط» (559/17). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: المدة التي يستتاب فيها. 
8# ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحديد ثلاثة أيام» تقل عن عمر» وعثمان» 
وعلي» وابن عمر يبك وفي أسانيدها ضعف» وأخذ بذلك مالك» وأحمد. 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية. 


َو 
4 


وحَجَّتُهِم ما ورد في ذلك عن الصحابة؛ ولأنَّ الثلاثة حد بين القلة والكثرة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستتاب في الحال؛ فإن تاب وإلا قتل» 
هذا قول الشافعي» وقال به ابن المنذر» وهو قول الزهري» والحسن» وعبيد بن 
عمير. 

واستدلوا بحديث ابن عباس» ومعاذ ب الَّلدَيْنْ في الباب» وهلا التول هو 

الصحيح. ولا دليل على التحديد. 

# وقد صح عن علي ميه آنه استتاب إنسانًاء فأبئ» فقتله. كما في ”«مصنف 
عبدالرزاق". 

© وقد ذهب النخعي, والثوري إل أنه يستتاب أبدًا. وقال الزهري: يكرر له 


الأمر بالتوبة ثلاث مرات. 


الله 


© وثقل عن عل يل أنه استتاب رجلا شهرًا. أخرجه عبدالرزاق» وهو 


4 


© وعن أبي موسئ أنه استتاب اليهودي شهرين. أخرجه ابن أبي شيبةه 


بَابُ قِتَالِ الجاني وقثل المرتد ۷ 
وهو ضعيف. 
والصحيح عدم التحديد» وللحاكم تأخير القتل إذا رجا عودة الرجل للإسلام 
للثلاثة الأيام ونحوهاء والله أعلم.'") 
تنبية: إذا ارتد الصبيء فاستتابته التي ينبني عليها حكم القتل تكون بعد 
بلوغه؛ فإن أصر عل الكفر؛ قُتل حينئدٍ. 7" 
مسألة [5]: توبة الزنديق الذي يستسر بالكفر. 
# مذهب الشافعي قبول توبته» وهو قول العنبري» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة 
في رواية؛ لقوله تعالن: 9 قل لِلَذِيِنَ كَفَروا إن يَنتهوايْمْمَرٌ لهم مَاكَدَ سَلَفَ 4 
[الأنفال:۳۸]. 
# ومذهب مالك والليث» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة في رواية أنه 
لأ شل ترجه لأ الوتليق له تر مغلا قن دة وتر له كان 
مُظْهِرًا للإسلام» مُسِرًا للكفر» فإذا وقف على ذلكء فأظهر التوبة؛ لم يزد على ما 
كان منه قبلهاء وهو إظهار الإسلام. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (771-779/17): وَفِي الْجَمْلَةِ: 


(۱) انظر: ”المغنی“ )558/١7(‏ ”البيان" )-٤۷/۱۲(‏ الکبریئ“ )۲٠۷/۸(‏ ”عبدالرزاق“ 


)-۱۹٤ /۱۰(‏ ”ابن أبی شيبة“ /۱١(‏ ۱۳۷-) ”الأوسط“ (۱۳/ .)٤١١‏ 


(۲) انظر ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۲-۲۸۱). 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e‏ أخكا حْكَام الإشلام في حَمَهِمْ. وَأَمّا قبُولُ الله تَعَالَئ لَهَا في الْبَاطِنِء وَعْفْرَانه 
sS‏ له تَعَالَْ قَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ: 
للد اريت ابوا وأصلحوا واعتصموا يال وأخلصوا ويهر به اكك مع 


صد 2 


َلْمُوّ ميرت وَسَوْفٌ بوت ال فتن ت عظہ 7 4% [النساء:١٤١]‏ .اھ 


مسألة []: مال المرتد. 
# أكثر أهل العلم علل أن مال المرتد يوقف حتى يقتل أو يموت» ثم اختلفوا 
بعد ذلك: هل يكون فيئًا لبيت المال» أو يكون لورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذكر 
هذه المسألة في باب الفرائض. 
والدي يظيس أنه يكون فيئًا لبيت المال» وورثة المرتد إن كانوا محتاجين؛ فهم 
وحقوق المسلمين تؤخذ من مال المرتد - أعني الحقوق التي على المرتد - 
قبل أن يأخذه بيت المال. 
وأما تصرفات المرتد أثناء وقف المال في ماله؛ فلا تنفذ» بل تكون موقوفة» 
إن رجع إل الإسلام؛ نفذت» وإنلم يرجع؛ فهي باطلة. 
وهذا عليه الأكثر؛ لأن المال لا يخرج من الملك بمجرد الردة» نقل ابن 


المنذر الإجماعَ عل ذلك" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۷۲-). 


بَابُ قِتَالٍ الجاني وَقَثْل المرتد ۹ 
مساكة 14 زواع اكرقد وقزويجه: 
لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر. 
مستآكة [4]: من يتولى قكل المركك؟ 
© عامة أهل العلم علِئ أنَّ الذي يتوك قتل المرتد هو الإمام» حرا كان أو عبدًا. 
© وعند الشافعية وجةٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود 
على ما ملكت أييانكم)”"؛ ولأنَّ حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي 
شيبة (4/ 17 25)» والبيهقي )١57//(‏ بإسناد صحيح. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعاال؛ فكان ذلك إلى الإما» 
کرجا »ور افر 
وأما قوله: «أقيموا الحدود...٠؛‏ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه كنل لكفره لا 
لاق هف راا خر ف فار عقناة توغ علا كان الآ السات وشن 
عليه قتلها بدون أمره. 
مسألة :]٠١[‏ من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ 
من ترك الصلاة» أو الزكاة» أو الصوم, أو الحج جحودًا؛ كفر إلا لعذر من 
جهل» أو من حديث عهد بإسلام» وأما من ترك الصلاة تكاسلا فتقدم في كتاب 
() ”المغني“ (۱۲/ ٤‏ ۲۷). 


.)۱۲۰۹( سيأتي تخریجه في ”البلوغ“‎ )٨( 
.)۲۷۲-۲۷۱ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


5٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الصلاة أن الجمهور علل استتابته حتى يصلي» أو يقتل لمدة ثلاثة أيام. وخالفهم 
بعض الفقهاء. 
95 8 ص رچ م م SIL‏ ر رار 
واستدل الجمهور بقوله تعال: #وإن تابو وأقاموا ألصَلْوة انوا الرڪوة فلو 
و و 
َيِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]» وبحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتئا يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...» الحديث. 
ومثله لو ترك الزكاة بُخلاء أو ترك الصيام تكاسلاء وأما الحج؛ فلا يُقتل؛ لأن 
»ا 4 اه 5 ١‏ 9 ۶ 030 
مسألة :]١١[‏ من اعتقد حل شيءِ معلوم تحريمه 2 الدين ضرورة؟ 

5 ا شو مه 5 رارق ف ع مرا من عو 
قال ابن قدامت ڪل في ”المغني“ :)337/1١17(‏ وَمَنْ اعَتَقَدَ جل شَيءِ أَجْيِعَ 
عر رسيب 83 NE NT RT A‏ 
فيه» كَلَحْم اة وَالَرْنََا r‏ هَذَاء مما ًا خلافَ فيه» 96 لما ذَكَرْنَا ف 

تارك الصلاة.اه 

مسألة 1؟١]:‏ ذبيحة المرتد. 
© أكثر أهل العلم على عدم حل ذبيحته» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعةه 
وإن ارتد إل دين أهل الكتاب؛ لأنَّ المرتد لا تثبت له أحكام الكافر الأصلي؛ 


فهو لا يقر على دينه» ولو دفع الجزية» ولا يُسْتَرَقَه وإن كانت امرأة؛ لم يحل 


.)- 70/0 /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ قِتَال الجاني وقثل المرْتَدٌ 4١‏ 
نكاحهاء وكذلك ذبيحته؛ فإنها لا تحل كالوثنى. 
© رذعب ساف ال أنه :إن قدين يدين أهل الكدات حلت تيه وکن 
ذلك عن الأوزاعى. 
والصحيح التول الأول.'" 
مسألة ١131‏ ]: حكم أولاد المرتدين. 
1 و 5 و ٠ el XÎ |7 =» ê‏ 
أما من ولد قبل الردة؛ فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لابائهم» ولا يتبعونهم في 
الردة؛ لأن الإسلام يعلو» وقد تبعوهم فيه» فلا يتبعوهم في الكفرء فلا يجوز 
استرقاقهم صغارًا؛ لأنهم مسلمونء ولا كبارًا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم 
مسلمون» وإن كفروا؛ فهم مرتدون» حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة» وتحريم 
الاسترقاق. 
© وأما من وَلِد بعد الردة؛ فهو محكوم بكفره؛ لأنه وَلِد بين أبوين كافرين» 
© ومذهب الشافعي أنه لا يجوز استرقاقهم تبعًا لآبائهم. 
© وقال أبو حنيفة: إن وَلِدوا في دار الإسلام؛ لم يجز استرقاقهم» وإن وَلِدوا في 
دار الحرب؛ جاز استرقاقهم. 
ke‏ باع م2 
والصحيح قول أحمدل» والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۷۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۳). 


؟١:‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠٤[‏ إذا ارتد أهل بلد» فهل تسبى ذريتهم» 0 أموالهم؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ ۲۸۳): و اد هل بَلَدِء وَجَرَتْ 
فيه أَحْكَامُهُةُ؛ صَارُوا دَارَ حب في اغْتِنَام أَموَالِهِمْء وَسَبِي ذَرَارِيّهِمْ الْحَادِئِينَ بَعْدَ 
الردَقِ وَعَلَى الإِمَام قِتَالَّهُمْ. 
ا 
ثم قال: ا ٠‏ ك ويتبع مُدبِرَهُمْ وَيُجْهِرُ عَلَى 
مسألة :]١5[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ 
© أثبت أهل العلم الردة بالشهادة» وعامتهم على ثبوتها بشهادة عدلين. 
# ونقل عن الحسن أنه خالف. فقال: لا يقبل في القتل إلا أربعة؛ لأنه يوجب 
القتل» فأشبه الزنئ 
غ a‏ 
وأجي بأن الزنئ وجب فيه أربعة شهداء؛ لآنه زنى» لا لكونه يوجب القتل» 
بدليل زنئ البكر. وعليه: فيّقام عليه حد الردة» وهو القتلء إلا أَنْ يأتي بالشهادتين 


مع إنكاره؛ أو يقر بما جحده أو تُسب إليه إنكاره.'") 


مسألة :]1١5[‏ إن صلى الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ 
6 مذهب أحمد أنه يُحكم له بالإسلام» سواء صلل ف دار الحرب» أو دار 
الإسلام» أو صلّئ جماعةً أو إفرادًا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۸۹-۲۸۷). 


بَابُ قِتَالٍ الجاني وَقثْلٍ المْتدَ ۳ 
© وقال الشافعي: إن صلل في دار الحرب؛ حكم بإسلامه» وإن صلل في دار 
الإسلام؛ ل يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أنه صلل تقيةً ورياءً. 

رأجات الحا بان ها كان إا ي دار الحربة كان إسلاما ىق دار 
الإسلام كالشهادتين» وبأنَّ الصلاة ركنٌ يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه 
كالشهادتين» واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين. وأما سائر الأحكام فلا 
تدك ااا 

مسألة 171]: إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟ 
© إذا أسلم على ذلك؛ لم يثبت له حكم الإسلام حتئ يوجد منه ما يدل على 
إسلامه طوعاء مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه؛ فإن مات قبل 
ذلك؛ فحكمه حكم الكفارء وإن رجع إِلْ دين الكفر؛ لم يجز قتله ولا إكراهه 
عن الإسلام» هذا مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم. 
© وقال محمد بن الحسن: يصير مسلمًا في الظاهرء وتجري عليه الأحكام 
حسب ظاهر حاله. والثول الأول هو الصحيح؛ لعدم اعتبار قول المكره." 

مسألة [1168]: من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر؟ 
© مذهب الجمهور أنه معذور بالإكراه» ولا يصير كافرًا بذلك» بل يبقئ 
مسلمّاء وله أحكام المسلم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى: 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۱-۲۹۰) ”البیان“ (۱۲/ .)٥١‏ 
(؟)انظر: ”المغنى" (۱۲/ ۲۹۲). 


:1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


د م م 


إلا من اڪره وة مطمين لايم © [النحل:1٠]‏ الآية. 
وقال محمد بن الحسن: هو كافر في الظاهر. تجري عليه أحكام الكفارء 
وهو مسلم فيما بينه وبين الله. وهذا قول باطل. 

مسألة [19]: من ارتد وهو سكران؟ 
© إن كان السكر قد غلب عل صاحبه» فأفقده عقله؛ فحكمه حكم المجنون 
عل الصحيح» وهو قول من تقدم ذكرهم في كتاب الطلاق. أعني الذين م 
يعتبروا طلاقه. 
# وذهب بعض الفقهاء إل اعتبار الردة منه» وهو مذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية» وآخرين.”") 

مسألة [170: من أصاب حدًا ثم ارتد» ثم أسلم» هل يُقام عليه الحد؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقام عليه الحد. سواء لحق بدار الحرب في 
ردته» أو لم يلحق؛ لأنه حق عليه؛ فلم يسقط بردته. 
# رقال قادة والتورى» وبر هة يسقط يردته إلاحقوق النامى+ لآن الردة 
تحبط العمل؛ فتسقط ما عليه من حقوق الله تعالن. واستدلوا بحديث: «الإسلام 
يجب ما قبله»ء وهذا التول أقربه والله أعلم.”" 

(۱) ”المغني“ (۱۲/ ۲۹۲-). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۵). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۲۹۷). 


ەس ن 


بَابُ قال الجاني وقثل المركد t1٥‏ 


مسألة :]۲١[‏ من أصاب جناية 2 حال ردته. 


ت 
ان 


قال ابو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ )۸/۱۲(: وَالصحيح م 


ع ° و 
٠‏ 3 


ا د بعْدَ لْحُوقِهِ بدَارٍ الْحَرْبِء أَوْ كَوْنهِ في جَمَاءَةٍ عَةَ ممَبَيِعَة لا يَضمنه؛ 


لِمَا دَكَْنَاهُ في آخِر الْبَابِ الذي قَبْلَ هَذَاء وَمَا فَعَلَهُ َل هَدَ هَذَاء أَخَدَّ به إا کان مما 


e‏ م فَلَزِمَةُ كم 
الد وَالمُستَامن. 


e‏ كَالزّنَى وَشْرْبٍ الْحَمْرِ وَالسَّرقَة؛ انه 

إن تل بِالردَة سَقَطَ مَا وى الْقَتْلِ مِنْ الْحُدُودِ؛ لِأنّهُ متَى | جتَمَعَ مَعَ اقل حَذٌ 
كتفي بالقتلء وَإِنْ رَجَعَّ إلى اوشلا خد بِحَدٌَ الزِنَى وَالسَرِقَة؛ لأنَّهُ مِنْ أَهْل دَارٍ 
الإشلا شلام قاد بهماء كَالدّمَيّ وَالْمُسْتَمَنِ. 


7 8 عير 


الْكَمْرِ كَسَائِرِ الكَمَّاِ وَيَحْتَوِلُ أَنْ يَجِب؛ لأنَّهُ ا 0 
مِنْ أَحْكَام قَلَمْ َسْقَط بِجَحْدِهِ بَعدَه و له أَعْلَمْ.اه 
مسألة [7؟]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. 

أما إن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب؛ فلا يقر عليه بلا خلاف» 
كعبادة الأوثان وغيرها؛ وذلك لأن الأصلي منهم لا يقر عليه» فالمنتقل إليه أولى. 


ومثله الانتقال إل المجوسية؛ لأنها ملة أنقص من ملة أهل الكتاب. 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© فأما إن انتقل اليهودي إل النصرانية والعكس» فمنهم من قال: يقر عليه. 
وهو قول أبي حنيفةء وأحمد في روايةء وقول للشافعي؛ لأنَّ كلها أديان كفر. 
© ومنهم من قال: لا يقر عليه. وهو قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ 
لأنه انتقل إلى دين يعتقد بطلانه» ويشمله الحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه) 
أخرجه البخاري عن ابن عباس ,َبنك» وعلى هذا القول فهل يقتل» أم يضرب 
ويحبس؟ فيه روايتان عن أحمد. 

وأما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه؛ فلا يقر عليه كأهل ذلك 
الدين» وإن انتقل إل دين أهل الكتاب؛ فَيْحَرّج على القولين السابقين. 

لبيك ملعب أخد فق برواية أن الترعد ميم لاقل ديع ذلك إلا 
الإسلام» وهو قول للشافعي» وعن أحمد رواية: الإسلام أو الدين الذي كان 
عليه. وعن أحمد رواية ثالثة: الإسلام» أو الدين الذي كان عليه أو دين يقر أهله 

عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل الكتاب. 

قلت: هذه المسألة مبنية علخ القول بأنه لا يقر عل الجزية إلا أهل الكتاب» 
والصحيح عدم الخصوصية بذلك لهمء بل يقر على الجزية أيضًا المجوسء وأهل 

الشرك علل الصحيح كما سيأتي معنا في باب الجزية. 


(۱)انظر ”المغنی“ (9/ .)001-006٠‏ 


بَابُ قِتَال الجانِي وقثل المركد ۷ 


2 © لهو 52 2ه ومو 
٣ا‏ وَعنه آن آعْمَی کانٺ له آم ولد تشتم م التي لا وتن تَقَعْ فيه فَيَنْهَامَاء قلا 
تَنْتَهَىء فَلَمًا كَانَ 2 لمِغْوّل''2 فَجَعَلَهُ في بَطْنِهًا وَانَكََ عَلَيْهَا لها 


ت 
أنمير کن ا ر س 3 رر 


فبلغ ذلك الي بلا E‏ فقا فقال: «الا اشهَدُوا؛ َإِنَ دمها هدر). واه ا 


E. ak 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم سب النبي بيد 

أما إن كان الذي سبّه مسلمًا فعامة أهل العلم على أنه مرتد» ويُقتل» نقل 
الإجماع إسحاق بن راهويه؛ وابن المنذر» وأبو بكر الفارسي الشافعي» والقاضي 
عياض» والخطابي» وابن سحنون وغيرهم؛ لقوله تعالل: 8 وكين صَالْتَهُرَ 
ا تسا حك خوط ول فل بألل تالز ور ری کد کوک وک 


تز رواد کرم بیسن € [براءة:ه-3ة]. 


وبحديث قتل أبي رافع» وبإباحة قتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء 
النبي ب وباباحته قتل عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند أن جاء ليبايع عل 


)١(‏ المغول: هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه. ”النهاية". 

(0) حسن. أخرجه أبوداود »)477١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي »)407١(‏ والطبراني ))١١985(‏ 
والدارقطني »۳۱۹٤(‏ و١۹٠۳)»‏ والحاكم »)6١55(‏ والبيهقي (1/ )1١‏ من طرق عن إسرائيل» 
عن عثمان الشحام» عن عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده حسنء رجاله ثقات؛ إلا عثمان 
الشحام؛ فإنه حسن الحديث. 


E1۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الإسلام» فأمسك النبي ١‏ عن مبايعته حت يقتله بعض الصحابة. 
وكذلك استدلوا بحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه»» فقد أصبح مرتدًا بذلك. 
© وأما إن كان الذي سبّه من أهل الذمة: فجمهور العلماء عل أنه يقتل أيضًا؛ 
لما تقدم من الأدلة» فحديث الباب: كانت أم ولد من أهل الكتاب. وكذا 
حديث قتل كعب بن الأشرف. وأبي رافع وغيرهما. 
ارات رحد ا ا من الشرك أعظم» وقد 
قروا عليه. 
وأجاب لجف رر ماعل د مالم ينقضوا العهد. وما داموا أذلة» 
وقد قال تعالى: 3 وإن تكنو متهم م م بعد بَحَد عَمُدِهِمْ وطع نوا بتڪم فَعدِلويِمَة 
آلٽڪُمر نهم يسن که TT‏ ت *٭ الا نت یوت فما ڪا يهد 
اَلرَسولِ کے ا 
وهن کنر رديت * لوهم يرهم اه بايريڪم وخزهم وير 
يهم وَيَشْفِ صُدُورَ ا ممیت ) ابراءة:؟14-1]» وبقوله تعالى: #حَقَّ يُعُطوأ 


1 ار اين بے کے 


الجزية عن ير وهم صروت 4 [براءة :4[ قا ين الصخار فيمن يسب النبي فود 
واستدل بعضهم لمذهب أبي حنيفة بقول اليهود للنبي بيذ عند السلام: 


السام عليكم. 


بَابُ قِتَال الجاني وقثل المرْتَدٌ ۹ 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها : 

[] أنهم يستخفون بهاء ولا يقرون بها؛ فلم يقض فيهم بعلمه. 

] وقيل: ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين. والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: استتابة المسلم الساب» وقبول تويته. 

أما توبته من الكفر فتقبل عند أهل العلم» واختلفوا هل يسقط عنه القتل 
بالتوبة؟ 

ا نذه الحميون إل آن الق ا مقف عواه الجدهون القافى عاضر 
SS‏ 

وحجتهم في ذلك أنَّ هذا حق للنبي کا د فليس لأحدٍ أن يعفوّء والذين قتلوا 
لم يقتلوا للكفرء وإنما قتلوا لسبهم النبي 245 به فالنبي ل كذ قال في المرأة التى 
کانت تسبه» وتقع فيه: (اشهدوا ن دمها هدرا؛ وذلك سبب السبء وإلا فإِنَ 
العرأة الحريية ا فا واا ت وكذلق كسوين الأشرف إنما ليل سه 
كعب والصحابة أمان» ثم قتلوه» وكان الأمان من كعبء وأما الصحابة فأظهروا له 
ذلك دون أن يصرحوا له. 


2 3> 


واستدلوا أيضًا بقوله تعال: # انالد يوذو اله سول لهم أنه ف آل 


.)1975( انظر: ”الصارم المسلول" (ص؛ -205 55-117 ؟) ”الفتح"‎ )١( 


0۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مح سس 3 و وح سك سج 2 و 2 ل م و ل KS‏ لس سس سس شرج و< 

أحتملوأ بهتانا وإثما ميِيسَا *# يتأمها البّىّ قل لَأَرَويْحِكَ وبائِك وضساء الْمؤْمِنِينَ يدنيت عنمن من 

دم مامد اح و و ع سر 1ع يد جود کے ل كك م و 
یي غ دلك | > أن يعرف فلا بوذن وکات لله مورا رَحيمًا 3% لين يذئه المنلفقون والذين 

عو و د 4 ا ج امف و کر کت و و ل 0 ت 7 

في قلوبهم مَرَض والمرجفوت ف الْمدِية لنعْرِيتّك بهم ثم لا جاوروتك فيا إلا قليلا 


و رر ۶ ويه ع بر 


صا ے 0 ع م و 
# ملعوذت أيتما يِفو اذو فيلو تفتلا © [الأحزاب:7ه-1]. 


واستدلوا بأمر النبي 377 بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان ببجاء 
النبي بي ومعلوم أن النساء لا يقتلن بالحرب» بل عفا النبي بُ عن كفار 
قريش إلا نفرًا يسيرًا. 

واستدلوا بقصة عبدالله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام» 
فأمسك النبي بإ عن مبايعته؛ ليقتله بعض الصحابة. 

فاسعدل الجمهرر يذه الآدلة عل أن الل لا سقط بالقوبة» وإن كان يعامل 
معاملة المسلم من حيث الصلاة عليه» وتغسيله» ودفنه» وميراثه» وغير ذلك. 


چ 2 


والأشهر عند الشافعيةء وحكى عن أحمد روايةء وعن مالك كذلك» وهو خلاف 
| لمشهور عنهما. 


وحجة أصحاب هذا القول أنه يقتل لكونه مرتدًا؛ فِإِنْ تاب سقط عنه ذلك. 


باب قِتَالٍ الجاني وقثل المرتد ١‏ 
والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم من الأدلة وهو ترجيح شيخ الإسلام هلقته.'") 
مسألة []: إذا أسلم الذمي السابٌ؛ أو عاد إلى عهده؛ فهل يسقط عنه القتل؟ 
© المشهور في مذهب أحمد. ومالك» وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن 
أسلم؛ لما تقدم من الأدلة» وهو اختيار شيخ الإسلام.'") 
© وعن مالك رواية» وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؛ لأنه قد أسلم. والإسلام يجب 
ما قبله» وهو قول الشافعي» وزاد آنه لا يقتل إذا تاب ورجع إل عهده. 
وأجاب أصحاب القول الأول أن هذا حق للنبي يذ فلا يسقط إلا بعفوه. 


وقد تعذر؛ لكونه ميتاء فيقام عليه الحد. 


وها التول هو الصحيح والله اف 
مسألة :]٤[‏ هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ 
© جمهور الفقهاء عن عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين» كما لا 
يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. 
© والمشهور في مذهب أحمد. والشافعي سقوط القتل» وهذا القول أحوط. 


1 ع 
0 


والله اع 


(۱) انظر: ”الصارم المسلول“ (ص‌۹٦۲۹-)‏ (۳۱۰ 5 78-). 
(۲) انظر: ”الصارم المسلول“ (ص۳۹۹-). 

(۳) انظر: ”الصارم المسلول" (ص777). 

() انظر: ”الصارم المسلول" (ص7١5-0١0).‏ 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: ضابط السب. 

قال شيخ الإسلام ملق في ”الصارم المسلول" (ص 5 07): يجب أن يرجع في 
حد الأذئ» والشتم» والسب إل العُرف» فما عَدّه أهل العرف سبًاء أو انتقاصًاء أو 
عيبّاء أو طعنًا ونحو ذلك؛ فهو من السبء ومالم يكن كذلك وهو كفر به؛ فيكون 
كفرًا ليس بسب» حكم صاحبه حكم المرتد, إن كان مُظهرًا له» وإلا فهو زندقة» 
والمعتبر أن يكون سبًا وأذئ للنبي ي وإن م يكن سبًا وأذئ لغيره؛ فعلى هذا كل 
ما لو قيل لغير النبي 4 أوجب تعزيرًاء أو حدًا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب 
سب النبي 355 كالقذف. واللعن وغيرهما من الصور. 

قال: وأما ما يختص بالقدح في النبوة؛ فإِنْ لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق 
بنبوته؛ فهو كفرٌ محضٌء وإن كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق؛ فهو 
من السب» وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة 
المحضة. انتهئ المراد. 
مسألة :]٦[‏ حكم سب الله تعالى» وحكم من فعل ذلك. 

سب الله تعالى كفرٌ بإجماع الأمة» ومن فعل ذلك؛ فهو كافر بلا خلاف» قال 
AR E a a A EO‏ 
EE OLE af‏ زعوت ٤‏ ٭# لا نمز رواد كفرم بد یسیک € ابراءة:ه+ -[. 


واختلف العلماء إذا تاب السَّابٌ هل يسقط عنه القتل أم لا؟ 


بَابُ قِتَالِ الجاني وَقثْل لمر 1 
© فمنهم من قال: لا يسقط عنه القتل. ل ل 
رواية» وبعض الشافعية؛ لأنَّ سب الله تعاق أعظم من سب النبي يَِد. 
© وذهب جاعةٌ من الفقهاء إلى أنه يسقط عنه القتل» وهو قول الشافعي. 
ومالك في رواية» وأحمد في رواية» وهو قول الحتفية؛ لأنه يقتل ردة لا حدّا؛ فإن 
تاب؟ قيلت توبته» وصح إسلامه؛ فلا يقتل. 

وهذا التول أقرب. والله أعل .° 
مسألة [۷]: حكم سب سائر الأنبياء. 

من سب نبا من الأنبياء؛ فالحكم فيه كالحكم فيمن سب نبينا محمدًا َب 
لقوله تعالی: لا ری بت امین رسو € [البقر: ۲۸ 
مساتة آ۸ا من ست فساء ورسوق الله 5 

أما قذفهن بالزنئ؛ فهو كفرء وصاحبه كافر بالإجماع في عائشة ميا وعلن 
الأصح في سائر أزواج النبي :2 . وأما سبهن بغير ذلك؛ فحكمها كحكم سب 

ساك ا 

مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله مده 


قال شيخ الإسلام کل ي ”الصارم المسلول؟» (من551) ق كلامه عل 


.)06 5-056٠ انظر: ”الصارم المسلول على شاتم الرسول" (ص‎ )١( 
.)017١ (؟) انظر: ”الصارم المسلول" (ص‎ 
انظر: ”الصارم المسلول" (ص7/اه-).‎ )( 


CT‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت 


الرافضة والشيعة: أما من اقترن بسبه دعوئ أن عليًا إله أو أنه كان هو النبي» وإنما 
غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في 
تكفيره» وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبًا لا 
يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة 
العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا 
يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 

وأما من لعن وقبح مطلقا؛ فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ» ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إل أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله 
َل إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب 
أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضئ عنهم. والثناء 
عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الأمة التي هي « كم حَرَأمََ أِجَتَ 
للا € 1آل عمران:٠٠1]»‏ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًاء أو فساقاء 
ومضمونها أن هذه الامة شر الأمم» وأن سابقي هذه الآمة هم شرارهاء وكفر هذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام.انتهئ المراد. 


بَابُ قِتَالِ الجانِي وَقَثْل المت ۵ 
مسألة1١٠1:‏ تعريف السحر؛ وحكمه؛ وحكم فاعله. 

مسحي اا ا ل 
الليل؛ لأنه خفيٌ» ومنه قوله 5 00 2 (إن من البيان لسحرًا» البيان معناه: الكلام 
البليغ؛ لأنه يستميل النفوس» ويؤثر فيها بلطف. 

وأما 4 الشرع: فهو عمد رقي غير شرعية» يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطيق قيما يريد يه من رن المسحررة ولا خضل ذلك إلا بإذن اك قال 


فا ص 


تعالى: #وَمَاهَم بضمارَين بوء مر - من لحر إِلَّا بِإِذْنٍ أَللَّهِ © [البقرة:؟١1].‏ 


ال 5 
والعقاقير لا باستخدام الشياطين؛ فهذا فسقٌّء وظليٌء وعدوان. والله أعلم.'") 
# والسحر له حقيقة» وهو مذهب أحد والشافعي وغيرهماء ومعناه أنَّ له 
تأثيرًا في بدن المسحور حقيقة كما حصل ذلك للنبي ب وأثر فيه السحر حت 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشيءَ ولا يفعله» وكذلك الواقع يدل علل ذلك؛ فإِنَ 
مما يحصل: القتل» والمرضء والبغض الشديد مع ضيق الصدرء والتفريق بين 
الزوج وزوجه. 
© وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إِلْ أنه مجرد خيال ولا تأثير له على 


البدن» وهذا قول غير صحيح» وأما استدلالهم بالآية: َيل له ِن حرم أ 


(۱) انظر: ”شرح کتاب التوحید؟ للعثیمین (۱/ )٤۸٩‏ والفوزان (۳۱۹/۱). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تسى # [طه:٣٣]»‏ فهي دليل للقول الأول» وذلك لأن السحر د ف أغين القاس 
تأثيرا حقيقيًا حتا رأوا الشيء عل خلاف حقيقته.'") 

وتعلم السحر وتعليمه محرَّمٌ بلا خلاف عند عامة أهل العلم» بل هو كفر 
ونقل خلاف شاذ ذكره الحافظ ابن كثير في ”تفسيره“. 

والدليل عل تحريمه قوله تعالى: #وَمَا يُحَلّمَانِ مِنَ أَحَدٍ حى يفولا إلّما عضن فة 
فلا تک © [البقرة: 257:81 


© والساحر الذي يستخدم الشياطين كافر عند الجمهور؛ لقوله تعالى: #وَمَا 
مان نح حى ولا ما عن َة ملا تك 4 الآيات» وقوله تعالن: اينيع 
ريثأ € [طه:٠٠‏ ]؛ ولأنه قد صح عن جمع من الصحابة قتلهم. 
© وقال الشافعي: يستوصف السحر؛ فإن وصفه بما يقتضي الكفر؛ فهو كافر» 
وإلا فلا. والصحيح قول الخمهوس.'" 

مسألة :]١1١[‏ وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب» أم يقتل حدًا لفساده وإفساده؟ 
# ذهب الشافعي» وابن المنذر» وأحمد في رواية إل أنه يستتاب؛ لأنه يقتل 
لردته؛ فإِن تاب وإلا قتل. 

.)۲۹۹ /۱۲( انظر: ”المغني“‎ )١( 

() انظر: ”المغني؟ (۱۲/ )۳٠١‏ ”تفسير ابن كثير“ [آية: [٠١١‏ من البقرة. 


(۳) انظر: ”المغني“ (۳۰۱-۳۰۰/۱۲) ”شرح کتاب التوحید“ للفوزان“ (۱/ )۳۳١‏ ”عبدالرزاق“ 
)١174/1١(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (517/4) )١768 /١١(‏ ”الكبرئ" للبيهقي (177/48). 


باب قال الجانِي وقثل المرتد ۷ 
# وذهب الجمهور إل أنه يقتل بدون استتابة» وصح ذلك عن عمر» وعثمان» 
وجندب» وحفصة» وابن عمر وغيرهمء وهدا التول هو الصواب. والله أعلم؛ 
فإِنْ كان لم يظهر منه فسادء فیستتاب» والله عله ٩.‏ 

تسياكة[19].ساخر اهل الكتات» 
© مذهب أحمد أنه لا يقتل؛ إلا أن يقتل بسحره؛ لأنَّ النبي يِذ لم يقتل لبيد بن 

الأعصم. 
Hê‏ ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل؛ لعموم الأدلة. 

والدي يظيس أنه عخوز قثلم إذا آذئ المسلمين. والله أعلم.'") 
فائتة: الساحرء والكاهن» والمنجم» والعرّاف كلهم كفار عند أهل العلم» 
ومن صدقهم؛ فهو كافر أيضًا. 


وانظر شروح ”كتاب التوحيد" لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب للثه. 


عم رال کاس اانا بای 
بی لاء لرا فی رم ا۲۷/6٤‏ م سس قعرء ا لصطفق 1227 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١7(‏ ۳۰۳-۲) ”شرح التوحید“ للفوزان .)771١7/1١(‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۲/ 37060 0705), 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
کے ا لسهذود 


الحدود: جمعٌ حَدّ» وهو في اللغة: المنع» والفصل» والحاجز بين الشيئين» 
وحدٌّ الشيء منتهاه. 
قرعا هو عقوي مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من وقوع مثلهاء وتكفر 


ويطلق في الشرع أيضًا على نفس الجناية» كقوله تعالى: ##يَزْكَ حَدُودٌ الله فلا 


2 ك3 
تَفَرَيوَهسا © [البقرة:۱۸۷]. 


() انظر: ”حاشية البيان“ )٤١ /١١(‏ ”الملخص الفقهي" )07١/17(‏ ”الشرح الممتع" (19/7) 
”الحدود والتعزیرات“ ( ص٤‏ ۲-). 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۹ 


ابن ي و ص 

باب حد الرا 
۹ @ ت د ور مر عي ابه 3 - م د 8 6 ۳ ° - 
و5٠15‏ عَن أبى هِرَيْرَةً وريد بن حال الجهَنيٌ ميقا أن رجلا من الأعراب آتى 


4 7 ص 


قَقَالَ الآَحَرٌ -وَهُوَ أَفقَهُ مِنْهُ- نَعَمْ فَاقضٍ بَيتتا باب لله وَأَدَنْ لي» َقَالَّ: «قل» 


4 


20 5 ° هه ١‏ م دم مده ف E SE n‏ عرسم 5 
ل إن انق كان فا عل هدا فرت بامراتوة ونی ارت أن عل اند 


الرّجِمَ فَافتَدَيْت مِنْهُ بوائة شَاةٍ ة وَوَلِيدَةٍ الف أَهْلَ العلم» فأخبروني أنّمَا عَلَْ 


ف ت کیل 


ا جلد ماڌ وَتَعْرِيبٌ عام ود عل و هدا الرّجِم؛ فقال ول الله : 
اك 6 585 2 002 رس ل انين مالف ر 
١وَالَذِي‏ تفي بِيَدِِ لَأَقضِينَ يبتك كاب اللى الوَلِيدَة وَالعَتَمُ رد عَلَيْكء وَعَلَى 


o23 


ايك جلد اة غريب عَام وَاعْد يا أَنْيْسُ إلَى امْرَأَِ هذا قن اعْترقَتْ قَارْجُمهَا». 


۹ @ و ر 4 وو ر 
٣۹‏ عن أبى هِرَيرَةَ طب قار ل EN‏ 
2 2 دفو بدك , 


وَهُوّ في المَسْجِدٍ فَنَادَاه- فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى أت رَيْيْته عرص ڪنه فتسي 
لقا وجه فالا ر سول ال ای ریت عرص عن حى تى ذلك عليه اربع 
)١(‏ العسيف: هو الأجير. 


(۲) آخرجه البخاري (۲۷۲۲) (۲۷۲۰)» ومسلم )١1791(‏ (159). 
() أخرجه مسلم برقم .)١15950(‏ 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مَرَاتِء فَلَمّا شَهِدَ عَلَْ َه َفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دعام e‏ الله ا قال ٠‏ «أبكَ 


وو و 


جنون؟) قَالَ: لاء قَالَ: 0 أَخْصَئْت؟» قَالَ: َعَم قَقَالَ رَسول الله ككِ: «اذْمَمُوا 


به فارجموه). متمق عليه 
۰۷۹ م ا ت الشف E TE‏ كا e‏ مي 


0ل 


9 وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ بيلك أنه طب قَقَالَ: إِنَّ الله بَعَتّ مُحَمدَا 
بِالحَقٌّ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّابَء فَكَانَ فِيمَا نَل الله عليه آي 


رر ا اسر وع و ال صر 
3 


وَعَفَْنَاهَ قَرَجَمَ رَسُولُ الله َك وَرَجَمْنا بَعْدَهُ فَأَخشَئ إِنْ مآ 


سد 


e‏ عاخن تن 
قَامَتِ اليه أوْ كان الحَبل أو الاعيَرَاف. ممق علبي 


4 


حصن مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاى إِذَا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر مسائل أخرى ملحقى 
مسألة :]١[‏ تحريم الزنى. 
تحريم الزنئ أمرٌ مقطوع به وهو معلوم في دين الإسلام بالاضطرارء بل هو 
)١(‏ أخرجه البخاري :)071/1١(‏ ومسلم .)١5()1591(‏ واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (5 587). وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. 
(") أخرجه البخاري (5879)» ومسلم .)١191(‏ 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۳١‏ 


0_7 € [الإسراء: #5 ]. 

وعن ابن مسعود ونه تل أن التي يل سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله نذا وهو خلقك). قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك)» أخرجه البخاري برقم »)٤٤۷۷(‏ 
وس ق 0 

وعن أبي هريرة بك أن النبي ب قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
Ts‏ ل( 

قائدة. كان حذ الزنئ في أول الإسلام الحبس للمرأة» والأذية للمرأة 


مد يأتيرت الْصَحِسَّهَ من باحك استشم دوا عَلِتْهنَ 


الو O‏ 
ذلك في كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن“. 
مسآلة [۲]: حقيقة الزنى. 


الزنى: هو وطءٌ المرأة من غير عقد شرعى» أو عقد شبهة» أو شبهة وطءء أو 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ملك يمين» و شبهة ملك» ويحصل الزنى عند آهل العلم بتغييب الحشفة» أو 
قدرها من الذكر في فرج المرأة. 
مسألة 1۳ حدٌ الزاني المحصن. 

غامة لهل العلم أن الواق المحضن حه الزجم س يبرت رجا كان أو 


امرأة» واستدلوا بأحاديث الباب. 


5-4 - 


قال ابن قدامت هل3ه: وَهَذَا قَوْلُ عَا عَامةِ َمل الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَت وَالتَبِعِينَ 
وَمَنْ بَْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الَْمْصَارٍ في جَمِبع عضا وََا تَعْلَمْ فيه مُخَالِقًا إلا 
الْحَوَارِجَ؛ فَإنّهُمْ قَالُوا: الْجَلدُ لِلْبِكْرِ وَالتيّبِء لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : 7# لَه واَلرَنقاجَلدُوأ 
كل وود ینہ ماائة جلد 4 [النور:۲]. اه 
وهو قول باطلّ؛ لان السنة متواترة في إثبات الرجم» وبالله التوفيق» ولا عبرة 
بخلاف كلاب النار. 
واختلف العلماء هل يجمع على المحصن مع الرجم الجلدَ, أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال: 
© فمذهب الجمهور أنه يرجم ولا يجلدء وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
واستدلوا عل ذلك بأنٌ النبي بيذ رجم ماعرّاء والغامدية» واليهوديين» ول 


يَابُ حَدّ الزَّانِي EY‏ 
وثبت عن عمر بن الخطاب ڪي یه كما في ”سنن البيهقي“ (۸/ )۲٠١‏ أنه أمر 
برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلدها. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الزاني المحصن يُجلد ماثة ثم يرجي 
وهذا مذهب أحمد» وإسحاق. وداود الظاهري» واختاره ابن المنذر. 
واستدلوا عل ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في الباب» وقالوا: قضى 
بذلك علي بن أبي طالب ب -وهو ثابت عنه- وهو قول أبي بن كعب. وتُقل عن 


5 2 الله . 1 ٠‏ 
عمر» وابي ذر ويا بسندين ضعيفين. 


وأجابوا عن حديث عبادة ورس با 


ع 


بِأنَّ الجلد منسوخ بفعل النبي كيد إذ لم يرد 
عنه الجمع» وهذا اختيار ابن القيم مَلله» وتُقل عن أحمد أنه رجع إلى هذا القول» 
والله أعلم. 

قائحدة قال ابن قدامة لله في ”المغني“ (۱۲/ :)۳٠١‏ مَعْتى الوّجْم: أن يُرْمَئ 


بِالْحِجَارَةِ وَعَيِْهَا حَنَ يُقتلَ بدَلِكَ. قَالَ ابن المُنْذِرِ: أَجْمَعَ َهْلُ الْعلْم عَلّى أن 


- 
3 ج ع 


المَرْجُومَ يُدَامُ عَلَيْهِ الرّجْمْ حَتَى يَمُوتَ. وَلِأَنْ إِطْلَاقّ الرَّجْم يَقْتَضِي الْقَثْلَ بد 
كَقَوْله تال 526 فن الوت © [الشعراء:١٠١١]»‏ وقد رَجَم ا الله ع 
الَْهُودِيَيْنِ اللَذَيْن يواغ ولام حر هاتر ااه 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ )1۸١١(‏ ”المغني“ (۳۱۳/۱۲) ”البيان“ )۳٤٠۹/١۲(‏ ”الحدود والتعزيرات“ 
(ص75١-)‏ ”الشرح الممتع؟ )١١9/5(‏ ”ابن أبي شيبة» )-8١ /٠١(‏ ”البيهقي؟ (۸/ .)۲٠١‏ 


E‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ اشتراط الإحصان» ويماذا يحصل الإحصان؟ 

RR 
ووه في الباب: «إن الرجم 5 عل من زنئن»وقد أحصن». وقال النبي ي : لا‎ 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)» وذكر منها: «(أو بعد إحصان)»‎ 
ولحديث الباب: «هل أحصنت؟).‎ 
: وقد اشترط أهل العلم للإحصان شروط‎ 
الأول: الوطء في القبل.‎ 

ولا خلااف ف أن شتراطه؛ للحديث : «الثيب بالثيب»). والثيابة تحصل بالوطء في 
القبل؛ فوجب اعتباره» ولا خلاف في أنَّ عقد التكاح الخالي عن الوطء لا يحصل 
به إحصان. 

وط ی دوا خضل تيب اله ذلك د ارط الا 
الثاني: أن يكون الوطء في نكاح. 

لذن النكاح يسمئ إحصانًاء بدليل قول الله تعالن: #وَالْمُخصكدت ون السك * 


[النساء:؛ 7] يعنى: المتزوجات. 


لاحل منهمًا؛ yy‏ ت فيه أَحْكَامُةُ.اه 


يَابُ حَدّ الزَّانِي to‏ 
الفالك: أن يكين التكاح سيا 
© اشترط حمهور العلماء ء في الإحصان أن يكون النكاح صحيحًاء وهو قول 
عطاء» وقتادة» وقال به أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد» وحكي ذلك عن 
الليث» والأوزاعي» وبعض الشافعية؛ لأنَّ الصحيح والفاسد سواء في أكثر 
الأحكام مثل وجوب المهرء والعدة» وتحريم الربيبة» وأم المرأة» ولحاق الولد. 
واختاره الشوكاني. 
اجيب باه وط ق غير ملك قل بحص به «الاخصاق كرطع الفبية رلا 
يسلم ما ذكروه من أن الأحكام تعلقت به لكونه نكاح شبهة» وإنما تثبت بالوطء 
فيه» وهذه ثبتت في كل وطءء وليست مختصة بالنكاح؛ إلا أن النكاح ههنا صار 
شبهة» فصار فيه كوطء الشبهة. 
الرابع: الحريت. 
ا ا 


ال 


إلا أن يكو إجْمَاع ايف ذرك. 


همه سمس 


0 yS 


9 


n مع‎ 6 


ا 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

والرجم لا يتنصف. وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد 
قبله» وقد وافق الأوزاعي علِ' أنَّ العبد إذا وطئ الأمة» ثم عتق لم يصيرا محصنين» 
وهو قول الجمهور. 
السانيى والبناهين بالنلية والشقل. 

فلو وطئ وهو صبيء أو مجنونء ثم بلغ» أو عقل؛ لم يكن محصتا. هذا قول 
أكثر أهل العلم» وهو مذهب الشافعي, ونُقل عن بعض أصحابه أنه قال: يصير 
محصنًاء وكذلك العبد إذا وطِّ في رِقَّهِ ثم عَتَنَ يصير محصنًا؛ لأنه وطء يحصل 
به الإحلال للمطلق ثلانًا؛ فيحصل به الإحصان أيضًا. 

قال ابن قدامت ذَلثعه في «المغني؟ (317-715/17): وَلَنَا قَوْلُهُ اول 


ص 


ت ت ا و 8 9 خير. عبني سے خخ 
«وَالمَيْبُ بالتّيبء جلد مِائَةٍ وَالرّجم). فاعتبر الثيوبة خاصة» ولو كاتت تخصل قبل 


2 2 1ه oR o‏ 3 2 ص يي کرم 2 .٠ه‏ 3 
دَلِكَ؛ٍ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْه الرّجْمُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِو وَهْوَ خلاف الْإجْمَاعء وَيُمَارِقُ 
ان ا کک ا چ ەر 900 ا أذ ود به ده و ور > 
الإخصّان الإخلال؛ لأن اعْتِبَارَ الْوَطْء في حَقٌ الْمُطَلَقء يَحْتَمِل أن يكون عقوبة 
لم 


مه 5 فاق رت ا ا o‏ ر چ ص م ر ررع 

له بتَخريوهًا عَلَيّْهِ حتى يَطَأهَا غيره؛ وَلأن هَذَا مِمّا تأبَاه الطبَاع وَيَشْق 
و e‏ 4 2د © عو 0 كن E‏ عر راق م 1 
النفوسء» فاعتَبَرَه الشارعٌ رَجْرَا عَنْ الطلاق ثلاثاء وَهَذَا يَسْتَوِي فيه العَاقِل 


ا 4 الاش ا ا ر النعمة ذ حَدٌه؛ فَانْ م ؛ کےا 
وَالمَجنونَء بخلافٍ الإحصان؛ فإنه اعتبرٌ لِكمَالٍ النعمّةٍ في حَقو؛ فإن مَن كمّلت 


E XK 
عاو‎ 


جف وا عر ° مرق ور ع ق کی ی لطر ةبر كه ور لصون 
النعمّة في حَقَهِ. كانت جنايته أفحش وَأحَق بزيادة العقوبَة» وَالنعمّة فى العاقل 


00 


الْبَالِغْ أَكُمَلُ.اه 


)١(‏ وانظر: البيان» (۱۲/ )٠١ ٠-۴١۴‏ ”السيل“ (ص٦٤۸)‏ ”الشرح الممتع". 


و رن 


باب حَد الزَّانِي ۷ 
مسألة :]٥[‏ إذا كان الرجل أوالمرأة لم تتوفر فيه الشروط السايقة؛ فهل 
يحصن الآخر الذي توفرت فيه الشروط؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل اشتراط توفر الشروط في كل من الرجل 
والمرأة» فإذا نقصت من أحدهما؛ لم يحصل الإحصان لأحدهماء وهذا قول 
الحنابلة» والحنفية» وقول للشافعي. 
# وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا؛ صار محصتاً. وهو قول ابن المنذر؛ لأنه 
حر بالغ» عاقل وطئ في نكاح صحيح؛ فصار محصنًاء كما لو كان الآخر مثله» 
وحُكي ذلك عن الأوزاعي. وهذا قول للشافعي؛ إلا أنَّ مالكًا والأوزاعي 
استثنوا الصبي إذا وطئ الكبيرة؛ فإنه لا يحصنها. 
قال أبوعبد الله غض الله لم: الصحيح أنه إذا توفرت الشروط في أحدهما صار 
محصنًاء وهو ترجيح الشوكاني هله؛ لأنه جماعٌ في نكاح صحيح؛ فصار محصتاء 
والله أعلم. 
مسألة ["]: هل يشترط الإسلام 4 الإحصان؟ 
# من آهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط. وهو قول الزهري» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وعليه فالذمي يحصن الذمية» والمسلم يحصن الذمية ويصير 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر بيا في ”الصحيحين؟ أنه رجم 


.)578/17( ”الأوسط؟‎ )" 5 4 /١7( انظر: ”المغنى؟ (71177/17) ”السيل؟ (ص 85 ) ”البيان"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ارد ا ا 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الإسلام شرط في الإحصان؛ فلا يكون 
الكافر محصتاء ولا تحصن الذمية مسلمّاء وهو قول عطاء» والنخعي» ومجاهد. 
والثوري» وأحمد في رواية» ومالك؛ إلا أنَّ مالكًا قال: (الذمية تحصن المسلم)؛ 
بناء عل أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «من أشرك بالله؛ فليس بمحصن» 
العرجه الدارقفقي 40141078 وهر م بالرقك عا ان عو 
والصحیح التول الأول وهو اختيار ابن القيم وت 7 


SE‏ إذا ارتد المحصن ل يبطل إحصانه عند الجمهور خلاقًا لأبى 


es, 
حسقةه.‎ 


4 


اة ا۷ا خد الخو اکن 

والمقصود به هنا من لم يحصن. وإن كان ثيبًا. 

ويُجلد الزاق غير المحصن مائة جلدة؛ لقوله تعالم: 3# أَلرَايْة والرآن فاجلدو ك 
يجار ينما مِأتَةَ جلد [النرر:۲]» ولحديث عبادة بن الصامت و الذي في الباب» 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" (۱۲۱۲). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۱۷-) ”البیان“ (۱۲/ )١١ ٤‏ ”الحدود والتعزیرات“ (ص8١١-).‏ 


.)" 00 /١7( ”البيان"‎ )7 ١9 /1١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


و رب 


باب حَد الزَّانِي ۳۹ 
ودوك الحشييفية أيشنا. 
© ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور, وصح ذلك عن أبي بكر 
وعمر یش وعن غيرهم من الصحابة» وهو قول عطاء» وطاوس» والثوري» 
وابن أبي ليلل» وأحمد. والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور. 
واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت وبل وبفعل الخلفاء الراشدين. 
# وقال مالك» والأوزاعي: يُكَربُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلا 
حفظء وصيانة» وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب» وتغريبها 
بدون محرم لا يجوز. 
© وقال أبو حنيفة» وحماد» ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره 
في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير إن رآه الإمام؛ فعل» وإلا ترك. 
وصحح ابن قدامة قول مالك والله أعلم.'" 
مسألة [8]: ضابط النفي والتغريب. 
© منهم من قال أقله مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد» ومذهب 
الشافعي» ومذهب مالك. 
وقال أبو ثور» وابن المنذر: لو نفي إل قرية أخرئ بينهما ميل» أو أقل؛ جاز. 


(1) سيأتي ذكر الأثرين في ”البلوغ" رقم (1519). 
(0) انظر: ”المغنى» /١7(‏ 77-) ”البيان" /1١7(‏ 50 "7). 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال إسحاق: يجوز أن يُنْمَىْ من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليل» 
وعن أحمد ما يدل عليه. 

وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول» والله أعل .^ 

تنبية: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفئا إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ 
لعدم وجود دليل علل ذلك." 
مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. 

يجب علل الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
#وَلْسَبَدعَدَابهمَاطايفَة مَنَالْمؤمِنَ © [النور:؟]. 
واختلف العلماء 2 تحديد الطائفة: 


# فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طاتفة» فأقل الطائفة واحد. وهو قول 


مجاهد» وروي عن ابن عباس بها بسند فيه ضعف» وهو قول أحد وأصحابه» 
وابن جرير. 

© وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاءء وإسحاق. 

© وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهريء والشافعي في قول. 

# وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك» والشافعي في قول. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤‏ ۳۲-). 
(؟) ”المغنى؟ /1١7(‏ 7760). 


و رن 


يَابُ حَدّ الرَّانِي ١‏ 
© وقال ربيعة: خمسة. 
© وقال الحسن: عشرة. 
© وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين. 
والثرل الأول اقرب الأقرال» لآن الطائفة فى لغة العرب تطلق خلة الواهد؛ 
كقوله تعالى: # وَإِن طْفََانِ من لموم الوا فَأصلحوا بيا € [الحجرات:4]» ثم قال: 


روم © 


ااا لتويك 4 ر وقيل 5 قوله تعالى: إن ف عن طظَايفَةَ 


نكم € [التوبة:77]: إنه مخشي بن خُمَيّر وحده !"ا 

مسألة :1٠١1‏ هل يجب حضور الإمام والشهود. 
# أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب 
ذلك. وقد أمر النبي بي برجم ماعز بن مالك مين ولم يحضر رجمه. وأقام 
عثمان بن عفان حد الشرب علل الوليد بن عقبة» ولم يحضر إقامة الحد. 
# وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار» وأوجب على 
اهود الخضون ]نكيت الحذ بالبينة بولا وليل عل ذلك 7 

مسألة :]١١[‏ إذا وطىّ امرأة أجنبية ے2 ديرها ؛ فهل يكون زنى ؟ 

قال ابن قدامت كلل في ”المغني“ (11/ :)74٠‏ وَالْوَطْءُ في الذَبر مِثْلّهُ في 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳۲۹/۱۲) ”تفسیر ابن كثير وابن جرير". 
(؟) انظر: ”المغنى" (777/117-). 


EAI‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
َوه زنَّئا؛ لِأنُّ وَطَءٌْ في فز امْرَأَةٍ لا ملك لَه فيهاء وَل به ملْكِ؛ ماد زىء 
كَانْوَطْءِ في الْقَيّلء وَلِأَنَ الله تَعَالَى قَالَ: «والّق يأتيت الْسَحِمَّةَ من 
َابِكع # [النساء: 1١6‏ ]0 الو فی الد قاحس بقولِهِ تالا ی قوم ول 
#أمَأَنْوْنَ الْمَتحِمَدَ 4 [الأعراف:0٠‏ / النمل:04] يه يَعْنِي الْوَطْءَ فِي أَدْبَارِ الرّجَالٍ .اھ 
© وللشافعية في ذلك قولان كما في ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۸)» فمنهم من قال بقول 
الحنابلة» ومنهم من قال: هو كما لو وطئ رجلا في دبره» بمعنی آنه لواط. 
مسألة [171]: إذا زنى بامرأة ميتة: هل يقام عليه الحد؟ 
© من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو قول الأوزاعيء وأحمد في رواية» 
وعليه جماعة من أصحابه؛ لأنه وطئ في فرج آدمية؛ فأشبه وطءَ الحية؛ ولأنه 
أعظم ذنبّاء وأكثر إثما؛ لآنه انضم إل فاحشته هتك حرمة الميتة. 
© ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليه. وهو قول الحسن» وبعض الحنابلة؛ 
لأنبا لا يشتير مكلياء وتعافها النشفسن: وهذا قول غير صحيح > والصحيح القول 
أل 3 مه ٠‏ الت 00 
ول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ظللته. 
مسألة [11: من وطىّ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ 


() وانظر: ”الشرح الممتع“ .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: ”المغني؟ 5٠ /١7(‏ 7) ”الشرح الممتع؟ (5/ 177). 


يَابُ حَدّ الزَّانِي € 
ما لو أدخل أصبعه في فرجها. قالوا: وكذلك المرأة لو استدخلت ذكر صبي لم 
يبلغ عشرًا؛ لا حد عليها. وهو قول باطل. 
عمدو چ 


قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ :)۳٤١‏ وَالصَّحِيحٌ أنه مَتى وَطِىَ مَنْ 
أَمْكَنَ وَطْؤّهَاء وَأَمْكَنْت المرأة مَنْ أَمْكَنَهُ الْوَطْءٌ فَوَطِئَهَا أن الْحَدَّ يجب على 
الْمُكَلّفِ مِنْهُمَاء وَلَا يَجُورُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بسع وََا عَشْرِ لأَنَ الّدِيد ِنَم يَكُونُ 
بالتۇقيف ولا تۆقيف فِي هَدَاء وَكَوْنْ اسع رقا لإنگان الاشینتاع غالا ل تع 


ت 


م 


وو و o‏ ع أن 


وجوده قبل كما ن البلُوعَ يُوجَدٌ في حَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا غَالِئاه وَلَمْ يَمْنَمْ مِنْ 


وَجُوده قَبْلَهُ.اه 
مسألة :]١4[‏ من زنى يامرأة ذات حرمة منه؟ 

© من أهل العلم من قال: حدّه القتل مطلقًاء أحصن أم لم يحصن. وهذا قول 

جابر بن زيد» وإسحاقء وابن ن أبي خيثمة» وأحمد في رواية. 

واستدلوا عل ذلك بحديث البراء بن عازب شا عند أحمد /٤(‏ ۲۹۰)» 

والترمذي »)١757(‏ وغيرهما قال: لقيت عمي ومعه الراية» فقلت: إل أين تريد؟ 
فقال: «بعثني رسول الله 27 إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه» 
وآخذ ماله»» وهو حديث ضعيف ومضطرب. وعلل القول بتحسینه فالمراد به عل 
الصحيح في حق من استحل النكاح بامرأة أبيه. ويلتحق به من استحل الزواج 
بذات حرمة منه. 


5 
أن 


واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابن ماجه (0555؟) وغيره» 


ee 


أن النبى 


3. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال: «من وقع على ذات حرم فاقتلوه)» وهو حديث ضعيف منكر» من طريق: 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. 
وإبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف» وداود بن الحصين ضعيف الرواية عن 
عكرمة. وقال ابو حاتم کما في ”العلل“ (۱/ :)٤٥٥‏ حدیث منکر» لم يروه غير ابن 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن حكمه كحكم من زنئ بغير ذات محرم 
وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد ني رواية؛ لعموم الآية: # اهران َاجلدُوأ كل 
وجار مَنمَامأئةَ جلد [النور:۲]» ولعموم حديث عبادة بن الصامت بب الذي في 
الباب. 
وهلا الثول هو الصحيح؛ لضعف الأدلة الواردة في قتله مطلقًاء ثم إِنَّ ظاهر 
حديث البراء أنه حكم بقتله» واستحلال ماله؛ دلّ ذلك عل الحكم عليه بالردة 
فحمله بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره على أنه استحل ذلك 
وقد رجّح ابن القيم مَلتكه القول الأول:'") 
تنبية: الحكم فيما لو تزوجهاء ثم م السابق عل حسب 
الخلاف المتقدم؛ لأنَّ الزواج باطلٌ بالإجماع, إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: لا حدَّ عليه؛ 


١ ”الحدود والتعزيرات" (ص57١) ”الشرح الممتع"‎ )7”577/١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-٥۲١ /۳١( ”البیهقی“ (۸/ ۲۰۸) ”تحقیق المسند“‎ 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 0 
لا الك وهر ل اا 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۱۲/ )۳٤۳‏ :وکل ناح أَجْوِعَ عَلَی يُطْلَانِه 
یکاح حَامِسَة أو مُتَرَوّجَقِ أو مُعْتَدَةٍ أو نکاج الْمُطَلَّةِ تَكَانه إِذَا وَطَِ فيه عَالَمَا 
النَخْريم؛ قَهُوَ زى مُوجِبٌ لِلْحَدَ الْمَمْوُوعَ : فيه قَبْلَ الْعَقَيء وَبِهِ قَالَ الشَافِعيُ 
وثال لوغيد ANE N‏ 

قلت: وهذا قول باطل لا دليل عليه. 
مسألة :1١5[‏ من وطئ 2 نكاح مختلف 2 صحته ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۲/ :)۳٤۳‏ ولا يَجِبُ الْحَد بالْوَطْءِ في 
نکاح مُختلفی فيو كَيكَاح الْمُنْعَة وَالشَغَا وَالتحُليلء والنكاح بل ولي وَلَا 
شوو وَنكَاح الأختِ في و ِء وَنكاح الْحَامِسَة في عِدَة الرابة 
يِن یکاح المَجُوسية 
ال 


ذَا قَوْلٌ أَكْثرِ أل هل الْعِلْم؛ أن لاخلا في يا 
2م 


طم ٤‏ 
ا 


9 ر 
تذرَأً بالشبهَاتِ. قال ا الْمُنذر: 
عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْم أن ورابال اه 


مسألة :]١١[‏ إذا وطى جارية يشترك فيها يي 


کے ا 


وَلَنَا أ هرح لَه ينك تلا بکد بوطیی الگا اه 


.)751/١7( ”المغنى"‎ )١( 


65 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١71‏ إن اشترى أمه أوأخته من الرضاعة؟ 


4 ا ق 2 o£‏ ¢ 
قال ابن قدامت ونه في ”المغني“ (۱۲/ :)٤٤‏ وَإِن اشترَئ أَمَّه أو أخته مِنْ 


الرَّضَاعَةٍ وَتَحْوَهْمَء وَوَطِتَهُمَاه قَذَّكَرَ الْقَاضِي عَنْ ) أَصْحَابنا 
فرج لا يُسْتَبَاحُ بكال ركه اكد بِالْوَطَءٍ كَمَرْجِ الْغْام. 

وَقَالَ بَحْضُ أَصْحَابنًا: لا حَدَّ فيه. وَهُوَ قَوْلْ أُصْحَاب الرّ 
0 في تج كتلرك الونلك التقاومة عنته واخد صداته: 0 جن به 
لعن كوطء الجارتة المفتركة. كنا إذا. شْترَئ دات مَحْرَهِهِ مِنْ النسَبء مِمَّنْ 
عق عليه وَوَطِنَهَاه فَعَليْهِ اْحَدْ. لا نَعْلَمُ فيه خلافًاء أن الْمِلكَ لَا ينيبت فيهَاء فَلَمْ 
اا 

قال أب عبد اتكدغض الله لم: بظهى -والله أعلم- أنه یتام علیہ الل في المسألة 
الأول أيضًا إذا علم بالتحريم. 
مسألة [1168]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنى؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)٣٤٥‏ ولا حَد على مَنْ لَمْ يَعْلَمْ 
o‏ مه fi‏ - س LETT‏ ل MT‏ 
تَخْريم الزّنَى. قَالَ عَمَرُه وَعثمَان» وَعَلِيّ: لا خد إلا على مَنْ عَلِمَه. وَبِهَذَا قَاَلَ 


رغ € 


عَامَّ أَمْلٍ الْعلْم؛ قن ادَعَى الرّاني الْجَهُل بالتحريم» وَكَانَ يَحْتَوِلٌ أَنْ يَجْهَلَه؛ قبل 


)١‏ ثبت ذلك عن عمر بَبَلُ» كما في #مصنف عبدالرزاق" (/1/ 2-507)» وأما أثر عثمان طت ففيه 
انتقطاع كما في المصدر المذكور والمنقول عن علي أنَّ عليه الحد» كما في المصدر المذكور بإسناد 


متقطع. 


و ا 


باب حَد الزَّانِي ۷ 
مِنة؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ا يَخْمَى عَلَيْه ذَلِكَ؛ لَمْ يُقبّل . انتهئن باختصار. 
مسألة [19]: من وطى جارية غيره؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ من وطئ جارية غيره؛ فهو زانٍ وعليه الحد» سواء أذن له 
أوم يأذن؛ لقوله تعالا: #أَوَمَامَلَكتَ أَيمنفَكُمْ © [الساء بم ° 
مسألة :]۲١[‏ إذا وطىّ الأب جارية ولده؟ 
# أكثر أهل العلم علل أنه لا حدَّ عليه وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم؛ لأنه وطءٌ تمكنت الشبهة منه؛ فلا يجب الحد كوطء الجارية 
المشتركة» والدليل عل تمكن الشبهة قول النبي يَيُد: «أنت ومالك لأبيك». 
# وقال ابو تور وابن المندر: عليه الحد؛ إلا أن يمنع منه إجماع؛ لأنه وطءٌ في 
غير ملك أشبه وطء جارية أبيه. 
زایپ عنهم بما تقدم من وجود الشبهة ههناء وليست موجودة في جارية 
ا 
مسألة :]17١[‏ إذا وطىّ الرجل جارية أبيه؟ 
© عامة أهل العلم علل آنه يقام عليه الحد؛ لأنه لا ملك للولد فيهاء ولا شبهة 
ملك. 


24 


© وذكر ابن أبي موسئا الحنبلي قولا فى في وطء جارية الأب والآم أنه لا يحد؛ 


(۱) ”المغنی“ (۱۲/ 50 7). 
(۲) انظر ”المغنی“ (۱۲/ .)٤١‏ 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لأنه لا يقطع بسرقة ماله. 
قال اين قدامت مَّلثته: والأول أصح أن 
مسألة [5؟]: إذا وطىّ الرجل جارية امرأته؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
القول الأول: إن كانت أذنت له؛ فيجلد مائة جلدة» أحصن أو لم يحصن» ولا 
رجم ولا تغريب. وهذا قول الحنابلة» واختاره ابن القيم. 
واستدلوا عل ذلك بحديث النعمان بن بشير يفا عند أبي داود »)٤٤0۸(‏ 
وأهمد /٤(‏ ۲۷۷)» وغيرهما أنه رفع إليه وهوأمير علل الكوفة رجل وقع علل جارية 
امرآته» فقال: لأقضينً فيك بقضية رسول الله كود إن كانت أحلتها لك؛ جلدناك 
مائة وإن لم تكن أحلتها لك؛ رحمناك بالحجارة؛ فوجدها أحلتها له» فجلده مائة. 
وهو حديث ضعيف؛ لأنه من طريق: قتادة عن حبيب بن سالم» ولم يسمعه منه» 
إنما سمعه من خالد بن عرفطة» وهو مجهول» وقد ضعفه والترمڏي» 


والنسائي» وأبو حاتم» وابن عدي» وفي الحديث اضطراب أيضًاء'") 


القول الثاني: أنه يُعرّر» ولا حدّ عليه. وهو قول النخعي؛ لأنه يملك امرأته؛ 
فله شبهة في مملوكتها. 
القول الثالث: أنه كوطء الأجنبية» أحلتها له أم لم تحلها له. وهو قول عطاء 


.)۳٤١/۱۲( ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۸۳۹۷( وانظر : ”تحقیق المسند“‎ )۲( 


و ا 


باب حَد الزَّانِي ۹ 
وقتادة» والشافعي» ومالك؛ لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته. ولأنه 
اروس رترت ورج جا يئر لول رزوي ربا رن 
عمر وعلي يتا كما ني ”المصنفين؟ من طرق ضعيفة لا بأس بتحسينهما بمجموعهما. 

القول الرايع: إن كان يظن الل لم يحد. وإن لم يظن الحِلّ؛ حُدَّ. وهو قول 
الحنفية» والذي يظهر أن ن ضراب المذهب الذي قبله لا يقولون بالحد في مثل 
هذه الصورة» والله أعلم. 

القول الخامس: إن كان استكرهها؛ فعليه غرم مثلهاء وتعتق» وإن كانت 
مطاوعة؛ فعليه غرم مثلها ويملكها. وهذا قول الحسن» وثبت عن ابن مسعود كما 
في 7"مصنف عبدالرزاق". 

وجاء في ذلك حديثٌ مرفوعٌ» أخرجه أحمد (5/5) (472/7)» وأبوداود 
)٤١(‏ ه62 والنسائي (5/ )١١0‏ وغيرهم» من حديث سلمة بن المحبق 
بلك أنّ رسول الله قضئا في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها؛ فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كان طاوعته؛ فهي له وعليه لسيدتها مثلها. 

وهو حديث ضعيف» في إسناده: قبيصة بن حريث» وهو مجهول» وقد ضعفه 
أحمدء والبخاري» وأبو داود» والنسائي» والبيهقي» وابن المنذرء والخطابيء 


وغيرهم. 


(0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والصحيح من هذه الأقوال هو التول الثالث» والله أعل. 
مسألة [0"]: من وطىّ جارية عمته أو خالته أوأخته. 
قال الإمام ابن المنذر وله في ”الأوسط؟ :)00١/١7(‏ حرم الله الزنا في كتابه» 
فالواطى جارية عمته» أو خالته» أو أخته» أو جارية ذي محرم منه زانٍ عليه الحد. 
وهذا قول مالك بن آنس» والشافعى» وأبى ثور»وأصحاب الرأي. 
قال: وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية 
منه. وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني» وقطع السارقء والمفرق بينهما قائل بأنه 
تارك للقول بأخرئ؛ لأن الله أوجب قطع السارق» وليس معه حجة في إسقاط 
مسألة [4؟]: ما حكم من نكح خامسة على أريع 2 عصمته؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: يرجم إذا كان عالمًا بالتحريم» وهو قول الزهري» 
وأمد. والشافعي» وابن المنذر. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو ثور: يدراً الحد بشبهة النكاح. وقال الثوري: يعزر. 
قال اہو عبد ال عض ان لہ: التول الأول ارجح والله أعليي”” 
)١(‏ انظر: ”المغني" )۳٤١/٠۲(‏ ”الحدود والتعزيرات“ (ص۳۷٠-)‏ ”ابن أبي شيبة" )١7/1١(‏ 


”عبدالرزاق“ (۷/ ٤۲‏ ۳-) ”البیهقی“ (۸/ .)۲٤١‏ 
(؟) انظر: ”الأوسط" .)019/1١7(‏ 


و ا 


باب حَد الزَّانِي ٤٥١‏ 
مسألة [5؟]: هل يقام الحد على المكرهة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)۳٤۷‏ ولا حَد على مُكَرَهَة في قَوْلٍ 
هل الْعِلْم روي ذَّلِكَ عن عمَر وَالزْهْرِيٌ وَقَتَادََ وَالتوْري وَالسَّافِيٌ 


- 


وَأُضْحَابٍ الرَّأَيء وَكا تَْلَمُ فيه مُحَالِ .اهم 


عامة 


رر عل فك وه عا لله دع ان و اة 
[النحل:7١٠]»‏ فإذا كان الإكراه مانعًا من الكفرء فمن حد الزنئ من باب أولى» وثبت 
عن عمر يَيلُ أنه جلد رجلاء ولم يجلد المرأة المستكرهة عل ذلك. علقه 
البخاري في "صحيحه" (7459)» ووصله البغوي كما في ”الفتح" و”التغليق". 
مسألة [155]: إذا أكره الرجل على الزنى» فزنى ؟ 
© من أهل العلم من قال: عليه الحد. وهو المشهور عند الحنابلة» وقال به 
بدي ين سوير أن كوو وذلك ا كرت ] ل O‏ 


ينافيه» فإذا وجد الانتشار؛ انتفئا الإكراه. 


© وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان؛ فلا حد عليه» وإن أكرهه غيرُه؛ حُدَّ 


CA 


استحسانا. 
© وقال الشافعي» وابن ٠‏ المنذر: لا حدّ عليه؛ لعموم الخبر» ولأنَّ الحدود تدراً 
بالشبهات» والإكراه شبهة 


کال و و د أن 


قال ابن قدامئ مللته: ويحققه 


ت 


2 م‎ BE o A E 
ن الإِكْرَاءَ إِذَا كَانَ بالتخوينيء أو بمَنع ما تفوت‎ 


to‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لت 
وَكَوْلْهُمْ: (إِنَ التخويف يتافي الِانِشَارَ) لا يصح ولان التَحْوِيفَ بتَرْكِ الفغلء 
ا 6 کے ی لله تَحَالَىا. اه 


ورجّح ذلك الإمام ابن عثيمين هللته.'") 


مسآلة ۲۷1]: يم يثبت الزنى؟ 

ذكر أهل العلم أن الزن يثبت شف بأمرية: 

أحدهما: إقرار الرجلء أو المرأة بذلك. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول. 

واختلفوا في أمر ثالث» وهو: الحمل. 
مسألة ۲۸1]: هل يشترط 2 إقرار المرء على نفسه بالزنى تكرار الإقرار؟ 
© من أهل العلم من اشترط في الإقرار أن يقر على نفسه أربع مرات بذلك» 
وهو قول الحكم. وابن أبي ليق» وأصحاب الرأيء وأحمد وأصحابه. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة َيِل الذي في الباب» وبحديث نعيم 
الوسارسه اي ارا بو حو وبري بورض اا روسل 
ا : (إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟...) الحديث» وفي إسناده: هشام بن 


سعد» وفيه ضعف. 
© وذكر جماعة من أهل العلم أنه لا ب يشترط تكرارهاء بل لو أقر علل نفسه مرة 


(۱) انظر: ”المغني؟ )۳٤۸ /١۲(‏ ”الشرح الممتع" (7/ .))١1١‏ 


و رن 


باب حَد الزَّانِي tor‏ 
واحدة؛ كفئ ذلك. 

ا ديق ال راف نا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت 
فار جمها)» ورجم 5 َي الجهنية» وإنما أقرت مرة واحدة. 

واستدلوا بحديث عمر ميه الذي في الباب: «.... أو كان الحبل» أو 
الاعتراف)» وهذا قول مالك» والشافعي» 5 ثور» والحسن» وحاد» وابن 
المنذر. وها التول هو الصحيح وتكراره بيذ لماعز بن مالك التقرير عل سبيل 
التثبت لا على سبيل الاشتراط؛ جعًا بين الأدلة والله أعلم. وهذا ترجيح الإمام ابن 


۴ کا 9 


تنبية: يشترط في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل؛ لتزول الشبهة؛ لان 
الزن يعبر عمّا ليس بموجب للحدء والدليل اقا ا 
الذي في الباب: «لعلك قبڳّلت» أو غمزت. أو نظرت؟» قال: لا. قال: «أفنكتها؟» 
لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري." 
مسألة [۲۹]: إذا أقرالرجل أنه زنى بامرأة» فأنكرت المرأة ذلك ٩‏ 
sS‏ 
ثبت عليه باعترافه» ولم يثبت قبت ذلك عام الهرأة با قرار» ولا بينة» وقد روئ أبو داود 


ىه 


(0 5) 211 ) عن سهل بن سعد الساعدي صل أ أن رجلا آنا فأقر عنده 


.)١55 /5( انظر: ”المغني" (11/ 5 70-) ”البيان" (11/ 7”1/7) ”الشرح الممتع؟‎ )١( 
.)07077/11( انظر: ”المغني؟‎ )( 


:56 ا بلوغ المرام 
أنه زنئا بامرأة سماها له» فبعث رسول الله ا 96 3 إلى المرأة فسألها عن ذلك» 
فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحدٌ وتركها. وإسناده صحيح. 
© وقال أبو حنيفة: لا يُقام عن أحدهما الحد؛ لأنَّ المرأة صُدّّقت في إنكارهاء 
فيحكم بكذبه. 

وأجيب.عنه بأنه ل يحكم بصدقهاء ولكن لا يُقام عليها الحد؛ لعدم ثبوثه 


بإقرار» أو بينة.'") 


سباك ما هل شترطد کے اقزر ان کون من مر قو 
ابوس ا وع وَالعَقَل فلا جلاف 
في اعتبّارِهِمًا في وجوب الْحَدَّ وَصِحَةِ الإقْرَارِِ ل ن الصبيّ وَالمَجْنون قَذ رفع 
الْقَلَمُ عَنْهُمَاه وَلَاحْكمَ لِكَلَامِهمًا. 
ثم استدل تحديث: 528 فع القلم عن ثلاثة...)» وبحديث الباب: «أبك 
جنون؟) قال: لا. 


قال ملثنه (58/17): فَإِنْ کان يجن مره 


ا o‏ ھچ 
8 0 چ ° 


وعو فقيل أز قافن ماي ال زَنَى في إِفَاقيْه؛ فَعَلَيْهِ الحَدَ. لا نَعْلَمُ ني هَذَا 


عو 2 أ 


خلاقاء وَبِهَذَا قَالَ الشافعي» وَأبُو تور وَ 


بور 


قال: وَالنَاِمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُالَْلَم فَلَوْ زَنَى بِنَائِمَةِ أوْ اسْتَدْحَلَتْ امْرَ 


.)۳۷٤ /۱۲( ”البيان"‎ )"07 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


ر و ر 1 
باب حد الرَّايِى t00‏ 
2م و مه ج 9 ا 


ل ولو قر في حال 
ويه لم يْمَت إلى إِفرّارو؛ لن گام لیس بم E‏ نة مدل له اھ 


تنبيث: السكران إذا زنئ ففيه خلاف تقدمت الإشارة إليه في طلاق السكران. 


قال ابن قدامت کله ف ا0۹/۲ : ل خْرَسٌُ؛ فَإِنْ َم تفه 


إشَارَتهُ قلا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِقْرَارٌ وَإِنْ فهِمَتْ إِشَارَتَ قَقَالَ الْقَاضِي: عله لد وهو 


2 0 


َولُ الشَّافِِيٌ» وَائِنِ القَاِم صَاجِب مَالِتِء وَأَبِي نور وَائْنِ ال لان من صح 


إفرَارُهُ بعَيْرِ الزنَى صح إقرازه به به کالناطق. 

وَقَالَ أُضْحَابُ أَبِي حَرِيفَة: امد فراولا يو 6 ال رة تَحْتَوِلٌ ما فْهمَ 
مِنْهَا وَغَيْرُه فَيكون ذَلِكَ شْبْهَةَ في دَرْءِ الْحَدَ؛ِ لِكَوْنِهِ مِمًا يَنْدَرِئُ بالشْبّهَاتِء ولا 

بجت باک لاخیتال ان رة که ف ٩‏ : نك اليد نها ل بث رف كوا 


3 


> 
2° 
| 2 


مسألة [1]: هل يصح الإقرار ممن أكره عليه؟ 
قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (۱۲/ :)٠١‏ وَكَايَصِحٌ الإِْرَارُ 
مِنْ الْمُكْرَ فَلَوْ ضرِبَ الرَّجُلُ لير بالڙئا؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيِْ الْحَدّ ولم ثبت عاي 


0 Mg 


الزّنَاه وَلَا تَعْلَمُ مِنْ أَهل الْعِلْمٍ خلاًا في أن إة E‏ ا يجب بو حَدّ.اه 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳۲]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ 
# أكثر آهل العلم علل آنه يصح رجوعه عن الإقرار» ويجب الكف عنه» وهو 
قول عطاءء ويحيئ بن يعمرء والزهري» وحاد» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي حنيفة» وأبي يوسف وغيرهم. 
واستدلوا 7 ذلك بأنه ثبت من طرق أن ماعدًا هرب وقال: ردوني إلى 
رسول الله کیا . فقتلوه . فقال النبي يَديدٌ: «هلا تركتموه وجتتموني به). 
# وذهب جاعة من العلماء إلل أنه بقام عليه الحد ولا يترك. وهو قول 
الحسن» وابن أبي ليلل» ومالك في رواية» وسعيد بن جبير. 
واستدلوا بالحديث السابق» وقالوا: لو قبل رجوعه؛ للزمتهم الدية» ولأنه 
حق وجب بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق» وهذا قول الظاهريةء 
رنآ غ 
واحاب آضكاه النول الأول ن رها ما ا ةة و الكو 
تدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ الإقرار إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه» كالبينة إذا 
رجت فا ا6 لحه وفارق ساق اتر ا لا درا الشات 
قالوا: وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح 
في الرجوعء وهذا التول فيما يظيس لي أقربء والله أعلم. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ 7717): إِذَا نَبَتَ هَذَاءٍ فَإِنّهُ إِذَا هَرَبَ بك 


يَابُ حَد الزَّانِي t0۷‏ 
يُبَع؛ لِقَوْلِ الي يةة: «هَلَا ترَكْتُمُوة1. وَإِنْ لم ييْرَكْ وَْيلَ» لَمْ يُضْمَنْ؛ لأ الي 
لذ لم بشن ازا ٠‏ تن 6 ولان رة لبس بصريج في ُجوعه. وَإِنْ قَالَ: 
رُدُوني إلى الْحَاكم. ل إِنَمَامُ الْحَدّ؛ قَإن أت قلا ضَمَانَ على 
مَنْ أَتَمّهُ؛ لِمَا ذَكَْنَا في هَرَبه. وَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقَرَارِى وَقَالَ: كَذَبْت فِي ٳِقرَاري. 
رَجَعْت عَنْه أَوْ : لَمْ أَفْعَلُ مَا أَقْرَرْت به. وَجَبَ ترک ِن قَتَلَهُ كَاتِلُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ 
وَجَبَ صَمَانُة؛ لِأنَهُ كد زَالَ إفْرَارُهُ بالرّجُوع عَنْهُ قَصَارَ كَمَنْ لَمْ يقر وَلَا قصَاصٌ 
على قاتله؛ لن نَ أَهْلَ الْعِلْم اختلمُوا في صِحَة رُجُوعِد فَكَانَ احتَافُهُمْ هة دار 


للقصاص؛ ين ِ فة الإقْرَارٍ مِمّا يَحْمَء 0 ذَلِكَ عَذَرًا مَانْعَا مِنْ وججوب 


فائت3: يستحب للإمام أن يراجع المعترف على اعترافه وإقراره كما فعل ذلك 
النبي ميد وصح عن عمر بن الخطاب و ذلك أيضًا كما في ”موطإ مالك 
87/7 ). وثبت عن أبي هريرة ين أنه راجع من أقرَّ عن نفسه بالسرقة كما في 
مف ابن أبى شيبة؟ (15/ 2-17 .)١‏ 
الأمر الثاني مما يثبت به الزنى : شهادة أربعة رجال عدول. 
شهادة الزنئ لها شروط عند أهل العلم: 
[] الشرط الأول: أن يكونوا أربعة. 


وهذا إجماع لا خلاف فيه؛ لقوله تعال: لين بمو المسحصلت م ريا نالا ريسو شي 


t0۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


چ 


دور تمن جلدة € [النور:4]» وقال تعال: او جاو ليه بأريعة شمكآء ِد م انوا 


ص ڑا رہ رھ م صمي وو 


بالشهداء َأَوْلِكَ عند انه هم الکذوت × [النور:”1]» ولق ا الَْتَحِمَّدَ من 


5-0 


سابِحكع فَأسْسسبدٌ 5 ِدأعَلتَهِنَ ا بتڪم 2 [النساء:١٠٠].‏ 


7 الشرط الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. 
قال اين قدامت مَلتَته: وَلَا نَعْلَمُ فيه خلاقاء إل1شك :عاخن عطاق وَحَمَّادِ 
آ ا 2 
انه يُقبَل فيه ثَلَانَةَ رِجَالٍ وَا 
لِعَدَدِ الْمُذَكَرِينَ ويقتضي أن يمى فيه اربع ولا جلاف فِي أَنَ الْأرْبَعَة إا گان 


ر4 8 و 2 0 ا 8 و م س ج ا 
بَعْضَهم نِسَاءَ لا يكتفئ بهمء وَإِنْ أقل ما يَجَْزِئَ حَمْسَة وَهَذَا خالاف النص.اه 


و 4 ی ورد 


وامرَأتانِ. وهو شذوذ لا عل عَلَيه؛ لن لفط اربع اس 


7 الشرط الثالث: العدالة. ولا خلاف في اشتراطها؛ فلا تقبل شهادة الفاسق» 
ولا مستور الحال. 
[] الشرط الرابع: أن يكون الشهداء مسلمين. 
فلا تقبل شهادة أهل الذمة» ولو عن أنفسهم؛ لعدم تحقق العدالة فيهم. 
[] الشرط الخامس: أن يصفوا حقيقة الزنوا» وصريحه. 
وممن نص علل ذلك الزهريء والشافعي, وأحمد. وأبو ثور» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي وغيرهم. ولا خلاف ني ذلك. 


[]الشرط السادس: العقل. والبلوغ. فلا يجوز شهادة مجنون» ولا صبي بلا 
خلاف. 


و ا 


باب حَد الزَّانِي 0۹ 
[]الشرط السابع: أن لا يكون في أحدهم مانع من الشهادة» كالعمئ ونحوه. 
ارط الام أن كه دالا رة غا و راح بان بكرن و فة واا 

مسآكة [#*]: هل يُشترظ 2 الشاهد أن يكون حرًاة 
# اشترط الجمهور ذلك؛ لأن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق» 
فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لآنه يندرئ بالشبهات. 
© وذهب أبو ثورء وأحمد ني رواية إل عدم اشتراط ذلك؛ لعموم النصوص فيه 
ولأنه عدل» ذكر» مسلم» فتقبل شهادته» وهذا هو الصحيح. والله أعلم.'") 

مسألة [1*:4: هل يشترط 4 الشهود أن يأتوا الحاكم 2 مجلس واحد؟ 
© اشترط ذلك جماعة من أهل العلم» فلو شهد بعضهم ني هذا المجلس» وجاء 
الآخرون بعد أن قام من مجلسه؛ لم تصح الشهادة» وكانوا قذفة. وهذا قول 
مالك. وأبي حنيفة» وأحمد. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ عمر مَل أقام حد القذف عل ثلاثة شهدوا علا 

المغيرة بالزنىم» ولو كان يُجزئ اختلاف المجالس؛ لانتظر تكملة الأربعة في 

مجالس أخرف. 
© وذهب الشافعي» وعثمان البتي» وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعدم 

)١(‏ انظر: ”المغني" (779-1717/17) ”الشرح الممتع" )١55-15٠/7(‏ ”الملخص الفقهي" 


(۲/ ۲ ”تفسير القرطبي“ و”ابن كثير؟. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۳). 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وجود دليل يدل عليه. 


اوصرح مير ا شتراط ذلك لمن تأمل» وقد 
تنبية: الحنفية د يشترطون أيضًا حضورهم جميعًا وقت الشهادة» ولا دليل على 


ذلك» وهو مذهب مالك أيضًا. 5 


مسألة [ه"1]: إذا شهد أقل من أريعة» ولم يوجد من يكمل العدد؟ 
© أكثر أهل العلم على نهم يجلدون حد القذف. 
© وحُكي عن أحمد رواية» وعن الشافعي قولٌ أنهم لا يجلدون؛ لأنهم شهود. 
والصحيح ما تقدم؛ لقوله تعالا: # وَالَدِبنوَضونالمُحَصَكني م ليأ رحو الد ور 
3 تسین جدود باو کی بده دولك لفون * [النور:4] وهذا يوجب الجلد عل 
كل رام لم يشهد بم قال أربعة وقد فعل ذلك عمر ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ اين 
مسألة [1"5: إذا اختلف وقت الزنى»؛ أو مكانه من الشهود ؟ 
قال ين اقداضة ولقة:في "لالمغني؟ ۲1۹/۱ ا کیا ا ی ا ي 
هذا الَْتِء وَاثْنَانِ ب آنه رن بها في ب ون كن أذقرية كل انون ازا ف ماد 


و هل سيا 


عير الْبَكَدِ الَّذِي شَهدَ به صَاحِبَامُمَا َو اخمَلمُوا فِي الْيَْم؛ فَالْجَوِيمٌ َدَقَ وَعَلَيْهمْ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١17(‏ 06 ”الشرح الممتع" (7/ ١165-0١)”المغنى" /١17(‏ كك 
(۲) ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۷). 


يَابُ حَدّ الرَّانِي ا 


چ م و 


الْحَدُ بهذا قال مَالِكُ؛ وَالسَّافِيٌ واختارَ ابو کر -من الحنابلة- أنه لا حَدّ 


لهم وب قال لحي وَأبو َه وََضْحَابُ الرّأي؛ لِنّهُمْ كمَلُوا أزعة. وَلنَ آله 
َم 0 ربع على 5 وَاحِدِء فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الْحَنٌ كها لو الفذة بِالشَّهَادَةٍ اتان 


ل 


وحد ف SS‏ 

قال: وَقَالَ أب بَكْرِ: ل ل ا لا 
زنئ وَاحِدٍ ِشَهَادةٍ أَرَعتِ َلَمْ ِب الْحَد؛ ولان جوع ما يتب له انك يعر 
ها لياف كن كلام 
مسألة ۳۷1]: إذا اختلف الشهود 2 يعض الأوصاف؟ 

كأن يقول اثنان: كان عليه قميص أحمر. 

وقال الآخران: عليه ثوب أبيض. 
© فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة. 
©# ومذهب الحنابلة قبولها؛ لاحتمال أن يكون عليه قميصان» أو يكون عليه 
أحدهماء وعلل المرأة الآخر. 

وكأن يقول اثنان منهما؛ كان الزدئ في الزاوية البمتئا من الببت. 

وقال الآخران: في الزاوية اليسرئ من البيت. 
6 فمذهب الشافعى عدم قبول الشهادة. 
6 ومذهب الحنابلة» والحنفية قبول الشهادة إذا تقاربت الزاويتان» وعدم 


E۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قبولها إذا تباعدت الزاويتان. 7 
مسألة [1*8: إن شهد الشهداء بزنى قديم؟ 
© مذهب الجمهور أنه يجب الحدء وإن كان الزن قديمّاء وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والثوري» وآحمد» وإسحاق» وأبي ثور» ومثله الإقرار. 
وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة علل زنئ قديم» وأحده بالإقرار به. وحُكي قولا 
عن أحمد؛ لما روي عن غمر آنه قال: أيما شهود شهدوا 8 ١‏ يشهدوا 
بحضرته» فإنما هم شهود ضغن . ولان اة هة 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۲/ ۳۷۳-۳۷۲): وتا عمُوم الآيق وَأَنَه 
يبت عَلَا الْمَوْر رء قيتبْتُ بِالْببةِ بَعْدَ تَطَاوّلٍ الزَّمَانِء كَسَائِر الْحْقُوقٍ. کدی 
-لعله يعني الأثر- رَوَاهُ الْحَسَنُّ مُرْسَلَاء وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ لَيْسَتْ بالموية 


َو 


وَالتَأَخِيرُ يَجُورٌ أنْ يَكُونَ لِعذر أَوَغَيْبَدَ: ا لا يَسقط بِمُطْلَقٍ الِايِمَال؛ فَإنَهُ ل 


ر 
حَقَ 


سقط بِكُلّ احْتِمَالٍ لَمْ يَجِبْ حَذٌَ أَضْلا.اه”الأوسط" (590/15). 

مسألة [1"9: إن شهد أريعة بالزنى» وشهد نساء ثقات بوجود البكارة؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ المرأة لا تحد؛ لوجود البكارة التي وجودها يمنع من 
وجود الزنئ ظاهرّاء وقالوا: لا يحد الشهود أيضًا؛ لكمال عدتهم مع احتمال 
صدقهم؛ فإنه يحتمل أن يكون وَطِئْها ولم تذهب بكارتهاء فيوجد من النساء من 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۷۱-۳۷۰). 
(۲) ذكره ابن المنذر في الأوسط (۷/ )۳٠۸‏ بغير إسناد. 


و رن 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 1 
لا تذهب بكارتها مع الجماع. وهذا قول الشعبي» والثوري, وأحمد. والشافعي. 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
© وقال مالك: عليها الحد؛ لأنَّ شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود. 

و شهادتهن ههنا على وجود البكارة» وذلك يثبت بشهادة 

النساء؛ فإنه مما لا يطلع عليه الرجال. 

مسآلة :]٤١[‏ إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنى مجبويًا ؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۲/ :)۳۷١‏ ودا د 6 نل الْمَشْهُودَ 
عليه مجيوب٬‏ ينغي ان يجب الخد على الشُهُوو لاه بيقن زيم في سټادتهه 
بِأَمْرِ لَايَعْلَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ الاس فَوَجَب عَلَيْهْ الْحَد. اه 

مسألة [41]: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الإمام ليس له أن يقيم الحد بعلمه» وهو قول مالك 
وأمد. والشافعي في قول» وأصحاب الرأي؛ لذن الأدلة جاءت بأنه لا يثبت إلا 
بالإقرار» أو أربعة شهداء؛ أو وجود الحمل عند بعض أهل العلم. 
# وذهب أبو ثور» والشافعي في قولٍ إلى أنَّ له ذلك؛ لأنَّ إقامته بالبينة موضع 
ظن» وهذا موضع علم؛ لأنه قد رأئ بنفسه 

والصحيح التول الأول» والله أعلم.'"ا 


.)۳۷ ٤ /۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 
.)۳۷٣/۱۲( ”المغنی“‎ )۲( 


15 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأمرالثالث مما يثبت به الزنى: الحمل. 
اختلف أهل العلم في المرأة توجد حاملًا لا زوج لهاء ولا سيدء هل يلزمها 
الحد بذلك؟ 
© فذهب جاعة من أهل العلم إِْ أنه لا يلزمها الحد إلا أن تعترف؛ لاحتمال 
أنها أكرهت, أو وطئت بشبهة» أو دب ماءٌ إن فرجها بفعلهاء أو فعل غيرها. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة. 
© وذهب مالك مَللكه إلى ثبوت الزنئ به؛ مالم تَدّع المرأة أمرّا ممكنًا من الإكراه» 
أو شبهة» أو ما أشبه ذلك. 
وهو قول عمر بن الخطاب بء وهذا قول في مذهب آحمد» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم رحة الله عليهما. 
قال شیخ الإسلام کته کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ :)۳۳٤‏ وهذا هو 
المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل 
المدينة؛ فإنَّ الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليهاء كاحتمال كذيباء وكذب الشهود.اه 
قلت: ما رجحه هذان الإمامان هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [5؟4]: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج. 
في ”مصنف عبدالرزاق” (17/ 504) عن الثوري» عن قيس بن مسلم» عن 


طارق بن شهابء قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت. فقال عمر: أراها قامت 


.)-١ ”الحدود والتعزيرات» (ص58‎ )764 /١7( //ا"9) ”البيان؟‎ /١7( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 1٥‏ 
من الليل تصلى فخشعت» فسجدت. فأتاها غاو من الغواة فتجشمها. فأتته فحدثته 
بذلك سواءء فخلّئ سبيلها. إسناده صحيح. 

ويستفاد مح هذا الآثر أن الحبل لا يقبت به الونا إذا اذّعت المرأة فيه أ 


ىه 


فيه آنا 


مسآلة :]٤١[‏ إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد؛ فهل يثبت باذلكت 
الزنا؟ 
# ثبت عن علي بن أبي طالب ونه بإسناد صحيح كما في ”مصنف عبدالرزاق؟ 
6٠٠/0‏ أنه عزّر من صنع ذلك» وروي عن عمر» وابن مسعود اء عنده 
بإسناد منقطع . وهذا قول عطاء» والثوري» ومالك وأحمد. 
# وقال إسحاق: يضربا مائة مائة. وجاء ذلك عن علي» وعمر اء كما ف 
”مصنف عبدالرزاق“ بإسنادين منقطعين» ولا يثبت عنهما. 
قلت: الصحيح أنَّ في ذلك النعزيى.” 
مسألة [144: من زنى مرارًا فكم يُحد؟ 
قال ابن قدامت مَلتنه في ”المغني؟ :)781/١7(‏ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ الزن 
َالسّرقَةه وَالْقَذْفِهِ وَشْرْبٍ الَْمِْ إذَا تَكَرّرَ كَل إقَامَةٍ الْحَدَِّ أَجْرَا حَذّ وَاحِدٌ. 


فر 


بعر حلاف عَلِمْنَاُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَ هَذَا كل مَنْ تَحْفَظ عَنْهُ مِنْ أَهْلٍ 


(١)انظر:‏ ”الإشراف" (/ا/ 0705-17٠6‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واه و اس عله 8 عم 2 سكو مح 2 هرگ و تش دک يه 

العلم» منهم: عطاءء والزهري. وَمَالِكء وَأبو حزيفة» وَأحمّد, وَإِسحَاقء وابُوثور. 
ر چ شاا ب ي غ تح 9 کے ب و ا و ره 9 2 
وأبو يُوسف. وهو مَذْهَبٌ الشافِعيٌ. وَإِنَ أقِيمَ عليه الحَذَ ثم حَدَنْتْ مِنْهُ جتاية 
¢ 


۶ چ ت ا م به 0 ص نر عر بوه 3 0 6 for og‏ 
أخرّئء ففيها حَدَمًا. لا تَعْلْمُ فيه خلافا. وَحَكَاه ابن المُنذر عَمَنْ بَحْفظ 


عَنْهُ انتهوا المراد 7 


.)۲۹۱/۱۲( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي 1۷ 


و 
ع 
مه 


و أ 4 علق قال + شيذت وشول الله كله كرل: «إذا ونث | 
أحدكم فين زتاهًا فَليَجْلِدْمًا الحَدَّ ولا يرٺ عَلَبْهَا ف إن َنَتْ فَلِيَحَلِدْمًا الحَدّ 
ديو عي ° TIZ‏ م 2 ر ر 0 ا و 
لا يبرب عَلَيْهَا ثم إِنْ رَدَتِ الذَلَِةَقِبيّنَ ِنَاهَا فَلبِعْهَا ولو بحَبْلٍ مِنْ شّعَرا متفق 


ےم ره 


AE 
وڪن علي بيلك كَالَ: َال شرل اله كله: «أَقيمُوا الحدود عَلّى ما‎ C110 


2 و قوفٌ 


مَلَكَتْ أَيَإنَكُم) ا قارف وَهُوَ في مُسْلِم موه 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حد الزاني من العبيد والإماء. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: أن كما خمسون جلدة. ذكرًا أو أنثئ. محصنًا أو غير محصنء 
وهذا قول الجمهورء منهم: الحسن» والنخعي» ومالك» والأوزاعي» وأبو حنيفةه 
وأجمد. والشافعى. 


م رہ 4 < ےرم ے ے۹ 


واستدلوا علل ذلك بقوله تعال: فاد احص ن اټ بحت عن صما 


عَلَ أَلْمحَصَدَتٍِ مر ألْسَذَّابٍ * [النساءنه؟]» والرجم لا ينصف؛ فَعُلِم أن المقصود 


(۱) أخرجه البخاري »)7١517(‏ ومسلم (1707). 

(۲) المرفوع ضعيف, والموقوف صحيح. المرفوع أخرجه أبوداود »)٤٤۷۳(‏ وفي إسناده عبدالأعلل بن 
عامر الثعلبي وهو ضعيف. والموقوف أخرجه مسلم برقم )17١6(‏ بلفظ: «يا أيها الناس أقيموا 
علئ أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن). 


EA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الجلدء وإذا كان هذا في المحصنةء فغير المحصنة أولم» وقاسوا العبد عليها 
بجامع الرق» وقد جاء هذا القول عن عمرء وعلي يَتنتاء وفي إسناد كل واحد من 
الأثرين مجهول الحال» وجاء عن ابن مسعود أيضًا من طريق ولده: عبيدة» و 

القول الثاني: إن كانا مزوجين؛ فعليهما نصف الحدء ولا حدّ على غير 
المزوجين» صح هذا القول عن ابن عباس اء وقال به طاوس» وأبو عبيد. 

وأجيب عن هذا القول بحديث أبي هريرة يلك الذي في الباب: «إذا زنت أمة 
أحدكم...٠؛‏ فإنه عام يشمل المتزوجة وغير المتزوجة. 

اتقوق اكافف غلم الآبةالمووجة تضق الت وغل الد الخد كامك مات 
جلدة» وفي غير المزوجة قولان: 

أحدهما: لا حد عليها. 

والثاني: جلد مائة. وهذا قول داود الظاهري. 

القول الرابع: قال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج؛ فعليهما نصف الحد. وإن 
أحصنا؛ فعليهما الرجم 


وهذا قول مخالف للآية: 8 حص ا الآية. 


NS: 


وأقرب هده الأقوال هو التول الأول. والله أعلہ .° 


(۱) انظر: ”المغني“ (؟١/ (Y1‏ ”البيهقي“ (۸/ 55-7557 ؟) ”ابن المنذر" (5 .)١557‏ 


و رن 


باب حَد الَّانِي .6 
مسألة [؟]: تغريب العبيد والإماء. 
© أكثر الفقهاء على عدم تغريبهم» وهو قول الحسن, وحماد. ومالك» وأحمد. 
وإسحاق» والشافعي في قول. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ميه المتقدم؛ فإنه ذكر الجلدء ولم يذكر 
التفريبوووبحديف عيادة ظاهره :فق الاعزاره لقزلد واد ماتا وان ق تر مه 
إضرارًا بالسيد. 


ارا سے 2 


تعالى: لقعم صف ما عل الْمخْصَكتٍ مرت الْعَدَابِ 4# [النساء:٠۲]»‏ وثبت النفى 
بدون تحديد عن عمرء وابن عمرء وابن مسعود يَننتم» واستدلوا على ذلك بعموم 
حديث عبادة» وبفعل الصحابة المذكورين. والدي يظهر لى أنْ التول الأول 
أ e‏ ع | 0 

أقرب؛ لما ذكرناه» والله أعلم. 

مسألة ["]: إقامة السيد على عبده؛ أو أمته الحد؟ 
4# عامة أهل العلم عل أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه؛ لحديث أبي هريرة 
ا 


يله الذي في الباب» وكذا أثر علي توشه. 


© وخالف الحنفية» فقالوا: إنما ذلك للسلطان. 
والصحيح قول اكمهوس» واشترط الجمهور أن يكون الشيك عنئده معرفة بكيفية 


.)917 /1/( انظر: ”المغني" (17/ 757 ”البيهقي" (/ 51 7) ”عبدالرزاق"‎ )١( 


2 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إثبات الزنئ» وبكيفية إقامة الحد وأن يكون عاقلاء بالعَاء غير مشترك في العبد مع 
5 000 
عيره. 
مسألة [14]: هل للسيد أن يعفو عن الحد؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۲/ :)٣٣ ٤‏ وان عا السَيّد عَنْ عَبِْو؛ لَمْ 
سقط عَنهُ الخد في قول عَامَةٍ أَمْل الْعِلْم إلا الْحَسَنَ» قَالَ: يَصِح عَفُوْهُ. وَلَيِسَ 


- رم 02م U‏ 3 ر ا مح )؟ عه رم لم 
بصَحِيح؛ لِأَنَّهُ حَقْ لله تَعَالَىء فا يَسْقْطُ ِإِسْقَاطٍ سَيّدِو كَالِْبَادَاتِء وَكَالْحُرٌ ذا عَمَا 


عَنْهُ الإِمَامُ.اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤‏ ۳۳۸-۳۳). 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۷۱ 


ده 8 


II‏ وَعَنْ عِمْرَان بن حصَينِ د نوعست 


ف 


راه مِنْ جين تت التي کل هي 
تاوالت ني الو N‏ 
وَلِيّمَاء قَقَالَ: خسن ليها قدا وَصَعَٺ تأي پهاء فَفَعَلء َأَمَرَ رَيِهَا فَشُكّتْ عَلَيَْا 
تاها ته أَمَرَ ال ا عُمَرُ: أتَصَلَّي عَلَيَْا يَ 


0 َه 


وقد رت تقال" القذ تات ٠:‏ يك فُسمئت yy‏ لمديئة 


َوَسعَتهُم وَهَل وَجَدْت أَفْضَلَ مِنْ أن جَادَتْ به 1 سِهًا ش تَعَالََا؟) 1 


نا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ إقامة الحد على الحامل. 

قال ابن قدامت ملل في ”المغني؟ (17/ ۳۲۷): ولا يمام الْحَدٌ عَلَى حَايل 
حَتَىْ تَضَعَه سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلٌ مِنْ زئّ أو غَيْرِه. لا تَعْلَمُ في هَذَا خلافًا. قَالَ 8 
الجر ِ: أَجْمَعَ َل الْعلْم عَلَ أن الْحَامِلَ لا مْرْجَمْ حَنَى تَضَعَ. -ثم ذكر حديث 
الغامدية-. 

شم قال: وَِأَنَ ني إقَامَةٍ اْحَدَ عَلَيَْا ني حَالٍ حَمْلًِا نان َمَعْصوم» ولا سبي 
الل قا EE‏ ؛ أنه ت تلفت ار م اب ية الصزْب 
وَالْقَطْع. 


قال قا رصعت وده إن ك الح جما لم برجم عى شق ادلب لين 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١195(‏ 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


3 2 265 ر o‏ وہ سك > ٤ر‏ 0 3 
للد لا عيش إلا به ٿم إن کان لَه مَنْ يُرْضِعْهُ أو تَكَمْلَ أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ وَإِلا 
تر گت حت تفطمة 


5 0 .كمه ا قر 2 3 کے 
قال: وَإِنْ لم يَظهَّرُ حَمْلهَاء لم توّخر؛ لِإخْتِمَالٍ مِنْ الزئئ؛ 
أن التي لله وَجَمَ الَْهُودية وَالْجْهَييَ E‏ عر ات انها 
قال: وَإِنْ كَانَ الكَد علدا قدا ونه للك وَانْقَطَعَ التَفَاسٌء وَكَانَتْ ويه 
ؤم تھ آم لھا الح ون کات فی ارما از شین کان ها ل 
كه الد ارو تقو وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِِيٌ» وَأَبِي حَدِيفَة . انتهىا المراد 


باختضان. 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۷۳ 


و٣‏ وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِاهِ ملَنًا قَالَ: رَجَمَّ النبي كله رَجْلَا مِنْ أَسْلَمَ 


وات 3 ل 
TT E 2‏ فق ف 2 3 ق 2 ف خرن 00 
ا١٣١٣‏ ا وقصة [رَجم] اليهوديين في ”الصحيحين“ من حَدِيث ابن عمَر. 


الحكم المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين أن حدٌ المحصن هو الرجم» وأن المحصن يكتفى فيه 
بالرجم» ولا يجمع في حقه الجلد مع الرجم» ون هذا الحكم يشمل أهل الذمة 
إذا تحاكموا إليناء وقد تقدمت الإشارة إل هذه المسائل» وذكر مذاهب العلماء في 
ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۱). 
€ ا ا و د و زرو هي 4ه 
(1) أخرجه البخاري (1841)» ومسلم .)١199(‏ ولفظه: أن رَسُولٌ الله تي بِيَهُودِيّ وَيَهُودِيةِ قد 


مجم E‏ مويق 1 ل فرق 2 عقا له ا ا عق ند ون لفاس ع" ل م 
راء فانطلق رَسول اللو 45 حَتى جَاءَ يَهُود فَقَالَ: ما تجدون فِي التَّورَاةِ عَلَى مَنْ زنى» قالوا: 
و E‏ 


ور ووو رور رور یور رو 2 رە ر وو A‏ ال له تاي 9 2ه 
سود وجوههماء ونحَملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهماء قال: «فاتوا بالتورَاة إن كنتم 
ا ين ی و ا رق عع 16 شح ع وعم قي ق غ رو ر رتت 

صَاوِقِينَ' فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَئ إِذَا مَرُوا بآيّة الرَّجْم وَضَعٌ المَتى الَذِي يعَرََيَدَهُ عَلَى آيَة الرّجْم 
وَكَرَأمَابَيْنَيَديْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فَقَالَ لَهُ عَبْدَالهِ بْنُ سَلَام - وَهْوَ مَعَ رَسُولٍ الله كل مُرهُ - فَلْيَرَْمْ يَدَه 


عت اعم م ا حي 


ES‏ 4 وک جو ع مج و د 
َرَفَعَهَا قدا تَحْتَهَا آيةُ الرَجْمء فََمَرَ يهمَا رَسُولُ الله يك فرجمًا. 


ع 


<۷٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
5153 وَعَنْ سَعِيدٍ ن سَعْدٍ بْنِ عَبَادَةَ يبلك قَالَ: گان بين ابياتتا رويجل 


ج ات وار ۰١‏ سس ا ر ف لاه اا اه ورمع 
ترف تفي الزية دوف قله E RES‏ 
مهو يبه 


بع وو E A E‏ اتوت تنموكو وه 
حده) َقَانُوا: يَا رَسُول اللو» إنه أضحف مِنّ ذلِك» فقال: «خذوا عثكالا فيه مائة 


وهر 


مرا '' ثُمَ اضْرٍبُوهُ بو صَرْبَةَ وَاحِدَةًا فَمَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِقُ وَائْنُ اه 
وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ © لكِن اختلف في وَصله وَإِرْسَالِهِ. 


المسائتل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 
مسألة [3: هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته. 


# قال العمراني حه في ”البیان“ (۱۲/ ۳۸۲): إن كان صحيحًا ويا والزمان 


)١(‏ العثكال: العذق» وكل غصن من أغصانه شمراخ» وهو الذي عليه البسر. ”النهاية". 
(۲) صحیح. أخرجه أحمد (/ ۲۲۲)ء والنسائي في ”الکبری“ (۷۳۰۹)»ء وابن ماجه »)۲٥۷٤(‏ من 
زوق مسد رح ابعال عو ی ی عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
سعيد بن سعد بن عبادة به. ومحمد بن إسحاق قد خالفه محمد بن عجلان فرواه عن يعقوب 
مرسلًا بدون ذكر سعيد. أخرجه كذلك النسائي في ”الكبرئ" 20771١١‏ وتابع يعقوب على رواية 
الإرسال الزهريٌ في المحفوظ عنه؛ كما في ”سنن أبي داود؟ (477 5) وأبوالزناد -في المحفوظ عنه- 
كما ق ا#نصنف عبد الززاق» (0651:4» لشاف كما ن الت ۸۷۹7 ریخ بن 
سعيد الأنصاري كما في المصدرين السابقين» وأبوحازم كما في ”الكبرىئ؟ للنسائي (١٠١۷۳)ء.‏ 
فالصحيح أنه من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وجرد النسائي المرسل» ورجحه 
البيهقى والدارقطنى عل بعض الطرق الموصولة. انظر: ”السنن الکبری“ للنساتی »)۳۱١/٤(‏ و 
الکبری؟ للبیهقي (۸/ ۲۳۰)ء ”العلل للدارقطني (۲۷۱۳). ۰ 
قلت: ومراسيل أبي أمامة بن سهل صحيحة؛ لأنه صحابي صغير له رؤية» ولأنه يأخذ عن 
الصحابة؛ فهو مرسل صحابي» وهو أقوئ من مرسل سعيد بن المسيب الذي قَبِلَهُ جع من 
المحدثين. 


و 2 


بَابُ حَد الزَّانِي Vo‏ 
معتدل الحر والبرد؛ فإنه يجلد» ولا يجرد» ولا يقيد» وقال أبو حنيفة: يجرد عن 
الثياب. 

قال: دليلنا ما زُوي عن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة مد ولا 
تجريد» ولا غل» ولا صفد. ولا مخالف له في الصحابة.اه 
قلت: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق »)٠١۲۲(‏ والبيهقى في ”الكبرئ“ 

(2©220 وف إسناده: جويبر» وهو متروك. 

لار الاس جاده ق اة جه 

ع ¢ ءِ لا 

وأجيب بأن التجريد لم يامر الله به» ولا رسوله مده ولا تقل عن أحد من 
الصحابة ذلك؛ ومن جُلِدَ من فوق الثوب فقد جلد 7" 

وأما التقييدء والتمديد؛ فلا يفعل به ذلك. 

قال ابن قدامت کلف و في ”المغني“ :(0*A/۱۲)‏ ولا نعلم عنهم في 
خلاقًا.اه 
© وَيَْرَقُ الضرب عل جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته ويُكثر منه في 
مواضع اللحم كالأليتين» والفخذينء ويُتَقَى المقاتل كال رأس» والوجه؛ والذكر» 
والخصيتين» والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 


.)٥١۸/۱۲( ”المغنی“‎ )۱( 


۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: يضرب الظهر وما يقاربه. 
© وقال أبو يوسف. وبعض الشافعية: يضرب الرأس أيضًا. 


سو 


والصحيح ما تقدم؛ لقول علي يِبللُ: اضربء واعط كل عضو حقّه» واتق 
وجهه. ومذاكيره. أخرجه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي» وني إسناده: 
محمد بن أبي ليلء وهو سيئ الحفظ. وثبت عن عمر بن الخطاب ميل عند 
الملكووين الال افر و لا رط إرظكةواعط کل عفر نه 
وأما استثناء الرأس؛ فلأنه لا يؤّمن أن يسري ذلك علل حواسه» أو نفسه. 
# ويضرب الرجل قائمًا في مذهب أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنَّ في قيامه 
وسيلة لإعطاء كل عضو حظّه من الضرب. 
© وقال مالك: يُضرب جالسًا. وحُكي عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بالقيام. 
قال أب عبد اتلد غضى اک لہ: الأمر في هذا واسع» ويضربه على الحال التي هي 
أيسر عليه» وإن احتاج إل ضرب المواضع التي لا تظهر إلا بالقيام؛ أقامه. 
والأقرب ضربه قائمّاء والله أعلم. 
# وأمًا المرأة؛ فإنها تجلد جالسة عند الجمهور. 


# وخالف ابن أبي ليلل» وأبو يوسف» فقالا: تجلد قائمة كالرجل. 


والصحيح قول الجمهوس؛ لأنَّ ذلك أستر لهاء وتشد علئ المرأة ثيابها؛ لتلا 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۷ 


ويُضرب بسوط بين سوطينء لا جديد؛ فيجرح. ولا يابس؛ فلا يؤل 
ويضرب ضربًا بين ضربين؛ فلا يرفع الجلاد يده حتئ يرئ بياض أبطيه» ولا 
ا ا ا 0 

ميل عند عبدالرزاق» وابن ی شی ایی آل ای برل شی عله اله فأ 
سوط في شق قال: آرد ین من هفل أن بسو فيه لين قال ید افد 
من هذا. فاق سوط بين السوطين» فقال: اضرب» ولا يُرئ إبطك» واعط كل 
عضو حقّه. ولا يُعلم له مخالف في ذلك.2"7 


فائتة. قال ابن قدامة لله لدي (211/15:): أَشَدَ الصَرْبٍ في 0 


E a E 
عزیر.‎ e e صرب‎ 


شدهاء حل الزَانِى ا اشرب ب نحل 
8 8 ےو 
ن الله تَعَالَى حص الزَانِيَ ِمَزِيدِ تكد بقَوِْهِ سْبْحَا وا تاخ دبا 


افة فيد أنه 4 النور:0» فَافْتضَئ ذَلِكَ مَزِيدَ تأَكِيدٍ فيد وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ في الْعَدَهِ 


)-58/١١( ”ابن أبى شية"‎ )۳۸٤-۳۸۲ /۱۲( ”البيان"‎ )0١١-501//1١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)3710/5-751/ /1/( ”البیھقی“ (۸/ ۹ ۳۲۷-۳۲) ”عبدالرزاق“‎ 


EVA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رر ر ەو يم شري 5 ر و ہوک هو ددص وس رع 8 كعثس ا 
sS‏ 
ا أنه يُفْضِن إلى السو ما يْتَهُمَاء أو زيَادَةٍ الْمَليل عَلَى ألم الكثير. اه 


ا 


ورجح الشوكاني وله قول مالك كما ني ”السيل“ (ص 855)» وهو الأقرب» 
والله أعلم. 
مسألة 111]: إذا كان الزاني مريضا؟ 
© إذا كان المرض مرضًا يرجئ برؤه» ففيه قولان: 

الأول: يجلد الحد» ولا يؤخر. وهو قول إسحاق» وأبي ثور» وجماعة من 
الحنابلة؛ لأنه تقل عن عمر بب أنه أقام حد الشرب علل قدامة بن مظعون وهو 
وکرو اله واو ورا ا لشي س 

الثاني: يؤخر الحد حتئ يبرأ من مرضه. وهذا قول مالكء والشافعيء وأبي 
حنيفة» وجماعة من الحنابلة. واستدلوا بحديث علي مَل في ”صحيح مسلم" 
)17١5(‏ أنَّ أمة لرسول الله يد زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله ينكد فقال: 
«أحسنت». ولآنَ فى تأعيزه إقامة الحد عل الكمال من غير إتلاف؛ فكان أولى. 

وأما حديث عمر بي في جلد قدامة؛ فإنه إن صح ذلك يحتمل أن يكون 
مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحد علن الكمال» وهدا التول هو الصحيح 


والله أعلم. 


و رن 


باب حَد الزَّانِي 7⁄۹ 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية أنه يقام عليه الحد في الحال» ولا يؤخرء بسوط 
يؤمن معه التلف» كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل؛ فإن خيف عليه من 
اليا شمراخ» فيضرب به ضربة واحدة. واستدلوا بحديث 
© وأنكر مالك ذلكء, فقال: هذه جلدة واحدة» وقد قال تعال: #يأئة جلدة# 
[النور: 7]. 
4 ع 2 ع 
وأجيب بأنه تعذر الجلد مائة» ويجوز أن يقام الجلد بالضغثء والعثكال في 


ج 


حال العذر مقام المائة» كما قال الله تعالل في حق أيوب: # وَحُذْسدِكَ ضِعْدَاهاَصْرِب يو 


ولا َنب [ص:٤٤]»‏ وكما في حديث الباب» وهذا اا ج بالكلية» أو 
قلا ۷ وچب الا 
مسألة [۳]: هل يحفر للمرجوم 4 حد الزنى؟ 

في "صحيح مسلم؟ )١1190(‏ عن بريدة يل في قصة ماعز بن مالك ميلك 
قال فيه: «فلما كان الرابعة -يعني الإقرار علئ نفسه- حفر له حفرة: ثم أمر به 
فرجم). بن المهاجر» وني حفظه شيء» وقد آخرج 


مسلم حديث بريدة وره يه من وجو آخر أصح منه» وليس فيه ذكر الحفر. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۳۱-۳۲۹). 


EA*‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وجميع الأحاديث الأخرئ التي فيها ذكر قصة ماعز بن مالك من لم يقع فيها 
أنه حفر له حفرة» بل في صحيح مسلم )١794(‏ عن أبي سعيد الخدري يبلك. في 
هذه القصة» قال: فم أوثقناه ولا حفرنا له). 

وني صحيح مسلم )۱٦۹١(‏ عن بريدة بين في قصة الغامدية التي زنت» قال: 
«ثم مر بها فحفر ها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها». 

وثبت عن علي بت أنه رجم امرأة فحفر لها. أخرجه ابن المنذر من طريقين 
يحسن بهما. 

وعلل ما تقدم ذكره من الأدلة فالصحيح في هذه المسألة قول من قال: إنه 
يحفر للمرأة» وأما الرجل فيرجم بدون حفر» وهو قول بعض الشافعية» 
والحنابلة. وليس معناه عدم مشروعية الحفر للرجل. 
© وذهب بعض أهل العلم إل عدم الحفر مطلقاء وهو المشهور في مذهب 
الشافعى» وقال به أحمدء وأصحاب الرأي. 


# وذهب بعض آهل العلم إل الحفر للرجل والمرأة» وهو قول قتادة» وأبي 


OD 
بور‎ 


.)۲۸٦/۱۳( ”نيل الأوطار“‎ )٤٤١ /۱۲( انظر: ”الأوسط"‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۸۱ 


اتلفقة وَعَنِ ابن عباس نق أن ن التي بك قَالَ: وسار عرد 


3. 


لوط فاقوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولٌ ب به وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ الوه وَاقتُلُوا 


ون ان فه اتاق ٩‏ 


bi 8 


ال روه امد وال وَرِجَالَهُ مو 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ بيان معنى اللواط» وحده. 


اللواط لغت: مصدر من لاط والأصل في هذه المادة بمعنى الإلصاق. 
ويقال: لاط ولاوطء أي: عَمِل عَمَلَ قوم لوط. 


,.)١558( )١555( ضعيف. أخرجه أحمد (5/ا؟). وأبوداود (5577) (5555). والترمذي‎ )١( 
كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن‎ »25071١( وابن ماجه‎ »)۳۲۲ /٤( والنسائي في ”الکبری؟‎ 
عكرمة عن ابن عباس به. وليس عند أحمد وابن ماجه اومن وجدتموه وقع علئ بهيمة... » من هذا‎ 
بلفظ: «ملعون من وقع على بهيمة)» ولفظ النسائي في أوله: العن‎ »)۱۸۷١( الوجه» وأخرجه أحمد‎ 
الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط... » وقد رووه مقطعًا.‎ 

وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب وهو صدوقء ولكن في روايته عن 
عكرمة مناكير» وقد أنكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في ”التلخيص" :)3١7/5(‏ واستنكره 
النسائي. قال البخاري - وقد سئل عن هذا الحديث -: روئ عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء 
من ذلك أنه سمع من عكرمة. ”العلل الكبير" للترمذي (؟/ 5757). 

وروئ أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة 
عن ابن عباس قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به) ”تحقيق المسند" (5/ 5768). 

وللحديث طريق أخرئ عند أحمد (۲۷۲۷)ء وني إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
الأشهلٍ وهو شديد الضعف» يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة» ورواية داود عن عكرمة 
فيها ضعف. 

وله طريق ثالثة» من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه البيهقي 
۲۲) وعباد ضعيف ومدلس» قال أبوحاتم: ونرئ أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن 
داود بن الحصين» فدلس بإسقاط الرجلين. انظر: ”تحقيق المسند" (5/ 570). 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وعند الفقهاء: هو إيلاج الرجل ذكره في دبر الرجل. وألحق بعضهم دبر 
المرأة. 

وأما حدٌ اللواط: فعامة الفقهاء عل أنَّ الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل. 

قال ابن القيم مَلته: الصحابة مط متفقون عل قتل اللوطيء وإنما اختلفوا في 
كيفية قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه؛ إلا في 
إلحاقه بالزاني» أو قتله مطلقا. 

وقال أيضًا: قال ابن القصار» وشيخنا: أجمعت الصحابة مم علا قتله» وإنما 
اختلفوا في كيفية قتله. 

وقال أيضا: أطبق أصحاب رسول الله كَكَِةِ على قتله» لم يختلف منهم رجلان» 
وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلاف منهم في 
قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة يلم وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة 
نزاع. و1 
وقد اختلف الفقهاء فى حد اللواط : 
© فمنهم من جعل حدّه القتل محصنًا كان أم غير محصنء وهذا قول ربيعة» 
ومالك» وإسحاق» وأحمد في صح الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه» وهذا 


هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم» ثبت ذلك عن ابن عباس» وعلي 


(۱) انظر كلام ابن القيم 5ل في ”الحدود والتعزیرات“ (ص177) لبكر أبوزيد هللته. 


و ا 


باب حَدّ الزَّانِي AY‏ 
ميلم ونقل عن أبي بكر بسند منقطع. 
واس وو یت الاب ويفتيا الصحابة المذكورين» قالوا: ولا يعلم 
لهم مخالف. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إل أن عقوبته كعقوبة الزاني» إن كان محصتا؛ 
فیرجم» وإن کان غير محصنِ؛ فالجلد والتغريب» وهذا قول سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والزهري» وعطاء والحسن» والنخعي» وقتادة» والأوزاعي» وهو 
القول الثاني للشافعي» وهو الأشهر عنه» وقال به أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسنء وأبو ثور. 
واستدلوا غلن ذلك بحديث أبي موسئ يَلك: «إذا أتئن الرجل الرجلٌ؛ فهما 
زانيان» أخرجه البيهقي» وفي إسناده: محمد بن عبدال رحمن القشيري» وهو كذاب» 
وله إسناد آخر عند الطيالسي وفي إسناده: بشر بن المفضل البجلي» وهو مجهول. 
وقالوا: يقاس حد اللواط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم» ونقل هذا 
القول عن ابن الزبير» وفي إسناده: اليمان بن المغيرة» شديد الضعف. 
# وذهب الحكم» وأبو حنيفة إلى أنه يُعزّر ولا حدّ عليه. قال الحنفية: إذا أكثر 
من اللواط؛ فللحاكم تعزيره بالقتل. 
قال أب ر عبد اله غض الله لم: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله؛ لما 


علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكرء ولم يثبت في ذلك إلا فتيا عن ابن 


CAE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عباس في قتله» وإن كان بكرّاء وقضاء من علي في قتل لوطي» ولم ينقل آنه کان 
بكرّاء ولو كان في المسألة إجماع من الصحابة لما وسع التابعين ومن بعدهم من 
الآئمة خلاف في ذلك. 

والدي بظس لي ن الصواب آن حکمه کحکم الزاني؛ فإن کان محصتا رُجم» 
وإن كان بكرًا جُلِد وغُرّبء والله أعلم 7 
مسألة [؟]: الشهود على اللواط وغيره. 

قال ابن قدامت کاله ف ”المغني" (۱۲/ :(V0‏ 00 ر e‏ ا 
قبل فيه إلا أربعة شهُودٍ باتَمَاقٍ الْعُلَمَاِ؛ لتََاوْلٍ النّصّ لَه بوه تعالى: وَل 


> 
رعوزه 2 صر برسم رمح افو 


کے و چو سر ك صم سر سح سم 2 و و 
مون المخصنات ثم لريأنو بأريحَةٍ شهدا جلد وهر تین جلدَةَ € [النور:٤]ء‏ وَيّدخل فيه اللواط» 
وَوَطْءُ الْمَرْأَةٍ في ذُبْرِهَا؛ لِألّهُ زناه وَعِنْدَ أبي حَنيفة يبت بشَاهِدَيْن؛ باه عَلَ 
صلق اد ل برجت الحد اد 
مسألة ۳]: السحاق. 
ومعنى السّحاق: إتيان المرأة المرأة بأن تستبطن كل واحدة منهما الأخرئء 
/ ۰ ا .4 4 2 م > و يبرو 2 
وهذا العمل محرم عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: « وَالْذِينَ هم لفروجهم 


حَلفِظونَ # [المؤمنون:ه]» وفي ”سنن البیهقی“ (8/ “7) من حديث أبى موسئا أن 


6 


)-٥۲۹ /٩( ”البيهقى" (۸/ ۲۳۳-۲۳۲) ابن ابی شیہة“‎ )3"90:0-1759/١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي A0‏ 
رسول الله يبد قال: «وإذا أتت المرأة المرأة؛ فهما زانيتان» وهذا الحديث في 
إسناده محمد بن عبدالر حن القشيري» وهو كذاب. 

© والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ ذلك ليس فيه الحدء و للحاكم أن يعزر من 

فعل ذلك. 

# وتقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد: جلد مائة. وهذا غير صحيح؛ لأنها 

مباشرة لا إيلاج فيهاء فذلك كما لو باشر رجل امرأةً فيما دون الفرج. 
ا من اک هده 

يحرم إتيان البهيمة؛ لقوله تعالل: وَين هم لفروجهم حلفطو * إلا علج 


رچ 
ہے ہے 


024 > کے ل ددس > عي ل رو باود بو رر سس 
روجهم أو ما ملكت امم رنیم عر موی : 4 هَمَن أب ورآء ذَلِكَ ِكَ فَأَوْايِكَ 


0 


لْعَادُونَ # [المؤمنون:ه-/0]. 

واختلف أهل العلم فيما يستحقه من فعل ذلك : 
© فأكثر أهل العلم علل أنه ليس فيه حدّ وإنما فيه التعزير» وهو قول عطاء» 
والشعبي» والنخعي» والحكم» وأصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم» 
وثبت هذا القول عن ابن عباس ويلا بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة /٠١(‏ 0). 
© وقال بعضهم: يقتل. وهو قول أبي سلمة بن عبدال رحمن» وبعض الشافعية؛ 


,)731070-759 /١7( ”البيان"‎ )3 6٠ /١5( ”المغنى؟‎ :رظنا)١(‎ 


A٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وعن أحمد: حكمه حكم اللائط. 
© وقال الحسن: عليه حد الزنوا. 
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب» والله فل 
مسألة [ه]: هل تقتل البهيمة؟ 
© مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية أنها تقتل» وهو قول أبي سلمة بن 
عبدال رحمن؛ للحديث المتقدم. 
قالوا: والعلة في ذلك: لثلا يقال: هذه» وهذه قد فعل بها؛ ولئلا تلد خلقًا 
مشوها. 
© وذهب الطحاوي» وبعض الشافعية إل أنها إن كانت مما يؤكل؛ تذبح» وإن 
لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل. 
© وذهب بعض الشافعية؛ وبعض الحنابلة لم أنها لا تقتل. 


وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل عل ذلك" 


.)-الا/٠‎ /117( ”البيان؟‎ )- 51١ /17( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)1587/١١( «الإنصاف؟‎ )-17/٠١ /17( ”البيان»‎ )-67 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي AV‏ 


59 © ساس 3 Es‏ ع 22 1 ر ص ص سس کارت ن عير 
ما ١۲ا‏ وَعن ابْنِ عمَرَ يبنا أن النبي 357 ضرّبَ وَعْرَبَء وان ابا بكر ضَرّبَ 
6 5 م - د كيس س ع(١)‏ له ته .رك اس دمع f Fs‏ 
غ ن ا ا ا 
TE‏ ( 

اختلف فِي وَقَفِهِ وَرَفْعِهِ 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من هذا الحديث أن الزاني البكر يجمع في حقه الجلد والتغريب. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 


)١(‏ زيادة من المطبوع» و”سئن الترمذي". 
(0) صحيح بدون ذڪر النبي يود . 
أخرجه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ من طريق عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به. 
ثم قال: حديث غريب رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس فرفعوه» وروئ بعضهم عن 
عبدالله بن إدريس هذا الحديث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن أبابكر... فذكره بدون ذكر 
النبي ينيد قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر نحو هذا. 
وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر م يذكر فيه عن النبي 2 


قال: وقد صح عن رسول الله بب النفي. رواه أبوهريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. 


A۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَنِ ابن عباس بف قالّ: لَعَنَ رول الله ية المُحَنيِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
اه 


و و شی اا رار 44 ۶ و وه ووو OE ESS‏ 
وَالمترّجلات مِن النسَاءء وَقال: «أخرجوهم من بود ». رَوَاه البخارى. 


2 


الحكم المستفاد من الحديث 

أصل مادة (خنث) بمعنى: التلين» والتكسر. والمقصود بالمخنثين من 
الرجال. أي: الذي يتشبه بالنساء في حركاته» وكلامه» وغير ذلك من الأمور 

والمقصود بالمترجلات من النساء» أي: المتشبهات منهن بالرجال. 

ولعل الحافظ هَلثه أورد الحديث في النهى عن ذلك؛ لأنَّ ذلك يؤدي إل 
الفاحشة» وإشارة منهم إل أن هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن 
مخالطة الناس» أو بغير ذلك» ومن كان منهم خلقة فيكتفئ فيه بإبعاده عن 
المخالطة, والله أعلم. 


.)187 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۸۹ 
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الله له: «اذْفَعُوا الحدود مَا 


4 @ نس لخن 8 8 س ف ا e‏ ەر 3 
51 وَأخرّجة الترمذى وَالحَاكِمْ من حديث عائشة سوسا بلفظ: «ادرّءوا 


وو دام ووه سر و o34‏ ب اکا ام عد (WD, zo‏ 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم). و ضعيف أايضا. 

۹ 3 رر وەی ق ەه ل ل مه 1 ەر و رم 
ا وَرَوَاه البيهقى عن على کوس من قوله: بلفظ: ادرَءوا الحدود 


و 


e 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 


مسألة :]١[1‏ درء الحدود بالشبهات. 


3 


قال ابن المنذر كله في كتابه ”الإجماع؟ رقم (1۳۹): وأجعوا علل أن درء الحد 
بالشبهات. اھ 


وقد صح عن ابن مسعود به كما في ”"مصنف ابن أبي شيبة" (9/ 07177) أنه 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (755140)» وني إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو شديد 
الضعف. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)۱٤٩٤(‏ والحاکم »)۳۸٤ /٤(‏ وتمامه «فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» وفي إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي» وهو متروك» وقد صحح الترمذي أنه موقوف. 

قلت: والموقوف أيضًا من طريق يزيد المذكور. 

(۳) م يخرجه البيهقي موقوقاء ونما آخرجه في ”الکبری“ (۸/ ۲۳۸) مرفوعًاء بدون قوله (بالشبهات) 

وفي إسناده المختار بن نافع التمار» وهو متروك. 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال: ادرؤوا القتل» والجلد عن المسلمين ما استطعتم. 

وثبت عن عمر ينل من طرق أنه ترك بعض الحدود؛ لوجود شبهة. 

قال الشوكاني مله في ”النيل" (5/ 5 55): فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به 
على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة.اه 


يَابُ حَدّ الزَّانِي ۹۱ 


و وَعَنِ لبن عمَر ل 570 التي 
e‏ واه ر ت ر 5 ا شن 
فَمَنْ ألم بها فلیستیر بسِبْرٍ الله تَعَالَئء وَلَيَتَبٌ إلى اللو تعالى» 


كر ره وه ا فة د ی 


صح ل عل يتاب الله عَرَّ وَجَلَّ). روه الحَاكم» وهو فِي 


الوطم تايل ون ا 


الحكم المستفاد من هذا الحديث 
يستفاد من هذا الحديث أن من وقع في حدٌ من حدود الله فستره الله؛ 
فالأفضل له أن يستتر بستر الله» وأن يستغفر الله» ويتوب إليه؛ لهذا الحديث. 
ويجوز له أن يقر عن نفسه عند الحاكم لإقامة الحد؛ ذ فإِنَّ في الحد كفارة؛ لما 
جاء عن عبادة بن الصامت بل قال: قال رسول الله يَيدْ: «من أصاب من ذلك 
شيئًا؛ فعوقب به فى الدنيا؛ فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله؛ فهو 
إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه)» أخرجه البخاري برقم (۱۸)» ومسلم 


برقم (۱۷۰۹). 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الحاكم ۰۲٤٤ /٤(‏ ۳۸۳)» من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
وإسناده ظاهره الصحة» لكن قال الحافظ في ”التلخيص" :)٠١١ /٤(‏ ذكره الدارقطني في ”العلل“ 
وقال: روئ عن عبدالله بن دينار مرسلًا ومسندّاء والمرسل أشبه.اه وانظر: ”العلل“ .)7581١1١(‏ 

وأخرجه مالك في ”الموطأ" (؟/ 675 ) عن زيد بن أسلم مرسلًا بنحوه. 


قلت: فالحديث حسن بهذين المرسلين؛ والله أعلم. 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب حد القذف 
القذف في اللخة: الرمى بالشىء. 
و الشرع: الرمى بالزنى» أو اللواط. 
وهو من كبائر الذنوب» ودل علل تحريمه الكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما من القرآن: فقوله تعالى: # وَالذِين رمو المحصتت شم راتوا باريعة شهدا جلد وهر 


o 


ثملنين جلد € [النور:؛ ]. 


وقوله تعالع: لإ أربت لصتت ألمت ألمؤمت لوي ألذنيا والكيخرة 
وداب عَم € [النور:۲۳]. 

وعن أبي هريرة ملك أنَّ رسول الله َد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...٠‏ 
وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم 
(71777)» ومسلم برقم (65). 

وأجمع المسلمون على تحريم ذلكء وأنه من كبائر الذنوب. 


و۲ عَنْ عَائِمَةَ يها قَالَتْ: لما تَرّلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللو يكل عَلَْ المثبر 
ف ك و اا 0 أمو جل و ر ا ا 
أحمَد وَالأَرْجَعَة وَأَشَارَ إلَبْهِ البْسَارئ.“ 

٣‏ وَعَنْ انس بن مالك بب قال E‏ فريك 
ان سَحْمَاء قَذَقَهُ هلال بن اميه امرب َال له الس كلا: «البيكة وَإِلَا فَحَدٌ في 


أو5 1١‏ وَعَنْ عَبْدالِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: 5000000 


8 وه وھ کے کا ی سه 5 شا 9 0 تو اق عن ص‎ E a 
فلم أرَ يَّضربُون المَمْلوك في القذفِ إلا أرْبَعِينَ. رَوَاه ماك‎ 5-07 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 75)» وأبوداود (51/5 5)» والترمذي (2714801)» والنسائي في ”الکبری“ 
)6/ 0(« وابن ماجه (750571)» وفي إسناده محمد بن إسحاق» ولم يصرح 506 عندهم 
جيعًاء وقد وجد تصريحه بالتحديث عند البيهقي في ”دلائل النبوة" (5/ ٤۷)ء‏ ولكن م يصح السند 
إل ابن إسحاق. 

فالحديث ضعيف بسبب عنعنة ابن إسحاق. والله أعلم. 

(۲) صحیح. آخرجه آبویعلل (۲۸۲۲)» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين» 
حدثنا هشام» عن ابن سیرین» عن آنس بن مالك به. وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري برقم (5717/1). 

9) صحيح. أخرجه مالك في ”الموطأ" (۲/ ۸۲۸)ء والثوري كما في ”سنن نن البيهقي“ (۸/ »)۲٥١۱‏ عن 
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به. وهذا إسناد صحيح. واللفظ 


للثوري؛ وليس في ”الموطا" ذكر (أبي بكر). 


۹€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
SM MONEE O‏ ذف لو که يام 


5 sg 


عَلَيْهِ الحَد يَومَ القِيَامَِإِلّا أن يَكونَ ك] قَال'. مَُمَقٌ عله 7" 

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ شروط إقامة حد القذف. 
اشترط أهل العلم في إقامة حد القذف شروطًا في القاذف» وشروطًا في 

المقذوف. 
أما في القاذف» فاشترطوا أن يكون عاقلاء بالعّاء غير مكره. ولا تخفئا الأدلة 

غ ذلك 

وأما الشروط التي في المقذوف. فكما يلي: 

)١‏ أن يكون المقذوف مسلمًا. فلا يُّقام الحد على من قذف كافراء ونل عن 
ابن المسيب» وابن ن أبي لين أنه يحد من قذف ذمية لها ولد مسلم» دون من 
ليس لها ولد. 
ورد الجمهور ذلك بعدم وجود دليل علل هذا التفصيل. 

| أن يكون المقذوف يمكنه الجماع» فلو قذف صغيرًا لا يمكنه الجماع؛‎ )١ 
يقم عليه الحد.‎ 


.)١1575( أخرجه البخاري (/580)» ومسلم‎ )١( 


و رن 


نابح العف ۹0 
۳) أن يكون المقذوف عاقلاء فلو قذف مجنونًا؛ لم يقم عليه الحد؛ لأنَّ 
المجنون ليس عليه في ذلك نقص. 

© وخالف ابن حزم في المسألتين فأوجب فيهما الحد. 

)٤‏ أنيكون المقذوف عفيفًا عن الزنئ» فلو قذف من عَلِمَ منه الزنئ؛ فلا يُقام 
عله الح 


٥‏ أن يكون المقذوف خرّاء فلو قذف عبدًا؛ لم يقم عليه الحد عند الجمهور. 


السابقة؛ لأنه يشمله عموم الآية. ونصره ابن حزم. 
وقول داید ارجم ويدل عليه أيضًا آخر أحاديث الباب المتقدمة» 
والله أعلم. 
مسألة [۲]: هل يُشترط 2 المقذوف أن يكون بالغا ؟ 


© اشترط بعضٌ أهل العلم البلوعٌ» فلا يُقام حد القذف عندهم عل من رمئ 

: صبيا بالزنئ» وإن كان يقدر عليه. وهذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأحمد في 
رواية» وأصحاب الرأي؛ لأنه ليس بمكلف. ولا يُقام عليه حدّ الزنئ؛ 
#المجترة: 


© وقال بعضهم: لا ي يُشترط ذلكء بل يكفي أن يكون قادرًا على الزنئ» وهذا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۸۵۰-۳۸٤‏ ”البیان“ (۱۲/ )-۳۹١‏ ”بداية المجتهد“ (5/ )۲۸١‏ ”المحل“ 
.(YYTT) (YY)‏ 


۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول إسحاق» وأحمد في رواية» ومالك؛ لأنه يشمله عموم الآية» وفارق المجنون 
أن المجنون لا نقص عليه في ذلك؛ لزوال عقله» بخلاف الصبى .° 

مسألة ["]: قاذف الخصي والمجبوب» والرتقاءء والقرناء» هل يقام عليه الحد؟ 
6 مذهب الشافعي» وأبي ثور وأصحاب الرآيء وابن المنذر أنه لا يقام عليه 
البعية لذن العار منتفي عن المقذوف بدونه؛ للعلم كذي القاذفه وال انا 


# ومذهب الحنابلة أنه يجب الحد عليه؛ لعموم قوله تعالى: # وَالذِين بمو 


اا ررم 2 


اام اة ااا اربق شهلا فأجلد وهر كزين جره 1# [النور:4]» ولأنه قاذف لمحصن؛ 
لزه الك ادف القادر غلا الوطعوؤلآن إتكان الوط ار ل وك 
كثير من الناس؛ فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد؛ فيجب كقذف 


المريض.اه 


4 yT 
وهو قول الظاهرية» وهو الصحيح.‎ 


مسألة [4]: مقدار حد القذف. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (85/1: وَقَدْرُ الْحَدَّ تَمَانُونَ إِذَا كَانَ 


و 


a. 


الْقَاذْفٌ حرا؛ للاي کک كح كان أو 


3 
مر اة. 


يُشْتَرّط أَنْ يَكُونَ العا عَاقکد 


3 


ر ن م ل دام 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )۳۸١‏ ”البیان“ (۳۹۹/۱۲). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۸۵) ”المحل“ (۲۲۳۲). 


و ك2 


يَابُ حَدّ القدفي ۹۷ 
مسألة [0]: إذا كان القاذف عبداء فكم يجلد؟ 
© عامة أهل العلم علل أنه يجلد في القذف أربعين تنصيمًا له» كما نصف في حد 
الزاني. 
واستدلوا على ذلك بأثر عبدالله بن عامر بن ربيعة الذي في الباب» وقالوا: هو 
إجماع من الصحابة» ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. 
© ومذهب الظاهرية أنه يجلد ثمانين كالحرء وهو قول الزهري» وعمر بن 
عبدالعزيز» وحكي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم آنه فعل ذلك» واستدلوا 
بعموم الآية. 
وقد آنكر عبدالله بن عامر بن ربيعة علل أبي بكر بن حزم ذلكء وقال: أدركت 
أبا بكر...» كما في الباب» وفيه زيادة» وما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري 
على الحر ثمانين جلدة قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين مَلدثه القول بأنه يجلد ثمانون. والعمل بما ورد عن 
ااا ا والله أعلم.'') 
مسألة 51]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف. 
قال الشيخ صالح الفوزان عافاه الله كما في ”الملخص الفقهي" )۲/ :(oV‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5لل: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجاعًا. اه" 


(۱) وانظر: ”المغني" (۱۲/ ۳۸۷-) ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۷-) ”الشرح الممتع“ .)١١١ /١(‏ 
(9) وانظر: ”المغنی“ )۳۸٦/۱۲(‏ البیان“ (۱۲/ .)٤۱۷‏ 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: إذا طالب المقذوف بالحد» ثم عفا عنه؟ 
© مذهب أجمد والشافعي» وأبي ثور وآخرين أنه يسقط عنه الحد؛ لأنَّ إقا 
الحد حق للمقذوف. 


© وقال الحسنء وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه؛ لأنه حد. فلم يسقط 
بالعفو كسائر الحدود. 


م 0 ننم 
واجيب بالفارق؛ فإنه لا يعتبر قي سائر الحدود قي اقامتها 


اساي 0 


4 


مسألة [18]: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ 


0 


قال ابن قدامت تنه في ”المغني“ )۱1۲ / (TAA‏ : وَإِذا قذف ولد ِن يرل ل 


CN LELE E 
e و کک وقال ان‎ 


قال: ولا أنه عُقَوبَةٌ تَجِبُ حَقا لآَدَمِیّ فَلَا يَحِبُ لِلْوَلَدِ عَلَىْ الْوَالِدِ 


هم رو و 3 ر ت 


كَالْقِصَاصء أَوْ تَقَولُ: إِنَّهُ حَقٌ لا يُسْتَوْفَى إلا بالمُطالبة باستيقائف فَأَشْبَه 


8 


غ 
| 


الْقصَاصٌ. لاد الد بر بالشبهاتِ» فد یجب للائن عَلَئ ا كَالْقِضصَاصِ؛ 


.)٤۱۷ /۱۲( ”البیان“‎ )-۳۸٦ /۱۲( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ حَدّ القدف ۹۹ 
> وه ER‏ تبي ا ب © ر م تو رک 
ة معني يَسَقَط القصاصء. فمّنعت الحدء كالرّق والكفرء وَهَذا يَخص 
عَمُومَ الآية. وَمَا ذَكَرُوهُ يُنتَقَضُ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ الأب لا يُقطّعٌ بِسَرِقَةَ مَالٍ ابن 
وَالْعَرْقَ قزر التذف وال :أذ عد اليا حايس لصي لل تما لا ع لقي 
فيه» وحد د الْقَدْفِ حَقٌّ لدم اه 


مسألة [19]: من قذف شخصا بعمل قوم لوط؟ 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني“ :)“A4/۱۲)‏ 0 قرف ر بعمّل قوم 


- 


- 


وط إا قاعلا وا معو فَعَلَْهِ حَدّ الْقَدْفِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالنَّحَص 


- 


- 
عو 


والڙهري» ومالك واو و وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْحَسَنِء ا تور. وَقَالَ عطاك 


مه ع ۴س ات 


وَأَبُو حَنِيفَة: لا حَدَّ عَلَيّْ؛ لِأَنَهُ قَدَفَ ما لا يُوحِبُ الْحَدَّ عِنْدَه وَعِنْدَنَا هُوَ 

توج إلفة وقد اا فقا عطي وكارك از REE AO‏ 

و قَدَفَ رَجْلَا بَوَطءِ | امْرَآةٍ في ذُبْرهَاء فَعَليْهِ الْحَدٌ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ بي حَنِيفَةَ لا حَدَ 

عَلَيّ. وَمبَْ الْخِلَافٍ هَاهْنَا عَلَىْ الخِلافٍ فِي وجُوب حَدّ الزَنَا عَلَىْ فَاعِل ذَلِكَ» 

وَكَدتَقَدَمَ الْكَلَامُ فيه.اه 

مسألة :٠١1‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله 2 تأويلها ؟ 
كأن يقول: (أردت أنك من قوم لوط) أو (دينه دين لوط) أو (أنك تحب 

الصبيان» وتقبلهم» وتنظر إليهم) دون الفاحشة. 

© فجماعة من أهل العلم على أنه يقام عليه الحد. ولا يسمع منه التأويل؛ لأن 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۳۹۹-). 


0۰۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم لوط؛ فكانت صريحة فيه كقوله: 
(يا زاني) ولأنَّ قوم لوط ل يبق منهم أحد؛ فلا يحتمل أن ينسب إليهم» وهذا 
قول الزهري» ومالك» وأحمد في رواية. 
© وقال الحسنء والنخعي: لا حدّ عليه. وهو قول أحمد في رواية. 
© وعن أحمد رواية ثالثة: إن كان في غضب؛ أقيم عليه الحد» بخلاف حال 
الرضواء: 

قلت: إن ظهرت من حاله القرائن علل أنه أراد قذفه بالفاحشة؛ فلا يقبل منه» 
وإن ظهرت من حاله القرائن علل أنه ل يرد ذلك؛ قبل منهء والله أعلم.”"2 

مسألة :]١[‏ التعريض بالقذف. 

كأن يقول لمن باصم ها آ ت وان وما عرقك الناس ارد او ر ا 

آنا بزانِ» ولا أمي بزانية. 
# فذهب جع من أهل العلم إل أنه لا حدّ عليه» وهو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر. 

وامتدلوا بالحديثة #إن انراق .ولدت غلاما أسودا» وقد فق الله بين 


التصريح بالخطبة» والتعريض بها للمعتدة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۱-۳۹۰). 


و رن 


© وعن أحمد رواية أنَّ عليه الحدء وهو قول إسحاق؛ لأنَّ عمر بَلكُ أقام الحد 


على من قال لآخر: ما أبي بزانٍ» ولا أمي بزانية. وهو من طريق: عمرة» عنه» ول 


الله 


وعند البيهقي (۸/ )٠٠۲‏ إسناد آخر ظاهره الصحة أن عمر مله كان يجلد في 
التعريض» وهو في ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ .)٤١١‏ 

وهذا عند الحنابلة إنما هو مع القرينة التي تدل على آنه أراد ذلك والله أعلم. 
واختار هذا القول ابن القيم مَللَته وعزاه أيضًا لعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» 
وأهل المدينة» ورد عن حديث الأعرابي بقوله: ليس فيه ما يدل على القذف لا 
صريحًا ولا كناية» وإنما أخبر بالواقع مستفتيًا عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع 
مخالفة لونه للونه» أم ينفيه؟ فأفتاه النبي ١‏ وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره؛ 
ليكون أذعن لقبوله» وانشراح صدره. ولا يقبله على إغماضء فأين في هذا ما يبطل 
حد القذف. 

قال: وكما يقع الطلاق» والعتاق» والوقف وغيرهما بالكناية» فكذلك ههنا.'') 
مسألة :]١١[‏ ا شی راد عن أبيه؛ فهل عليه حد القذف؟ 

ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ عليه الحدء وهو قول النخعي» وأحمدء وإسحاق» 
والثوري» وأبي حنيفة» وحماد. ومالك» والشافعي وغيرهم من أهل العلم؛ لأنَّ في 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۲-) ”الحدود والتعزیرات“ (ص5١7-)‏ ”البيان" ١07-5017 /١17(‏ 5). 


0۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فلت: هو ظاهر في القذف إذا أراده» ولكن إذا ادعئ أنه لم يرد قذفه» وإنما أراد 
أنه يختلف عن أبيه في صفاته؛ فعيره بذلك» فليس فيه حد القذف. والله أعلم.'") 
مسألة11]: كو نفى رجلا من قبيلتهة 
© مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في رواية أنه لا يجب الحدٌّ بذلك؛ لأنه 
يحتمل غير القذف احتمالا كبيرّاء فلا يتعين صرفه إليه» وإذا فسّر ذلك بالقذف؛ 
فهو قاذف. 
رعو انفد روزا أن عليه الد هنبا لوقا عن أيه #الواين ا ر 
أصح. وهو كذلك." 
مسألة :]١5[‏ إذا أقرّ إنسان أنه زنى بامرأة سماهاء فأنكرت» فهل عليه حد 
القذف؟ 
© ذهب جماعةً من أهل العلم إلى أنه يلزمه الحد. وهو قول أبي ثورء والحنابلة 
والشافعية» وابن المنذر؛ لأنه قذفها بالزنئ. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد القذف؛ لأنه يتصور منه الزنىا مها من غير 
زناها؛ لاحتمال أن تكون مكرهة, أو موطوءة بشبهة. 
قال أبوعبد اكد غس الله لم: في حديث سهل بن سعد عند أبي داود )٤٤۳۷(‏ 


517 4) أنَّ النبي مني جلد الرجل الحد وتركهاء ولم ينقل أنه جمع عليه حدَّين 


.)597 //( ”البيهقى"‎ )5 ١5/1١ 5( ”البيان"‎ )3945 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)5 ١7 7/١7( ”البيان"‎ )7395 /١7( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


يَابُ حَدّ القدفي 0۳ 
حد القذف» وحد E‏ 
مسألة :]٠١[‏ من قذف رجلا بالزنى ولم يقم البينة على ذلك فزنى 
المقذوف بعد ذلكت؟ 
© جاعة من أهل العلم يقولون: لا حدّ عليه؛ لأنَّ وجود الزنئ منه يقوي قول 
القاذف؛ ولأنه قد صار زانيّاء فانطبق عليه ما رمي به. وهذا قول مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عليه الحد؛ لأنه قد وجب عليه» وهذا 
قول أحمد. والثوري» وأبي ثور والمزني» وداود الظاهري 
قلت التول الأمل أقربه وال أعلم.”") 
مسألة :]1١15[‏ من قذف حباعة مات مهه 
© قال ابن قدامة مَلفته في ”المغني" ٠77/17‏ 2)5: وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بَكَلِمَاتٍ؛ 
فلل وَاحِدٍ کد وَبِهَذَا قال عطادٌ وَالشَّعْيٌُ وَقَتَادَةَ وَابْنُ ا وال 
فة وَالسَّافِعِيٌ وكالوخئات ونايك؟ لا عي لاد وَاحد؛ لاَنها جناي 
ابح دا إا تَكَرَّرَتْ؛ کفیٰ ع ا ا و 0 
ِِسَاءِ أَوْ شَرِب أَنْوَاعَا مِنْ الْمُسْكِرٍ. وَلَنَا آنا حقوق لِآدَمِييْنَ» قَلَْ تَتَدَاحَلُ 


34 


كَالدَيُونِ وَالْقِضَاصٍ. وَقَارَقّ ما قَاسُوا عَلَيْه قَنَّهُ حَقّ لله تَحَالَا اه 5 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۷). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ۳۹۸). 
(۳) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ .)٤۲۱‏ 


0۰€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مساكة 59/1 من قذف جماعة بعلمة وا حدةة 
© أكثر أهل العلم علل أن عليه حدًّا واحدّاء وهو قول طاوس» والشعبي» 
والزهري» والنخعي» وقتادة» وحماد» ومالك» والثوري» وأبي حنيفة وصاحبيه» 
وأحمد في رواية» والشافعي في قولء وإسحاق. 
واستدلوا عل ذلك بالآية: # ودين موت المحصتت ثم رانا باربعة شبك دوه 
نین دة [النور:4]» ولم يفرق بين اترا او الذين شهدوا على 
المغيرة قذفوا امرأة؛ فلم يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا؛ ولأنه قذف واحد؛ فلم 
يجب إلا حد واحد. 
© وذهب أحمد في رواية» والشافعي ني قول إلل أن عليه لكل واحد منهم حدَاء 
كما لو قذفهم بكلمات. 
واأسيبد هن انكو ران ال اا وجه هال ال عل ارك اف 
وبحد واحد يظهرٌ كذبٌ هذا القاذف» وتزول المعرة؛ فوجب أن يكتفىئا به 
بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذقًا مفردًا؛ فإنَّ كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في 
آل ون ال رفغو اد المقدوفر بح اا 7 
مسألة ۱۸1]: إذا قذف رجلا واحدًا مرات؟ 


ر 


قال ابن قدامت ولل في ”المغنی“ :)507//١17(‏ وَإِنْ قَذَفَ رجلا مَرَاتِ فَلَمْ 


o 
و‎ 0 


ر وى قا ع لق لع ماي مود اج عرق ياه م چو سوم ر 5 2 
يَحَد؛ فحَد واحد» رواية وَاحدة» سَوَاء وله بزنیٰ واحد» أو بزنيات. وان قذقه 


.)57١ /١7( ”البيان"‎ ) 505 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


7 ر # CE‏ 
باب حد القذفي 0۰0 


ا 


فحذه ثيّ أعاد قذفة» ظَرْت؛ فَإِنْ قَذَهَهُ بدَيِكَ الزَّنا ا الذی حدم“ أخله؛ لم بعد عله 
» ثم الذي من اجلو 4 0 


الْحَدَّ في قَوْلٍ عَامّةِ أل الْعِلْم. وَحْيِمَ عَنْ ابن الْقَاسِم أَنّهُأَوْجَبَ حَدًا انا وَهَذَا 
GS Cy‏ 
عَلَيِْ حَذَا ا 

قال فاا إن خد ل ثم قَذَقَهُ بزئئ كان» تظزت؛ فَإِنْ فده بعد طول الْمَصْلء 
قحد انِ؛ لله لا تَسْقَطُ حُرْمَةٌ الْمَقَذُوفٍ بِالنَسبَةِ إلى الْقَاذِفٍ أَبَدَاه وَإِنْ قَذَمَهُ 


والصحيح أنه إن قذفه بعد الحد الأول؛ استحق أن يقام عليه الحد مرة أخرئ, 
سواءٌ طال الفصلء أم لم يطل والله أعلم. 
مسألة [19]: إذا قال لامرأة: زنيت وأنت مكرهة؟ 
© ذكر أهل العلم أنه لا يكون قاذقًا للمرأة؛ لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه. 
# ودر ف الاق امز رهلا قل ق" 
هات ان فذق جماعة 8 سل صد د ده 
كأن يقول: القبيلة الفلانية كلهم زناة. أو مدينة بغداد. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا 
لبن عل جه القف» لأن القذف عر قبا امل العندق» أو الكلي» وههنا 
يقطع بكذبه» ويعزر على الكذب لح الله تعالى» ولأذية المسلمين." 
)١(‏ انظر: «البيان» (17/ 517). 
(؟) انظر: ”البيان» (17/ .)571١‏ 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1[١5؟]:‏ قذف الملاعنة. 

ذكر أهل العلم أنَّ من قذف الملاعنة؛ أقيم عليه الحد. 

قال ابن قدامت هَلثه في ”المغني؟ :)501١/17(‏ نصّ أحمد على هذاء وهو قول 
ابن غمر ‏ وابن عباس > والحسن» والشعبي» وطاوس» ومجاهد» ومالك» 


والشافعي» وجمهور الفقهاء. ولا نعلم فيه خلافا. اه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ :)07١‏ وفيه موسئ بن عبيدة الربذي» وهو متروك. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ »2)27١‏ وفيه عباد بن منصور» وهو ضعيف. 


باب حَد السرقة 0۷ 
ع" ال ناك 2 
باب حد السرده 


۷9 عَنْ عَائْسَةَ مها قَلَتْ قَالَ رَسُولُ الله كية: «لا تقطع يد السارق إلا في 


o 
2 و س]ه‎ 


ا : 0 ۱ 
ربع ديتار فصاعِدا. متمق عليه وَاللَفْظ 
رملا واس ل لع و م وو ا ت 0 
وَلفظ البخارى: «تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا»). 


4 مير وم م 


وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ: «اقطعُوا في رَبُع د ديار وَلَا تَقطعُوا فِي هْوَ أذتئ مِنْ ذلك 
19 وَعَن ابن عَمَرَ ويڻها: ان التي کي قط فِي مِجَنٌ تَمَنْهُ تََانَهُ دَرَاهِمَ. 
فی غا 

ALY‏ 3 بي هُرَيرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ 
9 وَعَنْ عَاسة ما أن رول الله يكل كَال: «أَنَشْمَُ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ 
١‏ م َامَ قَخَطَبء قَقَالَ: «أيّهَا لاسء إن هَلَكَ الّذِينَ مِنْ کک 07 إِذَا 
رَو سَرَقَ فيه الشريف تر كوم َإذَا سَرّقَ فِيهم ا ا ا 


ا 28 ال مسا e‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۷۸۹(‏ ومسلم )۱۹۸٤(‏ (۲). 
(؟) صحيح. أخرجه أحمد (7/ 81-6 )» بإسناد صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري »)1۷۹٥(‏ ومسلم (۱۹۸7). 

(5) أخرجه البخاري (٩1۷۹)»ء‏ ومسلم (۱۹۸۷). 

.)۱۹۸۸( آخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم‎ )٥( 


0۰۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و٣‏ وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنْ عَايْسَةَ ًا قَالَتْ: كَانتٍِ امْرََةٌ تَسْتَعِيرٌ المَتَاعَ 


ےہ ر کو مكرر ب ۵ ا > 5 سل سس )١(‏ 
وتجحده.» فامَرَ النبي 755 بقطع يَدِهًا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

تعريف السرقى: 

المتوقة ا اي علا وجه الح والأسحاي ومته فر فاا 

إلا من اسار الع امعد شیا مين 4 [الحجر:ه1]. 

وفي الشرع: أخذ مال e‏ 
مسألة [1]: حد السرقة. 

حد السرقة قطع اليد دلَّ عليه الكتاب» والسنة» والإجماع. 

اما من القرآن: فقوله تعال: # والسارف والسارةة كاقطعوا دِيم # 
[المائدة:8*] الآية. 


وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد 
السارق في الجملة." 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .223١( )١784(‏ وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ هلله في 
”الفتح" (/5178). 

.)5157/1١7( ”المغنى"‎ )577 /١7( انظر: ”حاشية البيان"‎ )١( 

) انظر: ”المغنى" ١6 /١7(‏ 5) ”البيان" /١7(‏ 57 -) ”الفتح" (117/84). 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۹۹ 
مسألة [۲]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن أقل ما تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب» 
أو ما يعادله من غيره. وهذا قول الشافعي وأصحابه» وأبي بكر بن حزم» وعمر 
بن عبدالعزيز» والآوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن داود» وهو قول 
عائشة ياء ونّقل عن عمر» وعثمان» وعلي بء والأسانيد إليهم ضعيفة كما 
في ”الفتح“» و”الأوسط" (۱۲/ ۲۷۸) 
واستدل هؤلاء بحديث عائشة بيا الذي في الباب» وهو صريح في ذلك. 
© وذهب جاعةٌ إل أنَّ النصاب ربع دينار» أو ثلاثة دراهم, أو ما قيمته ثلاثة 
دراهم من غيرهماء وهذا قول مالكء وأحمد في رواية» وإسحاق. 
واستدلوا علا ذلك بحديث عائشة ملعا وحديث ابن عمر يتما المذكورين 
في الباب. 
© وثُقل عن أحمد رواية أنه يقطع في ثلاثة دراهم» ويقوم ما عداها بهاء ولو كان 
ذهبًاء وحكاه الخطابي عن مالك» والمشهور عنه القول الذي قبله. 
# تقطع اليد في ربع دينار» وني ثلاثة دراهم» وما يبلغ قيمة أحدهما» وهو 
المشهور عن أحد» ورواية عن إسحاق؛ لحديث عائشة» وابن عمر طرف . 
# تقطع في خمسة دراهم» قال بذلك ابن شبرمة» وابن أبي ليلل» عن 
الحسن» وسليمان بن يسارء ونقله ابن المنذر (۲۷۸/۱۲) عن عمر طوس له بإستاد 


01۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
صحيح من طريق: سعيد بن المسيب عنه. وثبت عن أبي بكر الصديق مث أنه 
قطع في مجن قيمته خسة دراهم» ولا يفيد ذلك الحصر. 

وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق: عيسئ بن أبي 
عزة» عن الشعبي» عن ابن مسعود» أن رسول الله بي قطع في خمسة دراهم. وهذا 
حديث ضعيف أنكر على عيسئ بن أبي عزة» أنكره يحيئ القطان كما في 
”الضعفاء" للعقيلل» والشعبي لم يسمع من ابن مسعودء والحديث ليس فيه دلالة 

علل التحديد. 
© وذهب الحنفية إل تحديد القطع بعشرة دراهم» وما بلغ قيمتها من الذهب 
والعروض. وجاء ذلك عن ابن مسعود تَينه» من طريق القاسم بن عبد الرحمن. 
عنه. ولم يسمع منه. 

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جده مرفوعًا: ١لا‏ 
قطع إلا في عشرة دراهم). 

أخرجه أحمد (27205/0)» والدارقطني (۳/ ۱۹۲)» من طريق: حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» به» وحجاج ضعيف» ومدلس» ولم يصرح 

بالتحديث. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنه يقطع في القليل والكثير» وهو قول داود 
الظاهري» ونقل عن الحسن» وابن بنت الشافعي» وقال بذلك الخوارج؛ 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ ۵۱۱ 
لعموم الآية. 
واستدل بعضهم بحديث أبي هريرة بيه الذي في الباب: «لعن الله السارق 
يسرق البيضة...). 


© وثُقل عن النخعي أنَّ القطع يكون في أربعين درهماء وعنه: دينار» أو ما بلغ 


4. 


هسمته. 


© قال ابن حزم: يقطع في ربع دينار فصاعدًا من الذهب؛ لحديث عائشة» وأما 
من غيره فيقطع في القليل والكثير. 
© وعن عثمان البتي القطع في درهم فصاعدًا. 
قال أورعية السك اقدلن: امعد هر الترل الأول وحديت المجن محمول 
عل أن الثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع الدينار. 
وأما حديث: «لعن الله السارق...»» کک عا ا ا 
يغطي به المقاتل رأسه» وبالحبل حبل السفينة. وقيل -وهو أقوئ من الذي قبله-: 


ليس المراد بهذا الحديث القطع بسرقة البيضة والحبل» بل المراد الإخبار بتحقير 
شأن السارق» وخسارة ما ربحه من السرقة. وهو أنه إذا تعاطئ هذه الأشياء 


الحقيرة؛ صار ذلك خلقا له جرّأه ذلك علل سرقة ما هو أكثر من ذلك مما يبلغ 
قدره ما يقطع به. 


وقد توسع الحافظ ابن حجر مله في ذكر الأقوال في هذه المسألة» فبلغت 


1ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عشرين قولّاء وأشهرها ما تقدم ذكره والله أعلم.'') 

مسألة [۳]: إذا سرق شيتًا فيه القطع؛ ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟ 
© مذهب مالكء وأحمد. والشافعي أنه يقطع؛ لقوله تعالم: # وََلسَارقٌوَألسَارِقةٌ 
َأَفَط عْوَالْدِيَهُمَا 4؛ ولأنه نقص حدث في العين؛ فلم يمنع القطع كما لو حدث 
باستعماله» والنصاب شرطٌ لوجوب القطع؛ فلا تعتبر استدامته كالحرز. 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لأنَّ النصاب شرطء فتعتبر استدامته. 
ع ع 
وا چیب عه بات شرظ انعورف الحد لا لأقانة الك وقد صل الشبرط 7 


مسألة :]٤[‏ النباش» هل تقطع يده بسرقة الكفن؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إل أنه إن سرق كفنا يبلغ النصاب؛ قطعت يده» وهو 
قول الحسن» وعمر بن عبدالعزيز» وقتادة» والشعبي» والنخعي» و مادء ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثورء وابن المنذر. وقالوا: هو سارق؛ 
فيشمله عموم الآية؛ لآنه أخذ ملك الميت. 


وذهب الثوري» وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع؛ لآنه لم يسرق من حرزهء فالقبر 
لذلك؛ ولأن الكفن لا مالك له. 
() انظر: الفتح“ )1۷۹١(‏ ”ابن أبي شيبة“ (4548/4-) ”المغني» (418/17-) ”البيان» 


٤۳۹ /۱۲(‏ ) ”الآوسط“ .)31/1١7(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (۱۲/ )٤٥۳‏ ”الوسط“ (۱۲/ ۲۸۷). 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ o۱۳‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزهري قال: أتئ مروان بن الحكم 
بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم» ونفاهم» وأصحاب رسول الله ٤‏ 
متوافرون. 
قلت وهذا العمل أقرب» أعني أغم بعزرون فقط ولا يقام عليهم الحد "° 
تنبية: إذا وضع في القبر ذهب» أو مال غير الكفن» فأخذه النباش؛ فلا قطع 
عد حميكاة لأن هذا ليس بحر زمفل 0 
مسألة [0]: هل يقطع 4 سرقة المُحَرَّم؟ 
قال ابن قدامت هلل في ”المغني؟ :)5017/1١7(‏ لا يُقَطَمْ فِي سَرِقَةٍ مُحَرَّم؛ 


كَالْحَمِْ وَالْخِنْزِيِ وَالْمَيْنَقَ وَتَحْوهَاء سَوَاءٌ سَرَقَهُ مِنْ مُسْلِم أو ذمَيٌ. وَِهَذَا قَالَ 


ا 


“mM 


ا 


وَأصحَاب ال 


الشَافِعِيٰ» وأو تور ي. وَحْكِيَ عَنْ عَطاءِ أن سارف حمر الذمَيّ 
يُقَطَمْ» وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ لِأَنّهُمَالُ لَه أَشْبَه مَا لَوْ سَرَقّ دَرَاهِمَهُمْ. 

قال: وَلَنَا أَنّهَا عَيْنُ مُحَرَّمَة فلا قط بِسَرِقَتَهَ كَالْخِئرِيرِ؛ وَلِأَنَْ مَا لا يُقَطَمْ 
ا لا يُقْطَمْ بِسَرِقيِه مِنْ مَالٍِ الذه مي كالمَيتة وَالدّم وَمَا 
دَكَرُوهُ يتَقَضُ بِالْحِنْزِي وَلَا اْبَارَ بوه قن الاعْبَارَ بِحُكْمٍ الإشلام؛ وَهْوَ يَجْرِي 


عَلَيْهِْ دُونَ أَحْكَامِهِمْ وَمَكَذَا الْخَِافٌ مَعَهُ في الصَّلِيبٍ إِذَا بَلَكَتْ قِيمَنْهُ مَمَ 


١ 


لضان 


رموس م ام 


.)۳۱۳ /۱۲( ”ابن آبي شیبة (۱۰/ ۳۳) الأأوسط»‎ )- 400 /١7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
SO LE 


1ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قا ا آله اللَّهْو كا لرن انیز مان و0 فا م فب وان با 


1 ا نصا ويلا 1 َه م 
فِيمّته مفصلا نْصَابًا. وبهد ل ابو حزيفة. 


5 أ وز کت ت ر 


قال: وَقَالَ أَضْحَابُ الشَافِعِيٌ : إن كانت فبة ا رال اله نابا قفيه 


ر ور 


القطم رللا فلا؛ لِأنّهُ سَرَقّ مَا قِيِمَنْهُ صاب لا سَبْهة لَه فيه مِنْ جزز مله وَهُوَ 
مِنْ أَهل الْقَطْع؛ قو خب قَطخةه كما لو كان ذقنا مكسوواء 


قال: وتا أنه آله 50 َلَمْ يُقَطَعْ بسَرِقَيه كَالَْمْرِ؛ وَلِأَن لَه 


ا صر ر 


فى أخز مام سانا 


5. 


0 


6 


© تة 5 ا 


قال: فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حلية تبْلُعْ نِصَابًاء فلا قَطْعَ فيه أَيْضًا في قياس قول ابي 


ل م 


ُ 7 ليو ا ا 6 د وا ا ا e TIS‏ 
ر لاله مل با لا قط في كأشبة الحَمبَ وَالْأوْاو. وَقَل الْقَاضِي: ذه 


8 :و ۶ 0 


مو مَذقة الشافيةة لآنة رق رظانا ور دز زوه فاضي التقفرة اله 
قلت: الصحيح قول الشافعيء أعني في المسألة الأخيرة. 
مسألة [5]: إن سرق صلييًا من ذهب أو فضة؟ 
اللو 0 وَإِنْ سَرَقّ صَلِيبًا مِنْ ذَهَب أَوْ 
o‏ - 58 او ۶ 2 0 
فِضَّق يَبْلُعْ نِصَابًا مُتَصِلَا ٠‏ قَقَالَ الْقَاضِي: ا قَطْمَّ فيه. فيه. وَهُوَ قول أبي حَنِية. وَقَالَ 
ا الْخَطَاب: قط سَارقه. وهو مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ. وَوَجَْهُ الْمَذْحَبَيْنِ ما تَقَدَمَ. 
وَالْمَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْألَة وَبيْنَ التي قَبْلًَا: 
ا و ها هن 
له قِيمّة تبلغ نِصَّابَاء وَها 


نَ التي مَبَْهَا لَهُ كَسْرْهُ بِحَيْتُ لا تبِقّا 


عرو ماه 


هَُا لَوْ كُِرَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّهُ كَل وجو لَمْ تقض قِيِمَنْهُ عَنْ 


1 


2 


ر يړ ا کڪ 
باب حد السرقه 0\0 


2 


التصاب؛ الد والفضة جو مرها غالب عل الصنعة المح مةه فكاتف 


الصََّاعَة فيهمَا مَعْمُورَة باَب إلى قِيمَةٍ جَوكرهماء وََيْرهُمَا بِخِلافِهِمَا؛ فَتَحُون 


قال: ولو صَرَقٌ إِنَاءً ء۶ من ذَهَبء أو فِضَّقَ قِيمثة نِضَاتٌ إِذَا کان متكسر اه فل 
کو د 


الْقَطْعْ؛ لا نه غير مجم mU‏ وَقِيِمَتَهُ بدونِ الصتَاعة e‏ 
نِصَاتُ.اه 


قال ابوعبد أنّدغش أله لم: الصحيح قول الشافعي ظللته . 
مسألة 7]: هل تقطع يد الوالد إذا أخن من مال ولده؟ 
# عامة آهل العلم علل عدم القطع» سواء في ذلك الآب» والآم» والجد. 
والجدة» وإن علواء وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة» والثوري وغيرهم. 
واستدلوا بالحديث: «أنت ومالك لوالدك)» أخرجه أحمد (/5717). وأبو داود 
)۳٣۳۰(‏ پإسناد حسن» وبحديث: (إِنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
من كسبه) أخرجه أبو داود (/7057), وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ ول 
الحدود تدرأ بالشبهات» وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مالٍ أضافه الشرع إليه 
وأباح له أخذه. 
# وقال أبو ثور» وابن المنذر: القطع عل كل سارق؛ إلا أن يجمعوا على 


1 


0°1١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بعموم الآية» والصحيح قول الجمهوس. ° 

مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أن الولد تقطع يده بذلك» وهو قول مالك 
وأبي ثور» وابن المنذر» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحد بالزنئ بجاريته» ويقاد بقتله» 
فيقطع بسرقة ماله. 
© وذهب الحسن» والشافعي» وأآحمد» وإسحاق» والثوري» وأصحاب الرآي 
إن عدم القطع بسرقة الولده وإن سفل؛ لأنَّ النفقة تجب في مال الأب لابنه؛ 
حفظًا له» فلا يجوز إتلافه؛ حفظًا للمال» وأما الزنىا بجاريته؛ فيجب به الحد؛ 
لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا هو التول الصحيح, والله أعلم.'") 

مسألة [19]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد. وإسحاق: القطع بذلك؛ لعدم وجود الشبهة 
في ذلك؛ ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة» واستدلوا بعموم الآية. وهذا 
هو الصحيح. 
© ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم؛ 
لأنها قرابة تمنع النكاح» وتبيح النظرء وتوجب النفقةء أشبه قرابة الولادة." 

.)۳۲۹ /۱۲( ”الوسط؟‎ )٤۷ ٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤ ٥۹ /۱۲( انظر: ”المغني“‎ )۱( 


.)۳۲۸/۱۲( ”الآوسط“‎ )٤۷ ٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤ ٦۱-٤٦۰ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۳۲۸/۱۲( ”الوسط“‎ )٤۷ ٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤ ٦۱ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۱۷ 
مسألة1١٠1:‏ هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ 
© عامة أهل العلم على عدم القطع. 

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود ».)55١7(‏ والنسائي »)93١/8(‏ من 
حديث أبي هريرة ركه مرفوعًا: «إذا سرق المملوك؛ فبعه ولو بنش)» وفي إسناده: 
عمر بن أبي سلمة الزهري» وهو ضعيف. 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في ”الموطل؟ (۸۳۹/۲-) بإسناد 
صحيح أنَّ عبدالله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إل عمر بن الخطاب 
َيل فقال: إن غلامي هذا سرقء فاقطع يده. فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق 
مرآة امرأق» ثمنها ستون درهما. فقال: أرسله لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم. 

ولأنَّ العبد هو بعض ماله فسرق بعض ماله بعضًا. وصحّ عن ابن مسعود 
بلك أنه قال: مَالّكَ سَرَقّ بعضّه بعضًا. أخرجه البيهقي (4/ 758١‏ وقال البيهقي: 
وهو قول ابن عباس.'' آه. 

ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة. 


# وذهب داود الظاهري إل أنه يقطع بذلك؛ لعموم الآية. 


قلت: وما قضى به الصحابة در هو الصحيح, والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 5/5) بإسناد صحيح. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤٥۹‏ -) ”البیان“ (۱۲/ ٤۷٤‏ -) ”البیھقی“ (۸/ ۲۸۱). 


١ه‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[1‏ إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر؟ 
إن كان ذلك مما ليس محررًا عن الآخر؛ فلا قطع فيه. 
وأما إن كان مما أحرزه عنه» ففيه خلاف: 
© فذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا قطع فيه» وهذا مذهب أحمد في رواية» 
والشافعي في قول» وأبي حنيفة. 
واستدلوا بأثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم. وإذا لم يقطع العبد بسرقة 
مال امرأته؛ فهو أوا؛ ولأنَّ كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب» ولا تقبل 
شهادته له» ويتبسط في مال الآخر عادة» فأشبه الوالد والولد. 
© وقال بعض أهل العلم: في ذلك القطع. وهو مذهب مالكء. وأبي ثور 
والشافعي في قول. وأحمد في رواية» وإسحاقء وابن المنذر؛ لعموم الآية» ولأنه 
سرق مالا محررًا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي. 
© وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج؛ قطعء وإن سرقت الزوجة؛ لم تقطع؛ لأنَّ 
لها شبهة في ماله» وهي وجوب النفقة عليها من ماله. 
ال اوغ غ الك ل الحدرد تدرا بالغبيات» والنحال: المذكورة 
ا د 
مسألة ۱۲1]: من سرق من بيت المال؟ 


© أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلمّاء وهو قول الشعبي» 


.)3797/1١7( ”الأوسط"‎ ) 577 /1١7( ”البيان"‎ )57١ /1١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 1ه 
والنخعي» والحكمء والشافعي» وأحمد. وأصحاب الرأي. 
والتعدلوا ع ذلك ديت ابن هباس ويل عدد این ماج 98413)و أن عبد 
من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبي 2 فلم يقطعه. وقال: 
«مال الله سرق بعضه بعضّااء وفي إسناده: جبارة بن المغلس» وحجاج بن تميم» 
وكلاهما شديد الضعف. 
واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة» فقد جاء عن علي وك 
من طريق الشعبي» عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع. وذكر له 
البيهقي شاهدًا من فعله ب وفي إسناده مجهول. 
وجاء عن عمر يِل أنه قال لابن مسعود: أرسله» فما من أحد إلا وله في بيت 
المال حق. آخرجه عبدالرزاق »)۲٠۲/۱۰(‏ وني إسناده مبهم؛ فهو ضعيف. 
# وذهب مالك» وحاد» وابن المنذر إلى أنه يقطع؛ لعموم الآية. 
قال أبوعيد أله غضس الل لى: الصحيح أنه لا يشطع؛ لأن كل مسلم له حق في 
e‏ 
مسألة [1]: إذا اشترك جماعة 4 سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟ 


© من أهل العلم من قال: يقطعون جميعًا. وهو قول مالك وأحمد. وأبي ثور 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )-55١/١7(‏ ”البيان" (؟١/١57)‏ ”البيهقى" )١87/8(‏ ”الأوسط" 
.)590/1١(‏ 


01۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حتئا وإن صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم؛ وذلك لأنَّ النصاب أحد 
شرطي القطع» فإذا اشتركوا فيه كانوا كالواحد؛ قياسًا عل هتك الحرز» وقاسوه 
غا لضان 
# وذهب الثوري» وأبو حنيفةء والشافعي» وإسحاق إل آنه لا قطع عليهم إلا 
أن تبلغ حصة كل واحد منهما نصابًا؛ لأنّ كل واحد منهم لم يسرق نصابًا؛ فلم 
يجب عليه قطع» كما لو انفرد بدون النصاب واختار هذا بعض الحنابلة. 
وقال ابن قدامت هله في ”المغني" :)518/١17(‏ وَهَذَا الْقَوْلْ أَحَبٌ إليّ؛ لان 
القَطْعَّ هَاهْنَا لا نص فِيهء وَلَا هُوّ في مَعْنَ الْمَنْصُوصٍ وَالْمُجْمّع عَلَيّْه فاا يَجِبُ 
وَالِاحْتِيَاطُ بإسْفَاطِه أوْلَْ مِنْ الاختيّاط بإيجَابه؛ لأَنّهُ ما يُدْرَا بالشبُهَاتِ. اه 
تنبية: الاشتراك يكون بتك الحرز منهم جيعًاء وإخراج النصاب منهم 
جيعًاء فإذا أخحذ كل واحد منهم جزءَا؛ فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردًاء قال 


بذلك مالك. وأما أحمد فيجب عنده القطع. وإن أخرج كل واحد منهم E‏ 


مسألة :]١4[‏ هل بث قرط قظع يد السارق أن يكون المسروق ماله 
# اشترط ذلك أكثر أهل العلم» وعليه: فلو سرق حرا فلا قطع فيه صغيرًا كان 
أو كبيرّاء وهذا قول الثوري» والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» 
واب اللي 


ودليل اشتراط كونه مالا حديث عائشة ميقا الذي في الباب. 


.)5806 /١7( ”الأوسط"‎ )57/8 /١17( ”المغنى"‎ )١( 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۲۱ 
# وذهب مالك وإسحاق إل آنه يقطع بسرقة الحر الصغير؛ لأنه غير مميزء 
أشبه العبد» وذكر رواية عن أحمد» وقال به الحسن» والشعبي. 

والصحيح القول الأول» والله أعلم.'") 

مسألة :1١5[‏ إذا كان الحر الصغير عليه متاع» أو حلي تبلغ النصاب؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل آنه يقطع» وهو قول أبي يوسف. وبعض 
الحنابلة» وبعض الشافعية» وابن المنذر؛ لأنه سرق نصايًا من الحي؛ فوجب فيه 
القطع كما لو سرقه منفردًا. 
© وذهب جماعة من الحنابلة» وأكثر ا لشافعية» وأبو حنيفة إلى عدم القطع؛ لأنه 
تابع لما لا قطع في سرقته» أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يد الصبي على ما عليه؛ بدليل 
أنَّ ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائمّاه فسرقه مع متاعه 
النائم عليه؛ لم يقطع؛ ليده عل 

مسألة [15]: إذا سرق عبد ؟ 

أما إذا كان العبد صغيرًا لا يميز؛ فعليه القطع عند عامة أهل العلم. 
قال ابن المنذر مَلثَثه: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 


> 
3 
4 


© وإن كان كبيرًا؛ لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائمّاء أو مجنوناء أو أعجميً لا 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۲۲‏ ”الأوسط“ (۱۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۲/ )٤۲۲‏ ”الأوسط“ (۱۲/ .)۲۹٤‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يميز بين سيده» وبين غيره في الطاعة؛ فيقطع سارقه عند أهل العلم. 
© وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبدء وإن كان صغيرًا؛ لأنَّ من لا يقطع 
بسرقته كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كالحر. 
وأجاب الجمهور بأنه سرق مالا مملوكًا تبلغ قيمته نصابًا؛ فوجب القطع 
عليه كسائر الحيوانات» وفارق الحر؛ لأنه ليس بمال» ولا مملوك وفارق الكبير؛ 
لأنّ الكبير لا يسرق؛ وإنما يخدع بشيء إلا أنْ يكون في حال زوال عقله بنوم أو 
جنون؛ فتصح سرقته.!") 
مسألة 1171]: جاحد العارية هل تقطع يده؟ 
© ذهب إسحاقء وأحمد في رواية إل أنه تقطع يده؛ لحديث عائشة يلعا الذي 
في الباب في رواية مسلم. 
© وذهب الجمهورء وأحمد في رواية إلى عدم القطع؛ لأنَّ ذلك ليست بسرقة» 
وإنما هي خيانة» والخائن لا تقطع يده كما سيقي في الحديث. 
وأجاب الجمهور عن حديث غائشة عيتها: وكانت امرأة تستعير المتاع» 
فتجحده. أنها ذكرت ذلك علل سبيل الوصف والتعريف» لا أن ذلك سبب القطع. 
ومما يدل عل أنَّ سبب القطع هو السرقة قوله في الحديث: (إن قريشًا أهمهم 
شأن المخزومية التي سرقت». وقوله: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 


.)۲۹٤ /۱۲( ”الأوسط»‎ )577 /١7( ”المغنى»‎ )١( 


ر و ا ا 


سرق فيهم الشريف...). وقوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها). 
4 
مسألة [118]: جاحد الوديعة. 


قال ابن قدامت کال E‏ -): فاا جَاحِدٌ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهًا 


مِنْ الْأَمَانَاتِء فَلَا َعْلمُْ أَحَذَا يد قول بوجوب الْقَطْع عََيْ. اه 


.)3187/1١7( ”الأوسط؟‎ )5 ١7-517 /1١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


01 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5553 وَعَنْ جَابر يل عَنَ الي يك قَالَ: «لَمْسَ عَلَى خان ولا علس ولا 


ل م 7 


وار ج اعد رساو * مر هم ب ن همه ووش . و 
منتهب قطع). رَوَاه أحمّد وَالارَبَعة» وَصَحَحَه الترمِذِي وَابْن حبال 


2 


f 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ هل على الخائن» والمختلس» والمنتهب قطع؟ 
الخائن: هو الذي يأخذ المال من صاحب له مؤتمن له؛ فيخونه ويأخذه. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (7/ .)"8٠١‏ وأبوداود (5791) (57947) (5797)» والترمذي 
)٤0(‏ والنسائي (۸/ »)۸٩‏ وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان »)٤٤٥۷(‏ من طريق ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر به. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» نص على ذلك أحمد 
كما في ”سنن أبي داود"» وأبوحاتم وأبوزرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم »)55٠ /١(‏ والنسائي 
»)۸٩ /۸(‏ قالوا: وإنما سمعه من ياسين الزيات. 

قلت: وياسين بن معاذ الزيات متروك كما في ”لسان الميزان“» وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على 
التصريح بالتحديث عند عبدالرزاق (5 1885 )» والنسائي في ”الكبرئ" (7471)» فالتصريح وهم 
كما أشار إلى ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في ”الصغرئ" (8/ .)۸٩‏ 

وقد أخرجه النسائي »)747١(‏ وابن حبان (/440)» من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير 
عن جابر. قال النسائي عقبه: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير» ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن 
جريج عن أبي الزبير. فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج. 

وأخرجه النسائي في ”الكبرئ" (/7/57)» من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. 

وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر. 

ولك شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (0117)» وظاهر إسناده الصحة» 


ولك شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف: بلفظ: «ليس علئ المختلس قطع) فقط» أخرجه 
ابن ماجه (0۹۲(« وإسناده صحيح. 


فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحًاء والمغيرة بن 
ل ست ا و ف ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 2 
فيشمل جاخد العارية والوذيعة»:ويشتمل الفشارب ]ذا جحد ضاهب المال. 
والمختلس: اسم فاعل من اختلس الشيءَ إذا اختطفهء فالاختلاس نوع من 
الخطف» ذلك أنه يستخفي في ابتداء اختلاس الشيء» ثم يمر به بانتهاء آمره. 
المنتهب: هو الذي يأخذ المال من صاحبه قهرًا. 
وهؤلاء المذكورون لا قطع عليهم عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الواحد منهم لا 
يعتبر سارقاء ولحديث الباب. 
ونُقل عن إياس بن معاوية أنه قال بقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه. 
فيكون سارقَاء وأهل الفقه والفتوئ من علماء الأمصار على خلافه؛ لما تقدم.'") 
مسألة [1]: هل يُقطع الطرار؟ 
الطرّار: هو الذي يأخذ المال من جيب الرجلء أو كمه أو مخبئه؛ أو عيبته 
© فعن أحمد فيه روايتان: رواية بالقطع؛ لأنه يعتبر سارقًا. ورواية: لا يقطع 
كالمخلس: 
والقول بالقطع مذهب الشافعيء وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» وأبي 
تووووانة المسدن 
وهدا التول هو الصحيح؛ لآنه أخذه خفية من حرز مثله؛ فهي سرقة واضحة» 


والله أعلم.'") 


.)37 و5‎ 377 /1١7( ”الأوسط؟‎ )5١7/١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)3717 /١7( ”الأوسط"‎ )١79 //8( ”البيهقى"‎ )5 58 /١7( ”البيان»‎ ) 577 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


035 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟ 

© قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع» وهو مذهب مالكء والثوري» 
والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز. 

© وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية» وصار لحمها 


له. وهذا قول باطل. 


اا 


.)3"976/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 


ا استرقة oV‏ 
TTT‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حي وب والثال E‏ ١لَاقَطْعَ‏ 


نمر ولا کر ا ال و ود وک اال ونی وان حان 17 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ القطع بما سُرق من الفواكه» والثمارء وما زالت 2 شجرها. 


© جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب» وصح ذلك عن ابن عمر 
ناء كما في ”مصنف ابن أبى شيبة؟ .)7577/١١(‏ 


© وخالف في ذلك أبو ثور وابن المنذر فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من 
حرز؛ فوجب. 


وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنْ النبي 3975 لم يعتبر البستان حررًا. 


وروا ل بيو 


)١(‏ الكثر: هو جمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. 

(۲) حسن لغيره. أخرجه أحمد (/577)» وأبوداود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي »)۱٤٤۹(‏ والنسائي 
(۸/ ۸۷-)» وابن ماجه (۲۵۹۳)» وابن حبان (577 54 )» وهو من طریق محمد بن یحیی بن حبان 
عن رافع بن خديج به. وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه» فإن محمد بن يحيئ لم يسمع من رافع» وقد 
رواه بعضهم فذكر الواسطة» عن عمه واسع بن حبان» وهي رواية غير محفوظة. فقد رواه جمع 
كثير بدون زيادة (عن عمه) بل ثبت بإسناد صحيح عند النسائي وغيره أنه قال: (عن رجل من 
قومه) فهذا يؤكد الانقطاع» والله أعلم. وانظر: ”تحقيق المسند“ .)٠١۷-٠٠١/٠٠(‏ والحديث 
E O AEE e‏ 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۲/ )٤۳۸‏ ”الآوسط (۱۲/ .)٠٠١‏ 


مه فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: هل يقطع 2 سرقة الفواكه» والخضروات المحروزة؟ 
# مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو :ومن خرج 
بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع». 
© وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرّطب الذي يتسارع إليه الفساد. 
كالفواكه. والطبائخ؛ لحديث: (لا قطع في ثمرء ولا كثرا. 
5 عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو صنمًا. 


والصحيح قول الجمهوس.'") 


مسألة ["]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحهاء وبلغ 
نصاب 0 وهو قول مالك والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع» وهو قول أحمد» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» وروي هذا القول عن عثمان بن عفان تم فل ستد افيه جايز 
الجعفي» وهو متروك. 

والصحيح هو التول الأول إذا كان أخذها من حرزء والله أعلم.'" 
)١(‏ سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)١778(‏ 


() انظر: ”المغنى" /١7(‏ 5 575-517 ) ”الأوسط»؟ (۱۲/ ۲۹۷). 
«الأوسط» (۰۲/۱۲). 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 019 
مسألة [14]: من سرق شيئًا من المواشي؟ 
# جمهور العلماء على أنه يقطع إذا سرقها بعد أن آواها المراح» وبلغ نصاب 
القطع. وهو قول مالك, والشافعيء وأحمد. وأبي عبيد» وابن المنذر. 
© وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي: يقطع فيهاء ولو أخذها من غير مراحها إذا 


كانت في حائط مغلق» وكسر الباب. 
والصحيح قول الجمهوس» والصورة التي ذكرها الحنفية فيها شبهة يدر 
ا 


فا 161 من سق محا آو انا شر : 
# قال جماعة من أهل العلم: فيه القطع إذا بلغ النصاب» وهو قول الشافعي» 
وأبي ثورء وابن القاسم المالكيء وأبي يوسف. وابن المنذر. 
© وقال أبو حنيفة: لا أقطع في كتاب فيه الشّعرء وتعقبه أبو يوسف. وقال: 
يقطع مالم يكن فيه معصية. ' 

مسألة ["]: من سرق كلب صيد ؟ 
© هذه المسألة متعلقة بجواز بيعه؛ فمن قال: إنه يحرم بيعه؛ يقول: إنه لا يقطع 
فيه. وهذا القول هو الصحبح. ومن قال: إنه لا يحرم بيع كلب الصيد؛ فيقول: إنه 
يقطع بسرقته إذا بلغ النصاب وسرق من حرز مثله. 

.)۳١٤/۱۲( ”الوسط“‎ )۱( 


(۲) ”الأوسط“ (۰۹/۱۲). 
(") «الأوسط» (۱۲/ ۰۲). 


o۰‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ررد يم ل لل ا So MS a E Cm‏ 
IYE‏ وَعَنْ أبي ميه المَخْزُويٌ ملل آتي رَسول الله 4 بلص قد 
اغْتَرَفَ اعَيرَافاء ولم و جد مَعَهُ ماع قال لَه رَسُولُ الله يكلِ: «مَا إِخَالَكَ سَرَقَت) 
َالّ: پى فَأعَاد عَلَيْهِ مَرَتيْن أو تان فَأَمَرَ به جي به قَقَالَ: ٠‏ اه 

وب إِله»» َقَال: أَسَْعْفِرُ الله وَأتوبُ أله فَقالّ: «اللهم تَبْ عليه تلدئا. خر 


و ر یز و ص E ak‏ 
E Ea‏ الا قا 1 
٠۲۳٣۵‏ وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أبي هريره مب فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهء وَقَالَ فيه: 


جو 
وءه > 


«اذهَيُوا بهو فاقطعوة هنم احسمُوة) NS‏ قَالَ: لا بَأسَ بِإِسْنَادِهِ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: الأمورالتي تثبت بها السرقة. 
e‏ أو الإقرار. 
فأمًا البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين» مسلمين» حرين» عدلين» سواء 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوداود »)٤۳۸۰(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۹۳)» والنسائي (۸/ »)٦۷‏ وني إسناده 
أبوالمنذر مولى أبي ذر وهو مجهول. والحديث حسن بشاهده الذي بعده. 

)١(‏ حسنء دون الزيادة المذكورة. أخرجه الحاكم »)۳۸١/6(‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ 
)١50(‏ من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي 
هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحةء لكن رواه الثقات عن يزيد عن ابن ثوبان مرسلا. رواه كذلك 
الثوري كما في ”المراسيل“ لأبي داود »)۲٤٤(‏ وابن جريج كما في ”مصنف عبدالرزاق" 
۱۸۹۳ وإسماعیل بن جعفر كما ني ”غریب الحدیث“ (۲/ .)۲١۸‏ 

قال الحافظ في ”التلخيص" (5/ 4 :)١7‏ ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله. اه 
قلت: وأشار إل ذلك الدارقطني في ”سننه“ (۳/ ۲١٠٠)ء‏ فالحديث مرسل» وهو حسن بشاهده 
الذي قبله دون قوله: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه). 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ لاه 
كان السارق مسلمّاء أو ذِمّيّه وتقدم في (الشهادة في الزنئ) ذكر الخلاف في 
اشتراط الحرية» والصحيح عدم اشتراطها. 
قال ابن المنذر كلل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علل أن قطع 
السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان» حرّان» مسلمان» ووصفا ما يوجب 
القطع .اه 
وقوله: (ووصفا ما يوجب القطع)» أي: بآن يصفا السرقة» والحرز» وجنس 
النضابه وقد 0 
مسآلة [۲]: إذا اختلف الشاهدان 2 بعض الشهادة؟ 
إذا اختلف الشاهدان في تعيين وقت السرقة» أو مكانهاء أو المسروق؛ م يقطع 
في قولهم جميعًا. وبذلك قال الشافعي» وأحد» وأبو ثور وغيرهم. 
© وإذا اختلف الشاهدان بالشيء اليسير» كلون الثوب» أو كون المسروق 
بقرة» أو ثورّاء أو ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة» وهو قول 
أبي ثورء وابن المنذر. 
ونلدن' الخابلة» والحنية قرول الشيادة» لآن الشاوت السير قن له 


1 و 


8 


.)555- 55707 /1١7( ”المغنى"‎ )١( 
.)-٤٦٤ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


o۲‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1: ثبوت السرقة بالاعتراف. 
جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك» واختلفوا هل يشترط التكرار؟ 
© فذهب جاعة منهم إلى اشتر تراط ذلك» وهو مذهب الحنابلة» وقال به ابن أبي 
ليل» وابن شبرمة» وأبو يوسف. وزفر. 
واستدلوا عل ذلك بحديث الباب» وصح عن علي بل كما في "مصنف ابن 
شيبة“ (9/ 595))» وابن المنذر »)۳۳٠/١۲(‏ أنه فعل ذلك» اعترف سارق 
عنده بذلك» فانتهره» فاعترف ثانية» فأمر به» فقطع . 
# وذهب الجمهور إل عدم اشتراط ذلك» وهو مذهب المالكية» والشافعية» 
ال 
SS‏ 
وأثر علي ين ليس فيهما الاشتراط وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما 
فعل رسول الله بيد في التثبت في الإقرار» ولا خلاف في استحباب ذلك“ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط 4# إقراره بالسرقة حضور المسروق منه؟ 
# ذهب جع من آهل العلم إل أنه لا ب يشترط» وهو قول مالك» وابن نأب ليل 
وأبي ثور» وابن المنذر. 


© وذهب جمع من أهل العلم إلى آنه ب يشترط» وهو قول الشافعية» والحنفية. 


.)37371/1١7( ”الأوسط"‎ )- 555 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


ا حد الشرقة o۳‏ 
والصحيح التول الأول» وليس هنالك دليل على اشتراط ذلك 
مسألة [5]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ 
مذهب الجمهور أنه يقبل رجوعه» ولا يقام عليه الحده ويغرم المسروق» 
فلا يقبل رجوعه فيه. واستدلوا علل ذلك بحديث الباب: «ما إخالك سرقت»» 
عرض له لیرجع» ولانه حد لله تعالى» ثبت بالاعتراف» فقبل رجوعه عنه. كحد 
الزنوا؛ ولأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات» ورجوعه عنه شبهة؛ ولأنَّ حجة القطع 
زالت قبل استيفائه؛ فسقط» كما لو رجع الشهود عن الشهادة. 
© وذهب ابن ابی ليل» وداود الظاهري لل عدم قبول رجوعه؛ لآنه لو أقرٌ 
لآدمي بقصاصء أو حقٌ؛ ل يُقبل رجوعه عنه.'") 
مسألة [15: كيفية قطع يد السارق. 
ذكر أهل العلم أنه يجب علل الإمام أن يستخدم آلة حادّة في قطع يد السارق» 
وتقطع من الكوع عند مفصل الكف مع الساعد بضربة واحدة» ولا يقطعها في 
شدة حر ولا برد حتئ لا يتأثر السارق بذلك» وبعد القطع تحسم يد السارق في 
قالوا: ويستحب تعليق يده على عنقه» وجاء في ذلك حديث مرفوع من حديث 
فضَالّة بن عبيد أخرجه البيهقي» وفيه أن النبي ب فعل ذلك» وهو حديث 


.)۲۸۷ /۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 
.)55577/١7( انظر: ”المغنى"‎ )( 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ضعيف في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» ولم يصرح 


بالتحديث. 
وجاء عن علي بن أب طالب صل أنه فعل ذلك. أخر جه ابن أي شيبة 
(9/ 545): وإسناده صحيح .277 


(1) انظر: ”البيان" )491/١17(‏ ”المغني» /١7(‏ 8447) ”سبل السلام؟ (9/ )١84‏ ”البيهقي» 
(8/ 726 ؟). 


و ا ا 
باب حد السرقه oo‏ 


4۹ #6 لاس مداه اص 0 ge‏ الله NL‏ 1 شر اك ٣إ ٠‏ وآ ے2 
مكقالي وَعن عَبدَالر من تن غوف فيلت أن رَسُولَ الله 355 قال: "لا يَغْرم 


1 .0 34 5 ير 0 2 َه فت 
السَّارِقَ إذا أَقِيم عَلَيْهِ الحد. رَوَاه السات وَيَيِنَ 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ رد العين المسروقة. 
أما إن كانت العين المسروقة باقية لم تتلف؛ فيجب ردها لمالكها؛ قطع 
السارق» أو لم يقطع» بلا خلاف. 


وأما إن كانت قد تلفتء أو استهلكت. ففيه خلاف. 


© فذهب أكثر العلماء إن وجوب ردّها لمالكها بمثلهاء أو قيمتهاء سواء قطع» 
أو لم يقطع؛ لأنه حق لآدمي» فلا يسقط بإقامة الحد عليه» ولا دليل علل سقوطه 
بذلك. 


واستدلوا بالأدلة العامة في وجوب رد المظالم إل أهلهاء وهذا قول الحسن» 


والنخعي» وحماد» والبتي» والليث» والشافعي» وأمد. وإسحاق» ومالك وغيرهم. 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه النسائي (8/ “91)» من طريق المسور بن إبراهيم عن جده عبدال رحمن بن 
قال النسائي عقبه: هذا مرسل» ولیس بثابت. اھ 
وقال أبوحاتم كما في ”العلل لولده (17019): هذا حديث منکر» ومسور لم يلق عبدال رحمن» هو 
مرسل أيضًا. اه 
قلت: والمسور بن إبراهيم مجهول. 


5ه فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال جماعة من أهل العلم: إن قطع؛ فلا يغرم.وهو قول ابن سيرين» وعطاء» 
والشعبي» ومكحولء ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوري» 
وأبو حنيفة» وقالا: وإن غرم؛ فلا قطع. 

واستدلوا بحديث الباب» وهو ضعيفٌ منكر» والصحيح قول اجكمهوس. 

تنبيث: إن كانت العين ناقصة بالاستعمال» وما أشبه ذلك؛ ضمن ما نقص 


4 
منها عند الجمهور. 


.)- ٤٥٤ /۱۲( انظر: ”المغني"‎ )١( 


را و ٠‏ ر ا 


2 اب عابو عرق ا 5 ۹ ت ال - ر ل سام عو و > - 
۲٣۷‏ ۱ وَعن عبدالله بْن عمُرو بن العاص وشا عن رَسول الله ج أنه سكل عن 
و ر سس 


2 الا َال و 2 ضر 1 ° جاحة 0 ؟:. مم اه ه26 


0 ٥ے‎ و٥ عن و2 ب رر ر به‎ 2 of و‎ o ممه ر‎ f2 
عليه» ومّن خرّج بشيءٍ منه فعليه الغرَامة والعقوبة» ومن خرج بشيءٍ منه عد أن‎ 
وه رق ا ات وروم پا ضاظ 7 د ۴ر رو کې رو رار ےو‎ 
يؤوبه الحرين فلغ تمن اليحن فعليه القطع». أخرجه أيوداود وَالنْسَابَى»‎ 


2 41 كه الحاكم 220 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ عقوبة من سرق من الثمار المعلقة 2 شجرها. 
041 5 5 ا 9 0 
دل حديث الباب أنه لا قطع في ذلكء وفي الحديث: عليه عَرَامة ملي 
0 وو و 
والعقوية)». 


# فذهب أحمد» وإسحاق إل الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق» 


(۱) حسن. آخرجه آبوداود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي (۸/ »)۸٦-۸٩‏ والحاکم (6/ ۳۸۰)» من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فهو حديث حسن» وعندهم «فعليه غرامة مثليه والعقوبة) 
واللفظ لغير الحاكم» وعندهم زيادة بعد قوله في آخره «فعليه القطع»: «ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة»)» وعند الحاكم «مثله) واللفظ لغير الحاكم. 

تنبيث: ضعف الطحاوي الحديث بسبب قوله: «غرامة مثليه» فقال: يدفعه الإجماعء بينما قال ابن 
عبدالبر: إنه منسوخ لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي 
بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة» ورواية عن الإمام أحمد. اه ”التمهيد؟ (۲۱۲/۱۹)» و 
”البدر المنير“ (۸/ .)٠٠١‏ 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الجمهور إل أنَّ عليه غرامة المثل» وادَّعوا نسخ الحديث؛ وضعَّفَه 
الطحاوي من أجل مخالفته لما هو معلوم من المعاقبة بالمثل. 


واستدلوا بقوله تعالل: لمن عند یک عدوا ع بِمِثْلٍ ما اَعَد عَلككة * 


هد وء 


[البقرة:٤۱۹]»‏ وبقوله تعال: ون عاقتمفع افوا یبمل ما عو فم بد # [النحل:١١٠].‏ 


والصحيح القول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو معخصص للآية المذكورة تعزيرًا 


مسألة [؟]: : يشتر ط ك القطع آن تكون السرقة من حرز. 
استدل أهل العلم بحديث الباب على ام شتراط الحرز. 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" :)577/١17(‏ وَهَذَا قَولَ أكثر أهل الْعِلم 


و 


جرع 06 راش و ع - 5 مع ل 2 و o2‏ م 
وهذا مدهب عطاءِ» والشعبي» واپي ا الدۇلِيٰء » وعمر لر عبد العزيزء 


وَالزْهْرِيُ» وَعَمْرو بْنِ دِينَاٍ وَالتَوْرِيُه وَمَالِكِء وَالسَّافِعِيٌ وَأَصْحَابٍ الرَّأي. 3 


041 


تعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أهل الْعِلْم خِلَائَهُمْ إلا قَوْلَا حكِيّ عَنْ عَائِمَة '"» وَالْحَسَنِء 
وَالنْحَعِيٌ فِيِمَنْ جَمَمَ الْمَنَاءَ» وَلَمْ يَخْرّحْ به مِنْ الْحِرْزِ؛ عَلَيْهِ الْقَطْْ. وَعَنْ 


الْحَسَنِ 5 قول الْجَمَاعَة. وَحُكيّ عَنْ داود أنه 0 الخ 


کک 
1 6 

C 
ا‎ 


.)٤۳۸ /۱۲( ”المغني“‎ )۳٣ ٤و‎ ۳۱۲ /۲۳( ”التمهيد"‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 57/4 ) من طريق عبد ال رحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة...‎ 
وعبد الرحمن بن القاسم ثقة» وقد ولد في حياة عائشة» وليس له سماع من أحد من الصحابة. قال‎ 
«لا يثبت في هذا الباب عن أحد له رواية عن أحد من‎ :)٠١ /١١( ابن المنذر في ”الأوسط"‎ 
أصحاب رسول الله ا شيء.‎ 


باب حَدّ السّرقة o۳4‏ 
تَفْصِيلَ فيهًا. رة وال باذک غَيْرَ نَابَِة عَمّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ .اه 
ثم نقل عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع علئ ذلك. وحديث عبدالله بن عمرو 


ض 
1 


قال ابن قدامت کله (۱۲/ :)٤۲۷‏ وَالْحِرْرُ مَا عْدَ حِرْرًا في الْعْرْفِ؛ٍ ؛ فاته 
تَ اعتَِارُهُ في الشّرِعَ مِنْ غَيْر تنْصِيصٍ عَلَى بيَانِ عُلِمَ أنه ود ذَلِكَ إلَى أَهْل 
الْعْرْفِء لِأَنَهُ لا طَرِيقٌ إلَئ م مَعْرقَيه إلا مِنْ جهته فَيُرْجَمْ لَب كما رَجَعْنَا إلَيْه ذ 
مَعْرقَِ اقيض وَالَْْقَةِ ني الْبيْع وَأَشْبَِذَلِكَ .اها" 
مسألة []: من سرق من دارهو داخلهاء ولكن من حجرة آخرى» وكل 
يغلق على حجرته بابه؟ 
© قال بعض أهل العلم: فيه القطع؛ لأنه سرق من حرز مثله» وهو قول مالك» 


والشافعي» وأبي ثور ورواية عن أبي حنيفة. 


الحسن» وأبى حنيفة في رواية. 
والتول الأول أقرب إذا سرق منها في حال كونها محروزة: والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ من جمع المتاع 2 البيت» وانكشف أمره قبل إخراجه ؟ 


# الذي عليه عامة أهل العلم: أنه لا قطع عليه حتئ يخرجه من البيت؛ فلعله 


.)١٠۷ /۱۲( وانظر: ”الحدود والتعزيرات" عند ابن القيم (ص۲٦۳) ”الأوسط؟‎ )١( 
.)۳۱۷ /۱۲( ”الأوسط“‎ )۲( 


056 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أن يتوب قبل إخراجه. وهذا قول الشعبي» وعطاءء والزهري» وعمرو بن دينارء 
وعمر بن عبد العزيزء ومالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
# ونقل قول عن الحسن» والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه عل 
قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجاع.'') 

مسألة [ه]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه. 
# عامة آهل العلم علل أن فيه القطع› وهو قول الشافعى» وأبى ثور» وأحمد. 


وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه» Eh‏ 


مسألة [5]: إذا دخل الدارفناول المتاع رجلا 4 الخارج فعلى من القطع؟ 
© الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرزء 
وأخذه من حرزه» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. 
© وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدههما. 

والصحيح هو التول الأول وعلل الإ ال 

مسألة [۷]: إذا نقب البيت» وآدخل يده من الخارج؛ فآخذ المتاع. 
© الجمهور على أن عليه القطع» وهو قول مالك والشافعيء وأبي ثور وأبي 

.)۳۰۸/۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 


.)31١ /١١( ”الأوسط»‎ )0( 
.)31١ /١١( م ”الأوسط»‎ 


و ا 


بَابُ حَدّ السرقةٍ ١ه‏ 
يوسف» وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله. 


والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [18]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع» ثم حملاه 
جميعًا؟ 
© الصحيح في هذا المسألة أن القطع عل الذي دخلء وأخذ المتاع؛ لأنه هو 
الذي هتك الحرزء وباشر السرقة» وهذا قول الجمهورء ومقتضئ قول أبي 
حنيفة: أنه يقطع كلاهماء والصحيح الثول الأول.'") 
مسألة [19: إذا دخل البيت جماعة؛ وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم 
فعلى من القطع؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أن القطع علل الذي أخرجه منهم» وهو قول 
مالك في رواية» والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أن القطع عليه جميعًاء وهو قول مالك في 
رواية» والحنفية. 


والثرل الخرل اترسوع عرطل لآن الحدود تدرا بالشنيات 0 


.)31١/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 
.)311١/1١7( «الأوسط»‎ )0( 
.)3"1١/1١١( ”الأوسط»‎ 7 


0۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ إذا سرق باب بيت مشدودًا ؟ 
ذهب جاعة من آهل العلم إل أنه يقطع» وهو قول ابن القاسم» وأبي ثور 
والشافعي» وابن المنذر. لأن ذلك هو حرز مثله 
وقال أصحاب الرأي: لا يقطع؛ لأنه ظاهر. والتول الأول أقرب» والله أعلبي 
وهو أعظم من أخذ التمر من الجرين. 
مسألة :]١1١[‏ إذا سرق ثيايًا من حمام. 
© أكثر العلماء على أنه إن كان عليها حارس؛ فاستغفله وسرقها أن عليه القطع, 
وهو قول مالك» وبي ثور» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر. وإن لم يكن عليها 
حارس فلا قطع. 
© وقال الحنفية: لا قطع في ذلك مطلقًا. 
والثول الأىل أقرب. والله أعل .° 
مسألة :]١51‏ إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط. 
الذي عليه أهل العلم: أنه يعتبر سرقة من حرزء وفيه القطع. وهو قول 
الثوري» وأبي ثور وأحمد. وإسحاقء والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذرء 
وقال: ولا أعلم في ذلك خلاقًا.'"" 
)١(‏ ”الأوسط» .)317/1١١(‏ 


(۲) ”الوسط“ (۳۱۳/۱۲). 
«الأوسط» (۳۱۹/۱۲). 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ oY‏ 
مسألة :]۱١1‏ افا شرق #نطاحل فهل فيه قطع ؟ 
© قال بعض أهل العلم: فيه القطع» وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وابن 
الل 
وقال الحنفية: لا قطع في ذلك» ومثله الجوالق على ظهر البعير» والذي يظهر 
أنها كانت مهجورة؛ فلا قطع فيهاء وإن كانت مستعملة» واستغفل صاحبها ثم 
سرقها؛ ففيها القطع. والله أعلم.'") 

مسألة :]١4[‏ إذا ادعى السارق أن رب المنزل أمره يدخول منزله. 
# أكثر العلماء عل عدم قبول هذه الدعوئ» وآنه يقطع» وهو قول مالك» وأبي 
ثور» وآحمد» وإسحاق» واختاره ابن المنذر. 
ومذهب الحنفية: أنه لا يقطع. والتول الأول أقرب؛ لبعد الكلام المذكور؛ 
فإن وجد من قريئة الحال ما يحتمل ما ذكر فلا يقطع؛ لآن الحدود تدرا 
بالشبهات 9 

مسألة :]٠١[‏ إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه؛ فما الحكم؟ 

© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع الآول والثاني» وهكذا إن تسلسل. 
وهو قول مالك» وربيعة» وأبي ثور» وابن شبرمة» وإسحاقء وابن المنذر. 


.)31757/1١7( ”الأوسط»‎ )١( 
.)75894/1١7( ”الأوسط»‎ )0( 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب آخرون إل أن القطع للأول فقط» وهو قول الثوري» ومعمر, 
والحنفية» وتوقف فيه أحمد 

قال أبوعبد اكد غض اند لم: إن كان للثاني شبهة فلا يقام عليه الحد. كأن يعلم 
أنه مسروق؛ فيظن أن لا حرمة له بعد السرقة الأول؛ لأن الحدود تدرأ 
اا 

مسألة [115]: من سرق متاعًا من رجل عليه له دين؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه ليس فيه قطع إذا كان الذي عليه الحق 
مانعاء أو مماطلاء أو جاحدًا؛ لأن له في ذلك شبهة كبيرة. وفي الصحيحين عن 
عائشة مقا أن امرأة أبي سفيان استأذنت النبي ج أن تأخذ من مال أبي سفيان 
ما تحتاجه للنفقة بغير علمه؛ فأذن لها بالمعروف. وممن قال ذا القول 
الشعبي» وأبو ثور» وأحمد» وابن المنذر. 
# وذهب آخرون من أهل العلم إل أن عليه القطع» وهو قول ابن القاسم 
صاحب مالك. 
© وقال أصحاب الرأي: عليه القطع؛ إلا أن يقول: آردت أن آخذه رهتاء أو 

والصحيح هو التول الأول والله اع 


.)۲۸٦/۱۲( ”الأوسط»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۱۲( ”الأوسط»‎ )0( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0 
مسألة171]: السرقة 4 المجاعة وعام السنة. 
© مذهب أحد والأوزاعي عدم قطع من سرق في المجاعة؛ لما تقل عن عمر 
آنه قال: لا قطع في عذق» ولا عام سنة. وهو من طريق: يحيئ بن أبي كثير» عن 
عمر» ولم يدركه؛ فهو منقطع. 
# وجاء عن عمر آنه قال لحاطب عند أن سرق غلمانه ناقة رجل من مُزينة 
وانتحروها: لولا أني أظن أنك تجيعهم؛ لقطعتهم. ثم غرّم حاطبًا مثلي قيمة 
الناقة (ثمانمائة درهم)» e‏ 20 وغيره من طريق: يحيى 
ابن عبدالر من بن حاطب» عن عمر» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع . 
قال ابن قدامت هلثه في ”المغني؟ (17/ 577-477): وَهَدًَا مَحْمُولٌ عَلَىْ مَنْ 


4 


ا جد ما ب َشْتَرِي أَوْ لا يَجِدّ مَا يَشْتَرِي به؛ فَإِنَ لَهُ ٠‏ شْبْهَةَ في أَحَذٍ ما يَأْكُلُهُ أَوْ مَا 
بتري به مَا بأكلة 

قال ناما الواجد لما اكل أو الراجد لجا شري به وَمَا يَشتريه؛ فَعلَيّهِ القَطْعٌ 
ا که کی لے ا ا و ی اا اد 

وقد رجّح الحافظ ابن القيم عدم القطع في ذلك» واعتبر ذلك شبهة تمنع قيام 
الحد» والله أعلم. 


(۱) انظر: ”الحدود والتعزیرات" (ص۳۷۳) ”عبدالرزاق“ (۱۰/ )۲٤۲‏ ”ابن أبي شيبة“ /٠١(‏ ۲۷). 


23 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 4 2 d2 و‎ 

ترس ام ا و اص و کر الل 63:52 چ 2د 6ف 6 هنع گت ا ا 
11 اا وَعن صَفْوَان بن أمية ضيضته أن النبئ 6 قال له -لما آمَرَ بقطع الذي 
ا $( ا 8 


سَرَقَ رِدَاءَه فَشَفْعَ فيه-: «مَلَا كان ذلك قبل أن أَحمّد 


وَالأَرْبَعَة وَصَحَّحَةُ ابن الجَارُودٍ وَالْحَاكِم. 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ هل يشترط 2 القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ 
# اشترط ذلك الجمهور؛ لآنه بعدم المطالبة يحتمل أن يكون أهداها له» أو 
باعها له» أو للسارق فيها شبهة» أو ما أشبه ذلك. واستدلوا علىن ذلك بحديث 
ابات 
وذهب أحمد في روايةء وحُكي رواية عن مالك أنه لا يشترط ذلك» بل يقطع 


وإن لم يطالب؛ لأنَّ هذا من حقوق الله. 


والصحيح قول اتمهوس» والله أعلي ”7 


مسألة [1]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع؛ أو هبة؛ أو غير ذلك ؟ 
ê‏ جمهور أهل العلم علل آنه إن كان ذلك قبل الرفع إل الحاكم» والمطالبة؛ فلا 


)١(‏ حسن بمجموع طرقه. أخرجه أحمد )50١/9(‏ (557/5)» وأبوداود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي 
(/59)» وابن ماجه (5545)» وابن الجارود (878)» والحاكم /٤(‏ ۳۸۰)» من طرق يحسن 
بمجموعهاء والله أعلم. وانظر: ”الإرواء؟ (7701). 

تنبية: الحديث لم يخرجه الترمذي. 


(؟) انظر: ”الحدود والتعزیرات“ (ص ۳۷۲-) ”المغنی“ (۱۲/ .)٤٥١‏ 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 0۷ 
قطع عليه» وإن كان بعد ذلك. ففيه القطع؛ لحديث صفوان. 
© وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ٍ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها. 
وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو 
استرد العين لم يسقط القطع؛ وقد زالت المطالبة.'") 
مسألة [*]: حكم الشفاعة 4 عدم إقامة الحد؟ 
أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب» ولحديث 
ابن عمر عند أبي داود (0417”) أنَّ النبي ينيد قال: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله؛ فقد ضادً الله)» وأجمعوا عليه. 
وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان. 


وقال مالك: من عرف بسر وفسادٍ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد." 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١7(‏ 507). 
(0) انظر: ”المغنى" .)5510//1١7(‏ 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۵9 وَعَنْ جَابر مل قَالَ جيء بِسَارِقٍ إلى الي ي َمَالّ: «افغلوه» قَقَانُوا: 
اا ا لّ: «اقطعوة) فَقْطِمَ ٿم جيءَ ب الثاني َقَالَ: «اقتلُوهُ) 
در مله ٿم جيء به | ار 
و رفع فى لقاع ار ودر سف 0 
الخامسّة فقال: «اقتلوه) . أخرجه أبُودَاوٌد وَالمَسَائقٌ لكره. 
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1140 وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ د . وَذَكَرَ الشَّافٌِ 
القَيْلَ فى الحَامِسَةٍ 2 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ إذا تكررت من الرجل السرقة؟ 
ما في أول السرقة؛ فتقطع يده اليمنئ من مفصل الكف» وهو الكوع. ولا 
خلاف في ذلك بين أهل العلمء كما ذكر ذلك ابن قدامة» وابن كثير رحمة الله 
علا ا ماه الرايش عن السصحابةه قل عن عيره وعل للك ول يقالت 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود 5٠١(‏ 5)» والنسائي (8/ 41-40)» وفي إسناده مصعب بن ثابت 
ابن عبدالله بن الزبير. قال النسائي عقب الحديث: هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي في الحديث,. والله تعالى أعلم. 

(؟) منكر. أخرجه النسائي (8/ 240-84» وكذلك الحاكم /٤(‏ ۳۸۲)» وفي إسناده يوسف بن سعد 
الجمحي» قال ابن معين: ثقة. والترمذي قال: مجهول. وأنكر عليه هذا الحديث كما في ”ميزان 
الاعتدال؟. وقال الذهبي في ”التلخيص؟ /٤(‏ ۳۸۲)»ء : منكر. قال ابن عبدالبر: حديث القتل في 
الخامسة منكر لا أصل له. 


باب حَدّ السَرقَةٍ 0۹ 
# وإذا سرق ثانيًا فالجمهور على قطع رجله اليسرئ» وحجتهم في ذلك أن هذا 
هو الثابت عن أبي بكرء وعمر» وعلي يَلتمم. 

وجاء ني ذلك حديث مرفوعً: (إذا سرق؛ ا 

رجله). أخر جه الدارقطني (0 ۱۸۱( من حديث أبي هريرة نو وني إسناده: 

الواقدي» وهو كذاب. 
# وحكي عن عطاء» وربيعة» وداود أنه في الثانية نية تقطع يده اليسرئ؛ لقوله 
تعال: مقط عوَأيْدِيَهَُمَا 4. 

قال ابن قدامت ذلته: وَهَدَا شُذُوذُ يُحَالِفٌ قَوْلَ جمَاعَةٍ فقَهَاءِ الْأَمَصَارِ مِنْ أل 
الْفْقَهِ وَالْأَتَرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِيىََ وَمَنْ بَعْدَهُم و 

قال أن أ يديه موت مَنْفَعَةَ الْجنْسِء فلا بھی لَه يد يَأكُلُ بها وآ 
کک وَل ا 3 يدقع عن 55 فَيَصِيرُ كَالْمَالِك؛ فَكَانَ نَ فطع الرّجل 
الَذِي لا يَمْمَلُ عَلَئ هذه المَفْسَدَةٍ أؤَ. 

لو ران ا ا مِْهُمَا؛ِ بدَِيل أَنَّهُ لا تَقْطَمْ 
الَْدَاذِ يي الهو الأول اه 


ورجّح الشوكاني أنه لا تقطع إلا يده اليمنئ فقطء وما قضئ به الصحابة 


000 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أصح. والله أعلم. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني» :)45١/17(‏ وَتَفْطُمٌ الرَّجْلُ مِنْ مَفْصِل 
الْكَمْبٍ فِي قَوْلٍ أَكثر أَهل الْعِلَم» وَفَعَلَ ذَلِكَ عَمَرُ بيت وگن علي بب يَقَطَمٌ مِنْ 
ا ڪا يشي عَلَيّْهًا.'"' وَهُوَ َل أبي لَوْر. 

ولا أنه حَد الْعْضَوَيْنٍ الْمَقطوعَيْنِ في السرة؛ فيقطَع مِنْ المَفُصل كاليَدِ .اھ 
#رراعه مو زان تتح عاد روات لد E‏ 
منه شيء آخر» ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب يبء وقال بذلك الحسنء 
والشعبي» والنخعي» والزهري» وحماد. والثوري» وأحمد في رواية» وأصحاب 
الرأي» وهو المعتمد في مذهب الحتابلة. 


ا 


# وذهب بعضهم إل أنه تقطع في الثالثة يده اليسرئ؛ فإن عاد؛ قطعت رجله 
اليمنئ» وفي الخامسة يُعَزّر ويُحبس.ء وَنّقل عن أبي بكر» وعمر بيا اهما قطعا 
يد أقطع اليد والرجلء وهو قول قتادة» ومالك» والشافعيء وأبي ثور وأحمد في 
رواية» وابن المنذرء والأثر عن أبي بكر وعمر ياء في ”المصنف؟» و”سنن 
البيهقي"» وهو ثابت عنهما. 

# وذهب آبو مصعب المالكي إل القتل في الخامسة» وحكي عن عمر بن 


)١(‏ انظر: ”المغني" 55٠ /١17(‏ -) ”البيهقي" (8/ 717/6-171/5) ”السيل" (5/ 7777)» ”ابن أبي شيبة» 
(6504/49-). ”مصنف عبدالرزاق» ١180 /١١(‏ -) ”اللأوسط؟ .)۳۳٣/۱۲(‏ 


)١(‏ أثر عمر يلت من طريق عكرمة عنه» وهو منقطعء وأثر علي : َيل له أربع طرق يحسن بها. انظر ”ابن 
أبى شيبة؟ /١٠١(‏ 9؟)» و”عبدالرزاق؟ /١١(‏ 180). 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 00۱ 
عبدالعزيز وهو قول غير صحيح» والحديث الوارد ضعيف منك والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: إن تكررت السرقة قبل القطع ؟ 
# عامة أهل العلم على أنَّ القطع ليده اليمنئ يجزئ عن السرقات المتعددة» 
وتدداخل سم ووهاك ل س من وى اللا نحا اه فاا ست ااه تداعا 
وال 
قال ابن المنذر لله في ”الأ وسط؟ (۱۲/ ۳۳۲): أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إل الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده 
يجزئ من ذلك كله. 
© وذكر القاضي رواية: أنَّه إذا سرق من جماعة» وجاءوا متفرقين أنها لا 
تتداخل» ولعله يقيس ذلك علل حد القذف. 
والصحيح التول الأول وما ذكره القاضي مخالف لما ذكره ابن المنذر من 
الإجاع.© 
مسأآلة [۳]: إن سرق» فقطع» ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول ؟ 
يقطع بالسرقة الثانية عند أهل العلم» حتئ ولو سرق العين المسروقة أولًا في 
مذهب الشافعية والحنابلة» وأبي ثورء وابن المنذر خلافًا لأبي حنيفة» والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغنى؟ )5577/١7(‏ ”البيهقى" (8/ 7077-) ”عبدالرزاق؟ )-۱۸٤/٠١(‏ ”الحدود 
والتعزيرات" (ص ٠ ١‏ : -)» ”ابن أبى شيبة" (9/ 8٠4‏ -) «الأوسط" .)3757/1١7(‏ 


(؟) وانظر: ”المغنى" /١7(‏ 57 5). 
) انظر: ”المغنى" /١17(‏ 57 5) ”الأوسط» .)597/١7(‏ 


o0۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

مسألة :]٤[‏ من سرق وله يمنى» فقطعت 2 قصاص,» أو تعدي» أو أكلة؟ 
© سقط القطع. ولا شيء على العادي إلا الأدب» وہذا يقول أصحاب 
المذاهب الأربعة. 


© وقال قتادة: يقتص من القاطع. وتقطع رجل السارق. وهذا غير صحيح؛ 


فإِن يد السارق ذهبت» والقاطع قطع عضوًا غير معصوم ١!‏ 


مسألة [0]: إذا قطع الجدّاذ اليسرى بدل اليمنى؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (17/ 40 24: وَإِنْ سَرَقّ قَقَطَمَ الْجَذَاذيَسَارَه 
َدَلَا عَنْ يَمِبنِهه أَجْرَآثْ وَلَا شَيْءَ عَلَ الْقَاطِع إِلّا الَدَبُ. وَبِهَذَا قَالَ تاد 
وَالشَّعيُ» وَأَضْحَابُ الَأي. وَذّلِكَ لِأنّ قَطْمَ يمت السَّارِقٍ يقْضِي إلا تَفْوِيتٍ 
مَتْفَعَةٍ ا لجنس وَقَطْع يدَيِْ بسَرقَة وَاحِدَةِ فلا شرع وَإِذا الْتمَى قَطْعْ ينه حَصَلَ 
قَطْعيَسَارِِ مُجِْنَا عَنْ الْقَطَع الْوَاجِبٍء فَلَا يَحِبُ عَلَىْ فَاعِلِهِ قِصَاصٌ 

ركذ قاس رب ف یو ا 
يَعْلَمْ الْقَاطِعُ كَوَْهَا يَسَارَاء أَوْ ظَنَّ أن فَطْعَهًا يُجْرِئٌ فَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: لا تَقْطَمْ يَمِينُ 


- 


0 03 


السَّارِقِء كَيْ لا تَقْطعَ يداه بِسَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ. والثانِي: تَقْطَعٌ ل كا 


.)550- 555 /117( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


باب حَد السَرقة o0‏ 
ا ار وور 3 ا 1 2 ھر اه ای ص 3 5 ەە ار وور 2ه 
عالمًا بانها يسراه» وانها لا تجزئ؛ فعليهِ القصاص» وإن لم يعلم انها يسرَاه» او 


2 


ظَنَ أَنَّهَا مُجْرِئَة؛ فََلَيْهِ دِيْتًا. 


3 4 1 0 rC SEA چ 52 مرا‎ 0 TE 
وَِنَ كَانَ السَّارِقَ أخرّجَهًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالآمْرَيْنِء فلا شيءَ على القاطع؛ لابه‎ 


ون في قَطْعِهَا َأَشْبَه غَيْرَ السَّارِق. وَالْمُحْتَارُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْنَاةُ أولاء والله أَعْلَّمُ. اها" 
مسألة [5]: من سرقء؛ ولا يمنى له؟ 
(Dy E «® oT‏ 

حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة آخری. 
مسأئة الا]: من سرق وكانت يمينه شلَلاء ؟ 

© في المسألة روايتان عن أحمد: 

إحداهما: تقطع رجله اليسرئ؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها؛ فأشبهت كمًا لا 
أصابع فيهاء وهذا قول مالك. 

والثانية: تقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحةء ويرقاً الدم» وهذا قول 


الشافى " 


مسألة [18]: من سرق وليس له أصابع 4 يمناه؟ 
فيه وجهان للحنابلة: 
© منهم من قال: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة» فإذا كان 
)١(‏ انظر: ”المغني" (؟١/‏ 50 5) ”البيان" 591//١11(‏ -). 


(0) ”المغنى؟ /1١7(‏ 55 5). 
(0) انظر: ”المغني" /١7(‏ 5 5 5)” الفواكه الدواني" (7/ )5١5‏ . 


00 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
موجودًا؛ قطع. كما لو ذهبت الخنصرء أو البنصرء وهدا القول ا 
والله أعلم. 
© ومنهم من قال: لا تقطع؛ وتقطع الرجل؛ لأنَّ الكف لا تجب فيه دية اليد. 

وأما إن كان بعض الأصابع موجودة بحيث بقيت لها منافع؛ فالأولل قطعها 

عندهم؛ لأنَّ نفعها لم يذهب بالكلية؛ قاله ابن قدامة 27 

مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء؟ 
© عامة أهل العلم علش أم يقطعون؛ لعموم الآية: # والسارق وَألسَارَِةٌ 
فطعو أيْدِيَهُمَا 4» وثبت ذلك عن ابن عمر يَتِاء كما في ”ابن أبي شيبة". 
يعاذا اليس اميت 
© وثبت عن ابن عباس راء كما في ”ابن أبي شيبة" أنه قال: لا قطع عليهما. 
وَعُلَّلَ ذلك بأنه حدّ لا يمكن تنصيفه؛ فلم يجب في حقهما كالرجم: ولأنه حده 
فلا يساوي العبدٌ فيه الحرّ كسائر الحدود. 
وعكس الجمهور القياس» فقالوا: حذ فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر 
الحدود, وفارق الرجم؛ فإِنَّ حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع؛ فإنَّ 
حدٌ السرقة يتعطل بتعطيله " 


.)55 5 /١7( ”المغنى؟‎ )١( 


.)-۲۳۷ /۱١( ”ابن أبي شيبة" (9/ 547 -5/15)» ”عبدالرزاق؟‎ »)5 5٠ /١17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


و ب 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 000 
فصل في قطاع الطريق 


الأصل في حكمهم قوله تعالى: #إِسَّمَاجَرَاوا ألْدنَ حَارِبوتَ الله وَرَسُولَهء وَيسَعَوَنَ 
NS‏ ع جد تومت و الهو ين عله أ 
قروا اا ف 2 [المائدة:٣۳].‏ 


# وهذه الآية تشمل قاع الطريق من المسلمين عند أكثر العلماء» و هو قول 


أسخاب المذاهب الأريغة» لن الأيةعامة ولأن ق قرله تعال: ل إل اريت 


م 


ابوا من قبل أن قروا ْم © [المائدة:؛م] دلبلا غلا أنبا فق حق المسلفيق؛ إد أن 
الكفار تقبل منهم التوبة قبل القدرة عليهم وبعدها. 
© ونقّل عن الحسن» وعطاء آنا نزلت في المرتدين» واستدل على ذلك بأن 


سبب الآية قصة العرنيين» وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. 


31 


والثول الأول أصحء لعموم الآية» والأصل عموم النص لا خصوص سببه.'') 
مسألة :]1١[1‏ ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة. 

اعتبر أهل العلم للمحاربين شروطًاء وهي: 
)١‏ أن يكون ذلك في الخلاء خارج المصر؛ فإن كان في القرية» فلم يعدهم 


جماعة من أهل العلم محاربين. 


.)8177 /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


»2 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وهو قول الثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنّ الذي في 
المصر والقرية يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
© وقال جماعة من أهل العلم: هو قاطع حيث كانء وإن كان في المصرء أو في 
القرية» وهو قول الأوزاعي» والليث» والشافعي» وأحمد في رواية» وأبي يوسف. 
وأبي ثور؛ لحموم الآية؛ ولان حصول ذلك في المصر يجعله أعظم خوقًا وأعظم 
ضررًا. وهو رواية عن مالك. 
© وقال مالك: إن كان يبعد عن القرية ثلاثة أميال فصاعدًا؛ فهم قطاع طريق» 
وإن كان أقل من ثلاثة أميال؛ فليسوا كذلك. 


۲) واشترط أهل العلم أن يكون معهم سلاح؛ فإن لم يكن معهم سلاح؛ فهم 
غير محاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم» قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا 
© وإن عرضوا بالعصي والحجارة؛ فهم محاربون في مذهب أحد» والشافعي» 
وأبي ثور. 


© وقال أبو حنيفة: ليسوا محاربين؛ لأنه لا سلاح معهم. 


والصحبح التول الأول؛ لأنَّ ذلك في حكم السلاح؛ بل لو قطعوا الطريق بدون 


و ب 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 00۷ 
سلاح؛ لشملهم الحكم كذلك» وقد أشار إلل ذلك ابن حزم.'") 

۳) ويشترط عند أهل العلم أخذ المال مجاهرةً قهرّاء فأما إن أخذوه مختفين؛ 
فهم سُرّاق» وإن اختطفوه وهربوا؛ فهم مختلسون, ومنتهبون. 

)٤‏ ويشترط عندهم أن يكون القطاع عندهم منعة» فلو خرج الواحد والاثنان 
على آخر قافلة» فاستلبوا منها شينًا؛ فليسوا بمحاربين؟؛ لأنهم لا يرجعون إل منعة 
وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير» فقهروهم؛ فهم قطاع طريق."") 

مسألة [۲]: هل العقوبات المذكورة 2# الآية للتنويع؛ أو الخيار؟ 

© ذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّ العقوبات للتنويع» فمن قَتل؛ قتِل» ومن قتل 
وأخذ المال؛ صُلِبِء ومن أخذ المال ولم يقتل؛ قطع من خلاف» وإن أخاف 
السبيل؛ نُّفي. رُوي هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف» وهو قول قتادة» 
وأبي مجلزء وحماد. والليث» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. 

واستدلوا على ذلك بالحديث: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث)؛ 
ولأنه رتب العقوبات بالأغلظ؛ فدل على عدم إرادة التخيير. 

© وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك علل الخيار» ويجتهد الحاكم في فعل ما 
يستحقه القاطع من تلك العقوبات» وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» ومجاهد. 


والحسن» والضحاك. والنخعي» وا الزناد» وأبي ثور» وداود» ومالك. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۷٥‏ ”البیان“ (۱۲/ )٥۰۲‏ ”لمحل“ (۱۳/ .)٠١۲‏ 
() انظر: ”المغنى" /١7(‏ 5/0 ) ”البیان“ (۱۲/ .)٥٠۲‏ 


00۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله أ4 ورجح ذلك ابن حزم والشوكاني. 
قال أب عبد اله غض اله لم: القول بالتخيير إل القاضي أرجج ولكن ينبغي أن 
يراعي القاضي ما تقدم ذكره في القول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [*1]: أحوال المحاربين. 
الحال الأولى: أن يقتلوا فقط» فهؤلاء يقتلون عند أهل العلم؛ ونّقل الإجماع 
عل ذلك» ويتحتم قتله» ولا يدخله عفو الولي؛ لآنه حد من حدود الله. 
وخالف ابن حزم» فقال بالخيار» وإن قتلواء وهو قول ضعيف. 
الحال الثانية: أن يقتلوا ويأخذوا المال. 
© فجمهور أهل العلم على أخهبم يصلبون مع القتل» ولا يقطعون. 
© وقال بعض الشافعية» وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون 
بالقتل» وثقل الإجماع عل ذلك» ويتحتم القتل» ولا يدخله العفو؛ لما تقدم." 
الحال الثالثة: أن يأخذوا المال بدون قتل. 
ذكر أهل العلم أنها تقطع يده اليمنئا» ورجله اليسرئ» وهو معنى قوله تعالل: 
ین کت € ثم يُحسمان. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۷/۲) ”لبیان“ (۱۲/ )٥۰۰‏ لمحلل“ (۲۲۹۰) ”السیل“ (ص۷٦۸)»‏ 


”تفسير ابن جرير" و”ابن كثير“ [آية:٠۳/‏ من المائدة]ء ”ابن أبي شيبة“ .)١٤١ /٠١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۷۷- ٤۷٥‏ ”البیان“ (۱۲/ )٥١۷‏ ”المحلل؟ .)۲۲٣۰(‏ 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 4 
قال ابن قدامت كلثنه : ولا جلاف بَيْنَ أل الْعِلْمء ٠‏ في أَنَّهُ لا يقطم مِنْهُ غَيْرُ يَدٍ 
وَرجْلِء إِذَا كَادَتْ يداه وَرِجَْاهُ صَحِبِحتَيْنِ ما إن كَانَ مَعْدُومَ اليد وَالرّجْلِء ما 
لزنه قذ قلع في قط ريق أ سراي أو قصَاصيء أو لِمَرَضء كمَفتصَئ كلام 
الْخِرَقِيّ سوط الْقَطع عن سَوَاء كَانَتْ الْيَدَ الى وَالرَجْلَ الْمُشْرَىء َو الْعَكْس؛ 


0 


أن قَطْمَّ زِيَادةٍ عَلَى عَلَى ذَلِكَ يَذْهَبُ بِمَنْفَعَةٍ الْجنْسِء ما مَْفَعَةُ الْبَْش» أو المشي» أذ 
هما وا ما بي عَنيفة. عى آي تنتزقي أغضاة الشارق 
و 


الْشْرَى وَحْدَهَاء 7 كَانَتْ يَدَاهُ م سكن وَرِجْلَهُ الْبُسرَئ مَقْطُوعَة قُطِعَتْ 
يمت يديه وَلمْ يقطع غَيْرٌ ذَلِكَ. وَجْهّا وَاحِدَاء وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ. وَلَا تَعْلَمُ فيه 
خلاقًا؛ لأنَهُ وُجِدَ نِي مَحَلّ الْحَدَ ما يُسْتَوَْىء فَاْثفِيَ باستيفائه. اھ 
© وذهب ابن حزم إلى أنَّ الحد في القطع» » إما اليد اليمنئ مع الرجل اليسرئ» 
١. ١‏ ل ۶ 0J‏ 
أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى» وكلهما مجزئ. والله أعلم. 
الحال الرابعة: أن لا يقتلواء ولا يأخذوا مالاء وإنما يخيفون السبيل بذلك. 
# الجمهور علل أنهم ينفون. واختلفوا في تفسير النفي: فمنهم من قال: 
يشردون ولا يتركون يأوون إل بلدٍ. وهذا قول الحسن» والزهري» وجماعة من 
الا 


ومنهم من قال: ينفيهم إل بلد آخر. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤۸۰‏ -) ”البیان“ (۱۲/ ٠ ٤‏ 0) ”المحلا" (5750). 


05 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وزاد بعضهم: ويحبس في البلد الذي ينفئ إليها. وهو قول مالك؛ وابن 
سريج. 
© وقال بعضهم: يحبس حتئ يحدث توبة. وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة. 
© وقال بعضهم: يطلبهم الإمام ليعاقبهم» أو يخرجوا من بلاد المسلمين. وهو 
قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. 

قال شيخ الإسلام مَللَتهُ: وتنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض هل هو 

طرده بحيث لا يأوي في بلد» أو حبسه؛ أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ 

ففي مذهب أحد ثلاث روايات» الثالثة أعدل وأحسن؛ فَإنَّ نفيه بحيث لا يأوي في 

بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية واختلاف هممهم, بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» 

وحبسه لا يمكن؛ لأنه يحتاج إل مؤنة» إل طعام وشراب» وحارس» ولا ریب أن 

النفي أسهل إن أمكن. 


قال: ومعلوم أن قوله: أو نَعَوا الْأَرْضٍ * المائدة:*0] لا يتضمن نفيه من 


إلا 


جميع الأرضء وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه.اه 


قلت: يرجح شيخ الإسلام وله أن الأمر راجع إل الإمام في ذلك» وهذا هو 


الدي طس. والله علي 


مسألة 41]: وقت الصلب. 
© قال بعض أهل العلم: يقتل» ثم يصلب. وهو قول الشافعي» وأحمد؛ 


.)381١ /١6( ”الفتاوئ"‎ ) 606١ /١7( ”البيان"‎ ) 587 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 05١‏ 
لحديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة). 
© وقال جماعة: يُصلبء ثم يُقتل. وهو قول الأوزاعي» ومالك» والليث» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنَّ الصلب فيه تعذيب» ولا فائدة من كونه بعد القتل. 
وعند ابن حزم» وبعض الظاهرية أنه يصلب بدون قتل» ويترك كذلك حتىئ 
يموت. 
قال الإمام ابن عثيمين ولله: وينبغي أن ينظر في هذا إل المصلحةء فإذا رأى 
القاضي أن المصلحة أن يُصلب قبل أن يقتل فعل. اه“ 
مسألة [ه]: مدة الصلب. 
# الاش غد ال آ4 ضا نحو يشمي ر آهرهة لأن من المقضرة فق ذلك 
الزجرء والردع. 
© ومذهب الشافعية» والحنفية الصلب ثلاثة أيام. 
© وقال بعض الحنابلة: قدر ما يقع عليه اسم الصلب. 
والثول الأىل أقرب. والله أعل .° 
تنبية: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد» وقد فات 
اا 
()انظر: ”المغني“ )٤۷۸ /١١(‏ ”الشرح الممتع“ /١(‏ ۲۲ ) ”لمحلل“ .)۲۲۹٣۶۲(‏ 


(۲) انظر : ”المغنے “ (۱۲/ ٤۷۸‏ -) ”الش ح الممتع“ /٦(‏ ۲۳۲). 
نظر: ”المغني 2 
)۳( ۳ لمغني“ (۱۲/ .)٤۷٩۹‏ 


0۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: هل يعتبر التكافؤ 4 القتل 4 حدّ المحاربين؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن أحمد. ووجهان في 
اهب الفا و دل ا ارت ا ول ناوال ل ا 
أو کان مسلماء المقفول د او سكام 
قال شيخ الإسلام خله: والأقوئ أنه يُقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حَذَّاء كما 
يقطع إذا أخذ أموالهم» كما يحبس بحقوقهم.اه 
واختار هذا القول ابن حزم أيضًا.'") 
مسألة 0]: إن جَرَحَ المحارب ولم يقتل؛ ولم يأخن مالا 
8 ع القول اد الات ع الفح كن غلك .رهما ذا الجدياد 
الحاكم» وأما على القول بأنها للتنويع كما تقدم» فقالوا: في ذلك القصاص. 
© واختلفوا هل القصاص متحتم» أم على اختيار الولي؟ على وجهين في مذهب 


أحمد.» زالقاقي 9 


مسألة [4]: هل يشترط 2# القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالاً بلغ النصاب؟ 
© ا شترط ذلك بعض أهل العلم؛ قياسًا على السرقة» وهو مذهب أحجمد 
والشافعي» وأصحاب الرأي. 


# ولم ي يشترط ذلك بعض أهل العلم؛ لعدم وجود نص على التقييد المذكورء 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۷۷‏ ”البیان“ (۱۲/ )-٥۰٥‏ ”الفتاوی؟ (۲۸/ ۳۱۱) ”المح“ (۲۲۹۳). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ )٤۸۰‏ ”البیان“ .)٥١۹/۱۲(‏ 


و ب 


ا ا o1۳‏ 
وهو مذهب مالك» وأبي ثور» وابن المنذر» وهذا التول ارجح؛ لأن القطع 
للفساذه:وليس للسرقة والله أعلم 37 

مسألة [14]: عقوية المحاريين هل هي خاصة بالمباشرين؛ أم تشمل الردء»؛ 

والمعين؟ 

قال شيخ الإسلام کله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)-7١١7/547(‏ وإذا كان 
المحاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون له أعوان 

وردء له» فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط. 


فلت: وهو مذهب الشافعي» وقال: يعزر الباقون؛ لحديث: «لا بحل دم مسلم 


إلا بإحدئ ثلاث...). 


قال: والجمهور عن أنَّ الجميع يقتلون» ولو كانوا ماثة» وأنَّ الردء والمباشر 
سواه وهنا عو الدائرو عن الكلقاء الراشعين ةقان عر ن اطا ت ف قل 
رقة المسساريين +والرينة هو الناظر الى جلت عل مكان عال بطرت ليع من 
يجيء) ولأنَّ المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 


في الثواب» والعقاب كالمجاهدين.اه 


قلت: الصواب قول اجتمهوس» والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”| 8 “ ۸41/۱۲ -) ”ليان“ (۱۲/ 66۲). 
() وانظر: ”المغنى" /١7(‏ 587) ”البيان» (17/ 007). 


:0_5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة1١٠1:‏ إذا كان 2 القطاع صبي» أو مجنون؟ 
© لا يقام عليه الحدء ويقام علل الباقي عند الجمهور. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يُقام على الباقين أيضّاء ويصير أمرهم إلى 
الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص. 


اا ا 


مسآلة :]۱١[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ 
© يقام عليها الحد في مذهب أحمدء والشافعي. 
© وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلا لذلك. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [؟١]:‏ توبة المحاريين قبل القدرة عليهم. 
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم؛ ويبقئئ عليهم القصاص في النفسء 
والجراح» وغرامة المال» والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالل: ل إلا ليت 
ايلا براع ا EE‏ أل قور ر € الما © 
مسألة :]۱١[‏ بقية الحدود كحد الزنى والسرقة» هل تسقط إذا تاب. 
# من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قول للشافعي» ورواية 
(۱) المغني“ (۱۲/ )٤۸٦‏ ”البیان“ (۱۲/ .)٥١ ٤‏ 


(؟) ”المغة: “ 41/۱۲ ) ”لبان“ (۱۲/ 007). 
) انظر: ”المغنى" /١17(‏ 587 ) ”البيان" .)-051١ /1١7(‏ 


و ا 


بَابُ حَدّ السّرقةٍ 070 
© والأكثر على عدم سقوطه بذلكء وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والأشهر في 
مذهب أحمد» وقول للشافعي؛ لعدم ورود الدليل بإسقاطه» ولعموم الأدلة 
الواردة في إقامة الحدء ولأن النبي بي أقام الحد عل ماعزء والغامدية» وقد 
حسنت توبتهماء وهدا التول هو الصحيح. والله ا 

مسألة :]1١4[‏ إذا اجتمع على الرجل استحقاق عدد من الحدود؛ ومنها قتله. 
© أكثر أهل العلم عن أنها تقام عليه الحدود كلهاء وهو قول الحسن. وابن أبي 
مليكة» والزهريء وقتادة» والشافعي. وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي. واختاره المنذرء وهو الصحيح في المسألة؛ لأن الله عز وجل أمر بإقامتها 
كلهاء ويمكن إقامتها بتعجيلها قبل حد القتل. 
© وقال بعض أهل العلم: يكفيه القتل. نقل هذا القول عن ابن مسعود مولت 
ولم يثبت عنه؛ فإنه من طريق حبان العنزي» ومجالد الهمداني» وكلاهما ضعيف. 
وقال بهذا القول عطاءء والشعبي» والنخعي» وحاد» ومالك إلا أنه استثنئ 


الفرية. وقال الثوري: ما كان للناس أقيد منه» وما كان لله فيكفيه القتل 7 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١7(‏ 585 -) ”البيان" )-511١/١17(‏ ”الأوسط" (۱۲/ ۲۹۰ و۲۹۳). 
(0) ”الأوسط» .)557”/1١7(‏ 


5ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بَابِ حد الشارب وبيان المسكر 

4 نم ےر م کر سو ڪت م ee‏ ع يه > 

١(‏ 14 ليا عَنْ أَنسٍ بْنٍ مَالِكِ مب أن النبيّ كله أتي بِرَجْلٍ قد شرب الحَمْرَ 


فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبعِينَ» قَالَ: ل بوبكرء قَلَما كَانَء عمر قفار الناس: 


ممع و 


فقال عَبدَالرَ حَمَنِ بن عوْفٍ: أحف الحدود مائون فأمر به عمر: ا 
وله لم عَنْ علي مب في قِصَّةٍ الوَلِيدٍ بن عقبة: جلد النيّ كلل 
اوبكر أزتعين» وَعْمَرُْ كما وك سه وَعَدَا أ 11 ر 


م o‏ و rd‏ کس ی ا ر 


ن رجلا سهد عليه أنه راه يا الحم قال عُدْمَانْ: إِنَّهُ لم يَتَقَيَأَهَا حَتََا 


° 


الحديث: 


- 


ر 
شربها. 


2 ي ت 6 تجو 2 خسم هو ده ده 

ITE‏ وَعَنْ مُحَاوِيَةَ َل عَنِ الي يل أنه قَالَ في شَارِبٍ الخَمْر : لك 
قاد ا ا و وري # *# u‏ 2 ا 
َاجْلِدُوه ثم إِذَا شَرِبَ فَاجلِدُوه ثم إا شرب التَِئَةَ فَاجَلِدُوه ثم إا شرب الرَابعَة 
٥ر‏ رو ەر ر و چە رر ر یر ا ,4 ر رو رہ 
خرجه أحمّدء وَهذا لفظه. والاربعة وَذكرَ الترمذِي ما يَدَل على 


50 م ير 


وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُودَاوُد صَرِيحًا عَنِ الزّهْرِ ري. 


ا عي 5 
ا 


:و ك2 )۳( 


)١(‏ أخرجه البخاري (517/7)» ومسلم .)17١7(‏ واللفظ لمسلمء وليس عند البخاري (فلما كان 
عمر... ) إلخ. 

() أخرجه مسلم برقم (1701). 

(7) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 297 45). وأبوداود (2»)4485 والنسائي في ”الكبرئ" 
)۲٣٣-۲٣٣ /۳(‏ والترمذي »)۱٤٤٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۷۳(‏ وله سناد صحیح» وآخر حسن. 


باب حَدّ الشارب وَيَيّان المسنكر 0۷ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم شرب الخمر. 
شرب التحهر من كبائز الذنوت» وول غلا تحريمه الكقاب» والسنة. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: وَإإِنمَا لخر وَالْمَِيمَ والْاْصَاب لالم رجش من عَمَلٍ 
م يدس + ع <> يو و 1 2 20 و م جحلو 


4> و 7 سدس ب ير 2ج لس ل رس صا و ورج ل م ر ے ماطح رج سر مم . 
السَيطن فاجحتنوه عك تقَلحون # لما بريد السيطلن أن يوق بيتك العداوة والبعضاء في لْكَمر 


صا 
ry‏ ےو < ے می ا ص ےر > چ و لو ما 


والميسير ويصدٌ عن رالو وع لصاوو هل أن منعهونَ 7 [المائدة: 141-5٠‏ 
ومن السنة: حديث أنس م عند الترمذي (1595). أن النبي يبد قال: 
«لعن الله في الخمر عشرة) وذكر منهم: (شاربها»» وإسناده حسن. 
ایت عبدالله بن عمرو بن العاص با عند النسائي (8/ 073١5‏ وغيرة: 
ال يشرب الخمر رجل من أمتي؛ فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا) وإسناده صحيح. 
و » “ (۰۹) م ف حا بل أ ال قال: ا 
وني «”صحيح مسلم من حدیث جابر ووه آن النبي ب قال: «إن 


حقا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال يوم القيامة..٠.‏ 


للع 


$ 


is 2 e î 
مسألة ۲1 مقدار الحد على الشارب.‎ 
من أهل العلم من قال: حذه ثمانون جلدة. وهذا قول مالك» والثوري»‎ © 


.)٥۱٤ /۱۲( ”البیان“‎ )٤٩۹ ٩-٤۹۳ /۱۲( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
e‏ لأنَّ هذا الذي استقر عليه الأمر 
ني عهد عمر ب بإشارة الصحابة» وعزي هذا القول للجمهور. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ حدّه أربعون. وهو قول الشافعي في 
الأصح عنه» وأحمد في رواية» وأبي ثورء وداود الظاهري وأصحابه. 


واستدلوا بحديث أنس» وحديث على ب يها اللذين في الباب. 


# وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الخمر لا حدّ فيهاء وإنما فيها التعزير. 
نقله عنهم ابن المنذرء والطبري» وثقل هذا القول عن الزهري» وأخرج أحمد 
(2947)» وأبو داود »)٤٤۷٩(‏ عن ابن عباس با آنه قال: لم يقت النبي ياء في 
الخمر حدًاء شرب رجلء فسكرء فانطلق به إلى النبي كله فلما حاذئ دار 
العباس انفلت منهم» فدخل علل العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبي بلا 
فضحك» ول يأمر فيه بشيء. ولكن في إسناده: محمد بن علي بن يزيد بن ركانة» 
وهو مجهول الحال. 


وَاسيُدلٌ لهذا القول بحديث أبي هريرة يل في ”البخاري“ (1۷۷۷)» قال: 


ت ني الي نه برَجُل قَدْ شَرِبَ قَالَ: ١اضرِبُوه)‏ ». قَالَ أ لخر قَمئَا الصَّارِبُ 


نه َالضَاربٌ عله وَالضَارِبُ تبه فَلَمّا الْصَرَفَ قَالَ بَعْض الْقَوْم: أَخْرَاكَ 


لاسراب 


له قَالَ: «لا ‏ َقَولُوا مَكَذَا لا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ). 


٢ لے‎ 


َأَخْرَجَ (1717) عَنْ عَقَبَة بن الحَارثِ وي أن التي ڪي جيءَ بالنعيْمَانِ أو 


باب حَدّ الشارب ويَيَان المسكِر 4 


ِابْنِ النعَيّمَانٍ شَارِيَاء فَأَمَرَ ال که من کان الت ن يَضْرِيُوه. قَالَ: فَصَرَيُوه 


- 


َكَْتُ أَنا فِيمَنْ ضَرَبَُ بالنَعَالٍ. 


€ < ته هم ر ا پچ ر رگ تہ 
وفي ”الصحيحين" عَنْ علي بن أبي طَالِبٍ ينه قَالَ: مَا كنت لأقِيمَ حدا على 


عن 


ل - و ر ا ق“ ب رر E‏ 
حَدِء فيَمَوتَ فأجد فى نعسی فيي إلا صَاحِبَ الْحَمْر؛ ف نه لو مات وديته» وّذلك أن 


و E‏ 2 ت ١‏ 
لّ الله اة لم تة 


ا 


وفي ”البخاري“ (1۷۷۹) عَنِ السَّائِبٍ بن يزيد بلك قَالَ: كنا نو بالشارب 


على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك وَإِمْرَةٍ ة ابي بكر وَصَدُرًا مِنْ خلاقة عمَرٌ قوم ليه 
يدينك وَنِعَالنَاه وَأَرْدِيينَ حَنَّى كان آخِرٌ إِمْرَةِ عْمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حى ذا عتا 
E‏ 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)٦۷۷۹(‏ ارات ن الإِجْمّاع 
تيقد EE NEN E‏ الي ية صَرَبَ 
السَّكرَانَ؛ قَصَيَرَهُ حَدّاء وَاشتَمَرًّ عَلَيْهه وَكَذَا إسْتَمَرٌ مَنْ بَعْدَه وَإِنْ إِخْتَلَهُوا في 


5 


ادق 


ب 7 5 
ا 


قال: وَجَمَعَ الْفَرْطِْيّ بَيْن الأخبار بِنّهُ لم يكْنْ أَوَلَا في شّرْبٍ الْخَمْرِ حَذَّ 
وَعَلَْ ذَّلِكَ يُحْمَلُ حَدِيتُ ابن عَبّاس في الَذِي اسْتَجَارَ َ بالْعبّاسِء ته شرع فيه فيه 
ماري د 


6 


سه 03 


نَ فيه الْحَدَ الْمُعيّنَ وَمِنْ نَم وخ أَبُو 


ا 


.)۱۲٣۳( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


داه فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بَكْر مَا فعِلَ بِحَضْرَةٍ لني يه فَاسْتَقرٌ عَلَيْه الْأمْر ثُمَ وَأ عْمَرُ وَمَنْ وَاقَفَهُ الزّيَادَة 
على الْأَرْبَعِينَ» إِمّا حَدًَا بطَرِيقٍ الِاسْتِنبَاطء وَإِمًا تَعْزِيرًا.اه 
والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الأ لله يود وأبو بكر 

والله أعلم. 

ويدل عليه أنَّ النبي يني أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب» وجاء 
عن أبي هريرة» وابن عمر يَيَلم» وغيرهمء واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى 
الإمام» واختاره ابن عثيمين» ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة.'') 
مسألة [*]: شروط إقامة الحد. 

ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا: 

الأول: أن يشربها مختارًا لذلكء لا بإكراه» أو اضطرارء فمن شربها مكرمّاء أو 
مضطرًا؛ فلا حدّ عليه. 

القافي أن بغرا عالقايان كيرها سك 

الكالكه أنيكون مكنا 

الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة» أو إقرارء ويكفي الإقرار مرة عند عامة 
أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف» والبينة شهادة عدلين مسلمين ° 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1۷۷۹) ”المغني“ (۱۲/ .)٤۹۸‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ .)٥١۳-٤۹٩‏ 


باب حَد الشارب وَنَيّان ا مسكر ١لاه‏ 
مسألة [4]: هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمه أو بِتَقَيّيْها؟ 

© أكثر أهل العلم علل آنه لا يجب الحد بمجرد وجود الريح؛ لأنه يحتمل أنه 
ممضعقن ين أو عسبهاماء» فلما ضار ف :فيه مكهاء أن ظنها لا تسكر أوكان 

مكرهًاء أو نحو ذلك» وهذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية. 

© وذهب مالك» وأحمد ف رواية لل أنه يقام عليه الحد؛ إلا أن يدعى 
أمرّا ممكنّاء وشبهة دارئة للحد. وصح إقامة الحد بذلك عن عمرء وابن 

غ (0) 

مسعود ضكيمًا. 

ومثله الخلاف فيما إذا تقيأ حمرّاء وقد صحّ عن عثمان يك إقامة الحد بذلك» 
كما في أحاديث الباب» وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية هللته. 

فقال کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ ۳۳۹): فإن وجدت منه رائحة الخمر» 
أو رَيِيَ وهو يتقيؤهاء ونحو ذلكء فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب 
ما ليس بخمرء أو شريها جاهلا بهاء أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد إذا 
عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الضحابة) كشا وغل وابح مسعودة وغليه دل مننة رمول الله 6 وهو 
الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالك, وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما.اه 
)١(‏ أثر عمر عند الشافعي في ”مسنده“ (۲/ »)4١‏ وابن أبي شيبة )۳۸/۱١(‏ بإسناد صحيح» وأثر ابن 

مسعود عند ”البخاري“ »)٥۰۰۱(‏ و«مسلم“ (۸۰۱). 


(۲) في حديث الباب أمر عثمان به بجلده بحضور علي بء ولم ينكر ذلك» بل أمر عل عبدالله بن 
جعفر بجلده» كما في «صحيح مسلم؟. 


oV‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال کله ني (۲۰/ ۳۸۳) من ”مجموع الفتاوئ؟: إذا م يكن هناك شبهة.اه 
وهذا الثول هو الصحيح والله أعلم» وهو اختيار ابن القيم كلل 
مسألة [4]: هل يُقتل الشارب 2 الرابعة؟ 
© عامة أهل العلم على عدم القتل» ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل 
بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة» وحمله الجمهور على أنه منسوخ. 


واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب ويصته يه في «صحيح البخاري“ 
رجا على عَهْدٍ الي بلدٍ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله e‏ 


+ 


أن 


(1VA*) 


وَكَانَ يُْضْحِكُ رَسُولَ الله يكل وَكان النبيّ ج4ا قَدْ جَلَّدَهُ في ا 


ر 
04 و 


فَأَمَرَ په فَجْلِكَ فَقَالَ وَجُلَ مِنْ الْقَوْم: اللّهُمّ الْعنُْ ما كر ما يو تی به. فقال النبي 
ک: ١لا‏ تلعنوة فَوَائله مَا عَلِمْتٌ 0 
قال شيخ الإسلام كللنه: وهذا من أجود ما يُحتجٌ به علل أن الأمر بقتل 
الشارب في الثالثة» والرابعة منسوخ. 
قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رأئ الإمام المصلحة في ذلك. 
انتهئ بتصرف. 
وقد قيل: إِنَ الإجماع لم يصح. 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥۰۲ »٥۰٩۱/۱۲(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳۹/۲۸) (۲۰/ ۳۸۳) ”الحدود 
والتعزيرات“ ( ص٥۹‏ ۳۲-). 


بَابُ حَد الشارب بيان امسر or‏ 
قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (1۷۷۹) -بعد أن ذكر كلام 
الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به» کعبدالله بن 
عمرو فيما أخرجه أحمدء والحسن البصري» وبعض أهل الظاهر.اه 
قلت: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في ”مسنده» 
0 )نن طريق الحسن عنه. ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه. 
وأما قول الحسن» فقال بكر أبو زيد هِلته: لابد من العلم بسنده. ولم يذكر له 
الحافظ سندًا.اه 
وقد ذهب ابن القيم كش إل جواز القتل إذا رأئ الإمامٌ المصلحة في ذلك؛ 
وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية مله كما تقدم. 
والصحيح هو الول الأولء والله عله 01 
مسألة [5]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين. 
© مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنئ» فمنهم من قال: 
أريخيرو جتدة وملهم د E‏ 
# وذهب أبو ثورء وأكثر الظاهرية إلى أنه يجلد كما يجلد الحرء وهذا هو 
الصوابه والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1۷۷۹) ”الحدود والتعزیرات عند ابن القيم؟ (ص705-) ”المحلن؟ (۲۲۹۲) 
”مجموع الفتاوی؟ (۷/ /۳٤( )۳٤۷ /۲۸( )٤۸۳‏ ۳۱۹) ”الاختیارات“ (ص۲۹۹). 


(؟) انظر: ”الفتح" (1/17/4) ”المغني" (17/ 011 ) ”البيان" (117/ 5 07). 


oV‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [17: إن مات المجلود يسبب الجلد ؟ 

# عامة أهل العلم عل أنه لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرطء وقال به 
الشافعي إذا لم يزد على أرب ا 

وما في ”الصحيحين" عن علي ييل أنه قال: ها كدت الأقيو غلم حل نحذا 
فيموت» فأجد عليه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ لأنَّ النبي 
ب لم يسنه.''' فهذا منه مله على سبيل الورعء والله أعلم. 

وأماغير شار الخمر فانفقواعا أنه لا ضمان عليه 
مسألة [18]: هل يُقام عليه الحد حال سكره؛ أم بعد صحوه؟ 


قال ابن قدامت له ني ”المغني» /1١7(‏ 207-505): وَلَا يُعَامُ الْحَذَ عَلَى 


رت 


السَّكْرَانِ حت يَضْحُوٌ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عْمَرَ بْن عَبْدِ الْعَِينٍ 0-0 وه ال 


1١ 


اوري دأو حي وَالشافي؛ أن الْمَقْصُود الزَّجْرُ وَالتَُكِيلٌ وَحُصُولَُهُ بِإقَامَة 
الْحَدَّ عَلَيْهِ في صَحْو وَأ يْبَخِي أَنْ يُوَّخَرَ إلَيْهِ. اه 
مسألة [19]: : هل يشتر ط أن يكون الجلد بسوط؟ 


قال الحافظ كلت في ”الفتح" :)0۷۷٥(‏ قال ا ا ”شرح مُسْلِم": 
جْمَعُوا عَلَىْ الِاكْتِمَاءِ بِالْجَرِيد وَالنَّعَاك وَأَطْرَاف الثَيَاب. ثم قَالَ: وَالْأَصَحٌ 


و 


جَوَارُهُ بالسّوْطٍ وَشَذَ مَنْ قَالَ : (هُوَ شَرْطْ) وَهُوَ عَلَط مُنَابدَ لِْأَحَادِيثِ الصَّحِبحّة.اه 


ا 


.)۱۲٣۳( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)1 ١1١/5 ”الفتح" (/617/7) ”الأوسط"‎ ) ٠5 20507 /1١7( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


باب حَدّ الشارب وَيَيّان المسنكر 0۷0 
وبَوّبَ البخاري كلل في «صحيحه“: [باب الضرب بالجريد والنعال]ء ثم 
استدل بحديث أبى هريرة» والسائب بن يزيد ياء وقد تقدما. 
وقال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوی“ (۷/ :)٤۸۳‏ وكذلك صفة 
الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب بخلاف 


الزانى» والقاذف.اه 


9 رم ه26 همه i‏ 5-85 3 ا ٠‏ 2 > ساء 
2 وغ ای رة و قال: قال وَسول الل 4 ذا ضرت أحد 


و 


ليق الوجة). مسف عله ^ 


( 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه» وقد تقدمت 


المسائل المتعلقة بضفة الجلد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7059), ومسلم (275117). ولفظ البخاري (إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا. 


0۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
655 رَعَن ابن عباس وبا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اش عَلةِ: دلا تقام الحدود في 


م ر 0 ۰ 2 - - 1 
المَساجل). رَوَاه الترْمذِي» وَالحَاكة ٠.‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إقامة الحدود 4 المساجد. 


النبي يبد نم عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه 


چ 


ذئ أثناء إقامة الحد. والله أعلم. 


وقد ثبت عن عمر مول بإسناد صحيح كما ف صف عبدالرزاق“ 
(۱۰/ ۲۳) أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد. 


© وذهب ابن أبي ليل إلى الجواز. 


والصحيح قول الجمهوس.'"ا 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الترمذي »)٠٤١١(‏ والحاكم »)۳٦۹ /٤(‏ وفي إسناد الترمذي إسماعيل بن 
مسلم المكي» ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم» والأول شديد الضعف» والثاني ضعفه 
یر 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تخريجه في (باب المساجد) من (كتاب الصلاة) 
برقم (۹٤۲)؛‏ فالحديث حسن» والله أعلم. 
() انظر: ”المغني" .)-01١/117(‏ 


ات که ارت وان ار oV‏ 
OTE‏ وَعَنْ س ب بلك قال : «لقد نر الله تَحْرِيمَ الْكَمْرِء وَمَا بالمَدِيئَةِ شَرَابٌُ 
يُغْرَبُ إلَامِنْ تَمْرِا. أخرَجَة مُسْلِم”" 

011 وَعن عمَرَ وپل قال س مِنَ العتب» 
وَالتّمْرِءوَالعَسَلِء وَالحِنْطَة وَالشعير. واا ا ا 
Ag‏ وَعَن ابن عمَر وبا واا بق أن التي ل قَالَ: اكل مُسْكِرٍ حَمْرٌ 2 
(Ds ogsr 7“‏ 

٩‏ وَعَنْ جابر مل أن رَسول الله ل قَالّ: «ما اکر کثيره ليله حرام 


eR 


رو ابر 6 > 4 
خر جه ا e EE‏ 


السَّقَاء 000 7 ا وَيَعْدَ العَّدء فَإِذَا كَانَ مَسَاءٌ الثالثة شرب وَسَقَاهُ؛ فَإن 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٥۸۱(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۳). 

»)۱۸٣١( وأبوداود (١۸۱٨۳)»ء والترمذي‎ »)۳٤٣١ /۳( حسن» صحیح بشواهده. آخرجه آحمد‎ )٤( 
وهو حدیث حسن» وصحیح بشواهده.‎ »)٥۳۸۲( وابن ماجه (۳۳۹۳)» وابن حبان‎ 

تنبية: لم يخرج النسائي حديث جابر» وإنما أخرج الحديث في ”سئنه؟ (۸/ »)۳١٠-۳۰۰‏ عن 

عبدالله بن عمرو بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه مسلم برقم (5 )7٠١‏ (87). 


o۷۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسآلة :]١[‏ الأشرية المحرمة» ومقدار ما يحرم منها. 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني" (؟١/‏ ه4:): الْمُجْمَعْ علي تخریوه 


د و 8-0 ».2 بردمو 
عصير العنبء إذا اشتد وَقذف زَبَده. 


2 
# قال: وکل مُسْكِرِ حرام » قلیله وکر هو مر کا کے عصير 
i‏ 


روو e‏ 7 و ت و و ا ت 
في تَخُريوه ووجوتب TT‏ وروي تحريم ذلك عن عمَرَ 


ا ممم 5 ٣‏ ەر ے(0) ےرہ .ا 
وعو > وان مَسْعُووا "“» وَابْنِ عمد ۽ وَأَبِي هْرَيْرَة + وسعل اين ابن 


ر 


ر 8 
وَقّاصٍ' 0 


رث 3 tie 5 4 f2 ۷ ٠‏ 026 
أ ا ١‏ وَعَائْشة 5 صلم وبه قال عطاءء 


ىه 


6 


23 E 
5 
IK 


وطارسة اهت الاي ٠‏ وَقَنَاَة وَعْمَرُ بن عَبْدٍ الَْزيزء وَمَالِك 

.)07075( ومسلم برقم‎ »)57١9( أخرجه بمعناه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 2057» وفي إسناده الحارث الأعورء وقد كذب, والحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه البيهقي ني "الکب ری" (۸/ ۲۹۸)»ء وفيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )77١/4(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وهذا إسنادٌ صحيح. 

(5) ذكره الدارقطني في العلل (4/ 140) ليعلل به طريقًا مرفوعة غير محفوظة:؛ وإسناد الموقوف 
سين 

(7) أخرجه النسائي (8/ )7١١‏ عن سعد بن أبي وقاص يشت مرفوعًا بإسناد حسن. 

()أخرجه عبد الرزاق (77/9) من طريق ذر بن عبد الله» عن ابن أبي أبزئ. عن أبيه» عن أبي بن 
كعب. وإسناده ضعيف؛ لأن ذر بن عبد الله لم يسمع من ابن أبي أبزئ. 

() جاء عن أنس مرفوعَاء ذكره الدارقطني في ”العلل“ (۱۲/ »)۲٠۲‏ وصوب أنه عن عائشة ص 

(9) أخرجه مرفوعًا البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم (۲۰۰۱). 


ع 


باب حد الشارب وبَيّان المسكر 0۷۹ 
ب 2 کو 6 - عو ره 0 
والشافعی» واو ثور» وأبو عبيلِ» وَإسحَاق. 
2 كل ا ماي اس امد ل للحي ا ما حل 2 8 فضي اه ت 
# وقال أبُو حَنيفة في عصير العتب إذا طبخ فذَهَب ثلثاف ا 
ب 4 2 ر ۹ ر۹ ر و کګګو رر ١‏ وبي راش رل 2 
إا طبخ وَإِن لَمْ يَذْهَبْ ثلثاه وَتَِيذٍ الجنطة» وَالذْرَةٍ وَالشْعِي وَتَحْوِ ذَلِكَ نَقِيعًا 


ود 
ا 0 75 031 ر 


e‏ »ما عَصِيرٌ الْعِنَبِ إِذَا اشْنَدَ 
ودف به اوطح قَذََبَ أل مِن ت فيع الم وَالزَييبٍ اذا اشد بير 


طبخ قدا مُحَرم ليله وَكدِيرة؛ لما روئ ابْنُ عَبَاس» عَنْ التي قَالّ: حرمت 


و 5 


2 


کان 


ا ل 


قال: وَلَنَامَا رَوَئ ابْنُ عَمَرٌء قالّ: قا لله : کل مشر حمر وکل 
حَمْر ر حَرَاماء وَعَنْ ابر قال: قال 3 10 الله ككلنهِ: «مَا ا کثیره؛ قلي حرام 
0 ادنك وَالْأَْرَمُ وَغَيَرَهْمَاء وَعَنْ عَائِفََةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله يلل 
ل مُسْكِرٍ حَرَامٌا قالّ: «وَمَا ينه الفزى4 فمء الف ينه حرام 
راه ابو داد ويره وَقال عَمَرُ بي: رل ريم الحَهْرِ وَهِيَ ِن الْعِنّب» 
0 0 لب رر E N EES‏ 


قال: فَأَمًا حَدِيئْهُمْ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ في الرّخْصَةِ في المُمْكر حَدِيتُ 


ري لضاف واس دو وى هبي 2 #8 
صَحِيحٌ. وَحَدِيتٌ ابِنِ عَنّاسٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ بي عَوْنِء عَنْ ابن شَّدَّادِ 


ا 


(۱) أخرجه النسائي (۸/ ۳۲۱-۳۲۰)» وصوب وقفه علل ابن عباس ڪوشا . 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۸۷)» والترمذي (1877)) وأحمد (5/ 77)) بإسناد صحيح. 


() أخرجه البخاري برقم (00/0)» ومسلم برقم (۳۰۳۲). 


0۸° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

بأَحَادِيتَ ار ااب مَعَ عِلَلهَا راي أَحَادِيتَهُمْ ی يَحْتَجُونَ بها عَنْ 

e‏ قد قِيل: ا 
2 5 1 


GE 3‏ أنه راد بالسكر E‏ من كل كد يروي 
م ل: كل مُشكر > حرام اال 


1 


مسآثة [9]:خل يجب الحد على من شرب قليلا لم يسعرمثة؟ 

قال ابن قدامت مله في «المغني" (17/ 597): يَحِبُ الْحَدّ عَلَىْ مَنْ شَرِبَ 
المَطْبُوخء وَاختَلَهُوا في سَائِرِهَاء قَدَهَبَ إِمَامُنَا إَى التَّسْوِيةبَيْنَ عَصِير الْعِنَبٍ وَكُلّ 
مُسْكِرٍ. وَهْوَ قَوْلْ الْحَسَنِء وَعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِينِ وََتَادهَ وَالْأَوْرَاعِي 0 
ا ا نهم بو وائل» وَالنَحَعِي» وَكَثِيرٌ 


- 
عو 


ا ا oR‏ 0 رت 
وَالشافعى. وَقَالْتَ طائفة: لا يحَد؛ إلا 


لأسا 
3 
م 
o‏ 
o‏ 
0 
o‏ 


0 


صحَابٌ | 


ع 


ي 


RA 


قال: وَلََا مَا رُويّ عن التب ل أَنَهُ قَالَ: ١مَنْ‏ شَرِبَ الْحَمْرَ EL‏ 
كو 2 هه وس 


أبُو دَاوْد وَعَيْرٌُ. وَقَد تت أن كل مُسْكِر خنت فتكاول الكزيث تليلة وكيد ل" 
مسألة ["]: حكم النبين والعصير. 


النبيد: هو الماء نہذ فيه التمر» أو الزبيب؛ لتكسبه الحلاوة. 


.)۲۰۰-۱۹۹ /۳۲٤( وانظر: ”البيان" (014/17) ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
.)٥۱۹ /۱۲( وانظر: ”البیان“‎ )۲( 


بَابُ حَدّ الشتّارب وَبَيّان الممنكر 0۸۱ 
قال النووي ذللته في شرح حديث ابن عباس الذي في الباب: في هَذِهٍ 

الا ادت 5 غ18 اخوار الألناةه وجواز شاف التبیذ ما دام حَلوَا َم ب 

0 وَهَدَا جَائِ بإِجْمَاعَ | أيه 


َه 


5 سكم ده )أ ه فى لكي ع سس كي رہ و رہ كل 2 
قال: وَأَمّا سَّقيه الْحَادِم بَعْد الثلاث وَصَبّه؛ٍ فَلِأَنَه لا يُؤْمَّن بَعْد الثلاث تَغَيْره 


کان الس کل بره عله بد الثلاث. اه 


0 
شین م 


قال ابن قدامت كَللثه: لا باس بو مالم يعْل» أو ني ل 


ج 


2 


وقال ذلتثه (2)217/17: أَمًا إِذَا غَلِيّ الْعَصِيرٌ كَعَلََانٍ الْقِذْرِء وَقَذَفَ برَبَدِو كد 


0 


كو عد چ 0 E‏ رن ر 7 
خلافَ فِي تَخْرِيمِد وَإِنْ أَنَتْ عَلَيِْ تان يام وَلَمْ َخْلِء فَقَالَ أَضْحَابنا: هُوَ حَرَامْ. 


و ر E‏ نع 6و مع ا SS‏ 


ر تسر نے LEA‏ 


| عَلَيْهِ كر مِنْ تََانَِ ام فلا تشربهُ. 


واک هل للم يقو ا باح مَا لَمْ يل وَيُسَك ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله َللِ: 
«اشربُوا في کل وعَاءٍء وَكَا َ نزار نکر 155 mb‏ ؛ وَلِأَنّ عِلَةَ تحريوه 
ودر هم 


الشدة الْمُطْرِبَةٌ وَإِنَّما ذلك في المُسشكر حَاصة 


3 3 د 07 اس 1 3 اله 
الات: 
و هيه 


قاقة ل کن َبَهُ فيمَا رَّادَ عَلَا التَلَانَة َة إِذَا لَمْيَغل مَكرُوهًا غَيْرَ 


و ت 


2 1 َحْمَدَ لم يُصَرّح بتَخْرِيوهء وَقَالَ في مَوْضع: أَكُرَهُه. وديك لان الي 


(1) الشرح مسلي» (2 + 5): 


(1) أخرجه أبو داود برقم (/79) عن بريدة يبل بإسناد صحيح. 


0۸۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
َك لم يَكنْ د يشربه بعد ثلاث .اھ 


مسألة :]٤[‏ صفة الوعاء الذي ينبن فيه. 


و 


2 


© كان قد هي عن الانتباذ في في الدبّاء» والحنتم» والنقير» والمقير» والمزفت» 
كما جاء ذلك في ”الصحيحين" عن عدد من الصحابة» ثم نسخ النهي عن ذلك 
نحديك بويدة: «(كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأوعية كلهاء 
ولا تشربوا مسكرًاا أخرجه مسلم (2949. وعليه فيجوز الانتباذ في جميع 
الأوعية» ويحذر من الأوعية المذكورة؛ فان الإسكار يسرع فيهاء وجمهور 
العلماء عل ذلك. 


@ وعن أحمد رواية؛ ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوار دالصحيح قول 
ا" 


مسألة [ه]: انتباذ نوعين كالتمر والزييب, أو الرطب والتمر؛ ونحوهما؟ 
ف #الصحيحية» عن جابر فيلك أن أن النبي بيد هى أن يخاط الزبيب» والتمر 
والبسر والرطب."" 
وفيهما عن بي قتادة مر: حسم ببق المر والرهوة والتمن 
والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما عل جدَّة. 
(۱) انظر: ”الفتح“ )٥٥۹۲(‏ ”الحدود والتعزیرات“ (ص۲۸۹-) ”المغني“ .)١٠١ /۱١۲(‏ 


() أخرجه البخاري برقم »)070١1(‏ ومسلم برقم .)١985(‏ 
(”) أخرجه البخاري برقم (0707)) ومسلم برقم (۱۹۸۸). 


باب حَدّ الشارب وَيَيَان المسكِر oA‏ 

وني «”صحیح مسلم“ (۱۹۸۷) عن آبي سعيل عله أن النبى يود ہی عن 
التمر والز يب أن يخلط بيتهما: وخخ العمر والبسر أن يخلط بيتهما. 

و رواية: من شرب النبيذ منكم؛ فليشربه زبيبًا فردّاء أو تمرًا فردّاء أو 
بسرًا فردًا. 

وأخرجه مسلم )١1941-1١9189(‏ بنحوه عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن 


م 


فيه أن 


قال النووي له في ”شرح مسلم“ (1985): سَبَبٍ الْكَرَامَة فيه أن الإسشكار 
يسرع إِلَيْهِ سَبّبٍ الْخَلْط قَبْل أن يَتَعَيّر طَعْمه فن الارب ا لس كرا 
ركو 2ك ia NA NE‏ 
يَحْرّم ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِراء وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهير العْلَّمَاء وَقَالّ بَعْض المالكية: 
هو حَرَام. وَقَالَ أَبُو حَِيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايّة عَنْهُ: لا كَرَامَة فيد» وَلَاجَأْس به؛ 
ا E‏ َأنكَرَ عَلَيْهِ الْجْمَهُورء وَقَالُوا: مُنَابَدّة لِصَاحِبٍ 
الشرع» فيل + َب الأَحَاديث اة الصّرِيحَة في الى عن قان لم 
5 

فلت وقال بالتحريم إسحاق» ومالك وأحمد في رواية» وبعض الشافعية وهو 


الصحيح» وقال به ابن حزم في الخمسة الأنواع التي ذكرت في الأحاديث." 


.)-185( انظر: ”الفتح" (0700) ”المغني" (17/ 015) ”الحدود والتعزيرات"‎ )١( 


2/1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: القائلون بتحريم الخليطين» وكذا الانتباذ في الأوعية» وكذا بتحريم 
النبيذ بعد ثلاث» لا حدٌ عندهم علل من تناول ذلك؛ إلا أن يسكر. 
مسألة [5]: خكم شرت اتطلدم. 
تقل عن جماعة من الصحابة أخهم أباحوا شرب (الطَّلاء) إذا طبخ وذهب ثُلثاه 


وعن بعضهم إذا ذهب نصفه. 


قال البخاري كله في «”صحيحه“ [باب: )٠١(‏ من كتاب الأشربة]: وَرَأى 


و ر 8 و ي 


عم NOE E SO E‏ بو جحيفة 
عل النصفي» وَقال ابن عباس : ا دام طَرِيا.اه 

قلت: والآثار المذكورة قد بين الحافظ من وصلها في ”الفتح". و”التغليق“ 
وأسانيدها ثابتة» وانظر ”مصنف ابن أبي شيبة" (/1/ /07). 

قال الحافظ كَللته في ”الفتح“ -بعد أن ذكر من وَصَّلَ الآثار المذكورة-: 
وَالطّلاء بَكَسْرِ المُهْمَلَة وَالْمَدّ: هُوَ ل شب بطِلَاء الإبل» وَهُوَ الْقَطِرَان الذي 
يُدْهَنَ بوه فَإِذَا طبخ عَصِير الْعِنَب > حَتَى تَمَدَدَ أَشْبَهَ طِلاء الإبل» وَهُرَ فِي تَلْكَ 
الكَالةغاليًا لا تسكن 

قال: وَقَد وَافَقّ عْمَرَ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ عَلَْ الْحْكُم الْمَذكُور أَبُو رك 1ل 


(1) أخرجه النسائي (9771) أخبرنا سويدء قال: أنبأنا عبد الله عن هشيم» قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسئ الأشعريء أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه» 
وبقى ثلثه. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 


باب حَدّ الشارب وَيَيّان المسنكر 0۸0 


ال أخرّجَهُ النَسَائِقٌ عنما علي" E‏ اام ES‏ 


وَعَيْرهم أخرَجَها إئن أبي َة وَعَيْره» وَمِنْ التَابعِينَ: ابن المُسَيّبء وَالْحَسَنء 
وَعِكرمة» وَمِنْ الُْقََاه: الَوْرِيَ» وَاللَيْء وَمَالِك وَأخمد وَالْجمْهُور» وَشَرْط 
اله ِنْدهمْ مَاَمْيُشرء وَكَرِهَه طق َع 

ثم ذكر من وصل أثر أبي جحيفة» والبراء. 

ثم قال: وَوَاقَقّ الْبَرَاءه وَأبَا جحَيْفَةَ جَرِير”» وَأنس'"”2 وَمِنْ التَابِعِينَ إن 

فهر ان Ea‏ عش للدي 


2 
03 


کہ شركة" : بَلَعَنِي أن النضف يُسْكِر؛ قان کان کڏلك فهر 7 حَرَام. 


(١)أخرجه‏ النسائى )01/7١0(‏ أخبرنا زكريا بن يحيئاء قال: حدثنا عبد الأعلىء قال: حدثنا حماد بن 
لمك عو ارهن سن المت أن ا لرا کان ر ی با في کا ريض لب 
وهذا إسنادٌ صحیح» رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 074) من طريق أبان بن عبد الله البجلٍ» عن رجل سما عن علي وي 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن علي بَيِلُ. ثم وجدت عن علي يبلل طريقًا أخرئ صحيحة 
عند النسائي (0۷1۸) بمعناه. 

() حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٥۳١‏ حدثنا حماد بن خالد» عن معاوية بن صالح؛ عن سالم بن 
سام قال: دخلت علل أبي أمامة» وهو يشرب طلاء الرّب. وهذا إسناد حسن. وسالم بن سالمء هو 
أبو شداد الحمصي» شهد وفاة النبي 4 ودفنه» كمافي معرفة الصحابة لبي نعيم (۳/ .)١١١١‏ 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 077) حدثنا ابن نمير » قال : حدثنا إسماعيل» عن مغيرة» عن 
شريم: آن غالدين الوليد كان يقرب الطلاه بالعام رهت إساد صح رجا كقات.. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 577 0)» وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي» وهو متروك» وقد اتهم. 


(5) أخحرجه ابن أبي شيبة (0/ 57 20 وفي إسناده عبيدة بن معتب الضبي» وهو ضعيف. 


0۸٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


7 - 


قال الحافظ: وَالَِي يهر أن دك يَخْتَلِف بالحتلانٍ أَعْتَاب البلاد. فَمَدْ قَالَ 


ابن حَزْم: E EET‏ 
صلا وَمِنةُ ما إا طب لی الصف کَدَلِك ومن ما ذا طب إلى الربع كَدَلك. بل 
َالَ: إِنَّهُ شَاهَدَ مِّْهُ مَايَصِير ربا خَائْرًا لا يُسْكِرء وَمِنْهُ مَا لَوْ طْبِحَ لا يَبْقَى غَيْر رُئعه لا 
كت ولأ بذك اللكروع ا اله لتقت أن لهل كا NENT‏ 
الطّلاء عَلّی ما لا يُشْكر بَعْد الطّلخ. وَقَدْ تبت عَنْ إئْن عَبّاس بِسَنّدِ صَحِيح أَنَّ انار 
لا تجِلّ شَيْنَا وَلَا تحرّمةُ. أَخْرّجَهُ الَسَائِيٌ مِنْ طريق عَطَاء عَنْهُ وَقَالَ: إِنَّهُ ير 
بدَلِكَ مَا نَل عَنْهُ في الطّلاء. وَأَحْرَجَ أيْضًا مِنْ طرِيق طَاوْسٍ قَالَ: هُوَ الَّذِي يصِير 

يثل الْعَسَل» وَيُؤْكل وَيُصَبَ عَلَيِْالْمَاء فَُشْرَب. 


ثم ذكر أثر ابن عباس ,َنِيلهًا: اشرب العصير ما دام طريًا. 


3 


3 


2 ر ر و ر يليه 0ه م 4 و ا و 6 أ 
yS‏ 


فَجَاءَة رَجُل اله عن الخضية فَقَالَ: ا نَ طرِيًا. قَالَ: اي طبخت 


0 


و همه Vi“ o mA e BE‏ .< 
ری لي ةف قل لكشي ل اله قل 160 فإ 


أ 


© 


التار لا تجل سيا قد حرم . ودا يميد ما أَطْلِقَ فِي الآثار الاد 


الّذِي يُطبَخ إِنَّمَا هو ف ایی ال نآ کک عا ت اد حَمْرًا مَطْبحَ؛ فَإِنَ 
البح لا يهر ا ی تل ا ال 
)١(‏ حسن: أخرجه النسائي (01/79) أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله» عن أبي يعفور 


حسن الحديث» وأبو يعفور» هو عبد الرحمن بن عبيد» وهو ثقة. 


باب حَد الشارب وَبَيّان ا مسكر 0۸V‏ 


2 


قال: و 


لي ولحي شرب القير عا كم 0 و اتن التضري: قا كم 
و ا 


e.‏ وَهَدَا قول كير من الشف نه دا بدأ فيه التغير يَمَْبّم» وَعَلَامَة ذَلِكَ أن 


أذ في الان ودا قال أو بُوسف. وَقيلّ: إا كى عَليانه وَابتداً في الْهدُوَ 
بَعْد الْعَليّان. وَقِيلَ: إِذَا سَكَنَ غَلَيانه. 

قال: وَقَالَ أَبُو حَنِيمّة: لا يَحْوّم عَصِير الْعِنَب النّيء حَتَى يَعْلِي وَيَقَذِف بالزَّبدِ. 
قَإِذَا غَلَىْ وَقَدَفَ بِالزَّبدِِ حَرُمَ. وَأَمَا الْمَطْبُوخْ > خخ لشب اء و تلد ق 
تيع مطلقاء وَلَوْ غَلَىْ وَقَدَفَ بالرَّبَد بَعْد الطَبّخ. وَقَالَ مَالِكء وَالشَّافِعِيَ 
وَالْجُمَْهُور: يَمْتَِع إِذَا صَارَ مُسْكِراء شُرْب قلِيله وَكَثِيرهء سَوَاء غَلَى أَمْ لَمْ يَْل؛ أنه 
و اَن يَبْلُعْ حَدَّ الإسكار بأَنْ ك وهو مراد م 


ر و 


قال : حد مع شزبه أن َير . وال نه أَعْلّم.اها! 


ل 


)-516 500-199 /75( من كتاب الأشربة] ”مجموع الفتاوئ"‎ )۱١( انظر: ”الفتح“ [باب:‎ )١( 
.)-117١ /8( ”ابن أبى شيبة؟"‎ )5 ١5 /١7( ”المغنى"‎ 


OAR‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَن آم سَلَمَةَ ذا عَنِ التي 45 قاّ: «إنّ اله َم يَجْعَلَ شِفَاءكُمْ فيم 
مم حَرَّمَ عَليَكُا ». أخرجه الهقي > و صح صحڪه ابن r‏ 

لو۲ ام وَعَنْ وَائْلٍ الحَضْرَّمِيٌ أن طَارِقٌ بْنَ سُوَيْدِ يبلل سال الي جلا 

الْحَمْرِ اتيا للدواءة فنا فَقَالّ: آنه لَيْسَتْ ِدَوَاءٍ وَلَكِنَهَا دَاء). کک 


06 


2 
© 


اة وا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ شرب الخمر للتداوي» ولدفع العطش عند الضرورة. 
e‏ (200/10): وَإِنَ شَرِيَهًا صِرْا أَوْ مَمْرُوجَةَ 
سرا ری ق العَطَّش» َو شَرِيَهَا للتدَاوي؛ لم يب لَه ذلك وَعَلَيْ 
عض 2 ا 


SE 


بشَيءِ ویر 
الخد 5 
قال: وللشافعة ة وَجْهَانٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ ويه الت ا اځ شرْبْهَا لِلتَدَاوِي دُونَ 
ل ا يحت فِيهًا؛ كَدَفْع الْعْصَّةِ وَسَائِرِ مَا يُضْطرٌإلَيْهِ.اه 
ثم استدل ابن قدامة علل التحريم بحديثي الباب. 
قال النووي که هلله في شرح حديث وائل: وفيه التَضْريح بأَنّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِء 


(۱) ضعيف. آخرجه البيهقي (۱۰/ »)٥‏ وابن حبان (۱۳۹۱)» وني إسناده حسان بن مخارق» وهو 


بَابُ حَدّ الشتّارب وَبَيّان المسنكر 214 
الصّجبح عد أن كاك هغرم داري هه رکا غرم رچ زتعت 1ء 
عَصّ بِلْقْمَةِ وَلَمْ يَجد مَا يُسِيعْها به SS‏ 
الشَّمَاء ِهَا حِيَئِذٍ مَفَطُوع بوه بخِلان التَّدَاوِي» وَالهُ أَعْلّم.اه 


ل مه سا 


1 


مسافة 1 الحشيشة والتكدرات: 

قال شيخ الإسلام لته كما في ”مجموع الفتاوئ؟ (95/ :)5١١‏ هذه 
الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال؛ فإنه يُستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل 
مرتداء لأ مضل عله ولا يفن ف مقابر العسلهيو :لو 


.)515-717 711/9 5( وانظر: «الفتاوئا"‎ )١( 


0۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير: هو المنع» والمقصود الزجر» أو الإإهانة. أو اللوم» أو الضرب لمن 


ے 5 


وقوله تعالل: # ووا يالو ورسولیے وتم زره € [الفتح:9]» أي: لتنصروه بمنعه 
مما تمنعوا منه أنفسكم وأولادكم. 
والمقصود به في هذا الباب: تأديب من يستحق ذلك بعقوبة غير مقدره شرعاء 


ولا قصاص فيها.'"' 


.)585( ”الفتح"‎ )5 /١( ”الشرح الممتع“‎ ۲ /١5( انظر ”حاشية البيان"‎ )١( 


ه 
م 


بَابُ التَّعْزِير وْحُكم الصائِل ٥۹۱‏ 


3 يك 


eS ٣و‎ 


عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدٌ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَ). هد متف عه ٩‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ ما المقصود يقوله: (إلانى حَدْ مِنْ دود الله تَعَالَا)؛ وكم هو 
مقدارالتعزيرة 


قال ابن القيم مَلثته في ”أعلام الموقعين؟ (7/ 739): إِنَّ الْحَدَّ ني لِسَانٍ المّارع 


عم هوي 


اعم ف في اصطلاج اا َه يُرِيدُونَ ِالْحُدُود: عقو پات الْجِنَايَاتِ 


ت 


الْمقَدَرَ بالشّزع اما وك في لِسَانِ ٍ الشارع َعَم مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَرَادُ به هَذِهِ 


- 


ا روا يو كنت البمتاية تاق كرد نكال ا و ا مد 


ي 
وو ا <3 


ربوا € [البقرة:۱۸۷]» 0 : تلك حَدّود أله قلا تَعسدوها © [البقرۃ:۲۲۹]؛ فا 


لحرا وَالثَانِي خُدُودُ الْحَلَالٍ. وَقَالَ الب كله كلنه: «إنَّ الله حَدَّ حدودًا قلا 


چ 
ودود 


یدوا وق حدية التوّاس ِن تكن لز تقدم في أول الكتاب: 
2 1 


2 عر و و ل 7 - - ° 
«والسوران حدود ا يراد به تارَة < جس ال وَإِنْ لم ا فقوله 


و 


يك ١لا‏ يُضْرَبٌُ قوق عَشَرَة سواط إ is‏ د التي 


(۱) آخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني »)۱۸٤-٠۱۸۳ /٤(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني» وهو حديث حسن بشواهده. 
انظر ”جامع العلوم والحكم؟ رقم .)١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (187/5)» وصححه شيخنا الإمام الوادعي مَللَته في ”الصحيح المسند" رقم 
(۷4). 


0۹۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


هِيَ حَقّ لله. فَإِنْ قِيلَ: فََيْنَ تَكُونٌ الْعَشَرَةُقَمَادُوئَهًا إذْ كَانَ المُرَادُ ِالْحَدّ الْجِبَايَةُ؟ 


رچ رەو رر و ر رب ولع > 


ق 00 صَرْبٍ الرّجُل امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ وَوَلَدَهُ وَأَجيرَة؛ لِلدَدِيبٍ وَتَحْوَه؛ ؛ فَإِنهُ لا 


4 


ور لس 


ر اَن يزيد على عَشَّرَةِ أَسْوَاطِ؛ فَهَذَا أَحْسَنُ مَا خرّجَ عَلَيِْ الْحَدِيتْء وَبالله 


التو فِيقٌ.اه 


5 


وهذا القول هو مقتضى مذهب مالك» وأبي ثور» وهو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية مَللَنه کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ ۷٤۸-۳٤۳)؛‏ وعليه فقد اختلف 
الفقهاء في أكثر التعزير. 

قال شيخ الإسلام هلنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۸/ :)۱٠۸‏ وأما أكثر 
التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: عشر جلدات. والثاني: 
دون أقل الحدود إما تسعة وثلاثون سوطاء وإما تسعة وسبعون سوطاء وهذا قول 
كثير من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو 
قول أصحاب مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد» وهو إحدئ الروايتين 
عنه» لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر؛ لم يبلغ به ذلك المقدرء مثل التعزير على 
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» والتعزير عل المضمضة بالخمر لا يبلغ به 
حد الشربء والتعزير على القذف بغير الزنئ لا يبلغ به الحد. 

قال: وهذا القول أعدل الأقوال عليه دلت سنة رسول الله لاء وسنة خلفائه 


الراشدين» فقد مر النبى ياء بضرب الذي أحلت له امرآته جاريتها مائة» ودرأ عنه 


باب التّعْزِي لتَعْزِيروْحُكم الصّائِل 0۹۳ 


أ 


الحد بالشبهة'''» وأمر أبو بكرء وعمر بضرب رجل وأمرأة وُجدا في لحاف واحد 


a 
lad مائة‎ 


في اليوم الثاني مائة» ثم ضربه في اليوم الغالث مائة» وضرب صبيغ بن عسل لما 
ری من بدعته ضربًا کثیرًا لم یعده." 
قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض اللا بالقتل؛ قتل» مثل المفرق لجماعة 


المسلمين؛ والداعي إلى البدع في الدين» قال تعالى: م نْأجَلٍ دّلِكَ كتَبْسَا عل بق 


e‏ ا < E > f‏ كفن د بير 


اليل نقد من نكل ما فسا بار فين أو ماو ى الأرضن تحكانا تل الام 
جَِيعًا © المائدة:؟0]» وف ”الصحيح" عن النبي مَل أنه قال: «إذا بويع لخليفتين؛ 
فاقتلوا الآخرّ منهما». وقال: امن جاءكم وأمركم علئ رجل واحد» يريد أن يفرق 
جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائتًا من كان“ وأمر النبي بي بقتل رجل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/550).: وأحمد /٤(‏ ۲۷۷)»ء من حديث النعمان بن بشير اء وهو من طريق 
قتادة» عن حبيب بن سالم» ولم يسمعه منه» إنما سمعه من خالد بن عرفطة» وهو مجهول» وقد 
ضعف الحديث البخاري» والترمذي» والنسائي» وأبو حاتم» وابن عدي» وني الحديث اضطراب 
أيضًا. 

(؟) لم أجده عن أبي بكرء وإنما وجدته عن عمره وعلِي بَيِْقاء من طرقٍ متعددة يثبت بها الأثران. انظر 
”ابن أبى شيبة" (9/ 07/8 -)» ”عبدالرزاق" (/ا/ ١١‏ 5). 

(۳) أخرج القصة الدارمي برقم »)٠١١( )۱٤١(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص 202725 وابن بطة في 
۳لإبانة؟ (۳۲۹) »)۳۳١(‏ وبعض أسانيدها صحيحة» وبعضها فيها ضعف. 

(:) أخرجهما مسلم )١1855(‏ (18517). الأول عن أبي سعيد الخدري» والثاني عن عرفجة بن 


04 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تعمد عليه الكذب'''» وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: 
«من لم ينته عنها؛ فاقتلوه)».'") 

قال: ومن أنواع التعزير: النفي» والتغريب» كما كان عمر بن الخطاب يعزر 
بالنفي في شرب الخمر إِلْ خيبر» وكما نفئ صبيغ بن عسل إلى البصرة» وأخرج 
١ 3‏ م )۳( 
نصر بن حجاج إل البصرة لما افتتن به النساء. اه 

قال شیخ الإسلام له کما في ”الاختیارات“ (ص‌۲۹۹-٠*):‏ ومن التعزير 
الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد» والشافعى: نفى المخنث» وحلق عمر 
رأس نصر بن حجاج» ونفاه لما افتتن به النساء» فكذلك من افتتن به الرجال من 
المرادان» بل هو أولى. ولا يقدر التعزير» بل بما يردع المعزر» وقد يكون بالعزل» 
والنيل من عرضه. مثل أن يقال له: يا ظالم» يا معتدي. وبإقامته من مجلسه. 

قال: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما 


مضئ من فعل» أو ترك؛ فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعل له؛ فهو بمنزلة قتل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ”الكبير" (5715), من حديث صحابي مبهمء وفي إسناده: أبو حمزة الثمالي» 
وهو متروك. وأخرجه في ”الأوسط" :.)75١١7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص تيلا وفي 
إسناده: عطاء بن السائب» وهو مختلط» والراوي عنه هو وهيب بن خالد» وقد روئ عنه بعد 
الاختلاط؛ فالحديث ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲-۲۳۱) بإسناد صحيح» وقد صححه الإمام الوادعي كله ني ”الصحيح 
المسند" رقم .)١۲١(‏ 

(۳) أورد ابن عساكر لله في ”تاريخه“ طَرقًا عديدة لهذه القصة تثبت بمجموعها. انظر ”تاريخ دمشق؟ 
»)-٠١ /7(‏ ”طبقات ابن سعد" (/ 780)) ”حلية الأولياء؟ .)۳۲٣۳-۳۲۲ /٤(‏ 


بَابُ التَّعْزِير وُحُكم الصّائْل 4 
المرتد» والحربي» وقتل الباغي» والعادي» وهذا تعزير غير مقدر» بل قد ينتهي إل 
القتل» كما في الصائل لآخذ المال يجوز أن يمنع من أخذ المال» ولو بالقتل. 
وعلل هذا فإذا كان المقصود دفع الفسادء ولم يندفع إلا بالقتل؛ قتل» وحينئزٍ فمن 
تكرر منه فعل الفساد ول يرتدع بالحدود المقدرة» بل استمر على ذلك الفساد؛ 
فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل» فيقتل» ويمكن أن يُخَرّجَ قتل شارب 
الخمر في الرابعة على هذا. 
قاقه وكذتك ثارك الؤاجب» قلا يؤال يعاقت حت يفعله, 


قال: والتعزير بالمال سائغ؛ إتلاقًا وأحذاة وهو جار عل أصل أحمد؛ لأنه م 
يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 


قال: وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: (ولا يجوز أخذ ماله) يعني: المعزر» 


إشارة فعه إإززها يفكله الو لخة الظلمة: 


وغيرهم من العالمين» وكذا الشاهد» والمفتى» والحاكم» ونحوهم؛ فان كتمان 
الحق مشبه بالكذب...انتهى! المراد باختصارء وانظر بقية كلامه؛ فإنه مين 17 


)-٠١١”ص( وانظر: ”فتح الباري" (/185) ففيه بحث مفيد في هذه المسألة» و”الطرق الحكمية"‎ )١( 
ط/ المكتبة العلمية.‎ 


0۹٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
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69 وَعَنْ عَائِشة ما أن التي بل قَالَ: «أقيلوا دوي اينات عَتَرَاتِهِمْ إلا 


الحلر واه E‏ وَالنَمَائِيُ ئ 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير. 
# ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّه يجب عل الإمام إقامة التعزير على من 
يستحقه» وهو مذهب مالك» وأحمد. وأبي حنيفة؛ لأنَّ في ذلك درءًا للفساد. 
# وذهب الشافعي إل عدم وجوب ذلك عليه. 
واستدلوا عن ذلك بحديث الرجل الذي أصاب من امرأة ما دون الجماع. 
فأتى النبي بل يسأله» فصلل مع النبي بي وقال له: «قد عفر لك». 
وفي رواية: فنزلت: AE‏ طرق النهار وفاش الل نَ ست دهن 
السات ذلك ورك اكيت [هود:٤۱۱]»‏ ول يعزره النبي قو 
اجات اللعديون عن عا الت ان ال عام افا دا سل فك 


والتعزير إنما هو تأديب لمن يستحقه. والتأديب يكون لكل إنسان بما يناسبه 


))71١ /5( والنسائي في ”الكبرئ"‎ »)٤۳۷٥( وأبو داود‎ :»)١18١/5( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (8/ 775). وفي إسناده عبدالملك بن زيد العدوي» ضعفه ابن الجنيد وابن عدي وأورد‎ 
ابن عدي حديثه في ”الكامل" وقال: منكر. وله متابعات كلها فيها ضعف وأحسنها مرسل عمرة:‎ 
بإسناد صحيح عنها مرسلا. وله شواهد لا تصلح‎ 075٠١ /5( أخرجه النسائي ف فی ”الكبرئ"‎ 
,)36- م0٠‎ /55( لتقويته. انظر طرق الحديث وشواهده في "تحقيق المسند؟‎ 


باب التَعْزِير وُحُكم الصائِل 0۹۷ 
فمنهم من يصلح في حقه العزل من منزلته» ومنهم من يصلح له الزجرء والكلام» 
ومنهم من يحتاج إل حبس» ومنهم من يحتاج إل الجلد» وغير ذلك» وللحاكم أن 
يعفو عمن فعل فعا يوجب التعزير إذا رأئ أنَّ العفو يصلح لردع ذلك الشخص» 
وعدم معاودته ذلك الفعلء والله أعلم.'") 


.)1805 /5( ”الشرح الممتع"‎ )91 5 /١17( ”البيان“‎ )- ٥۲۹ /۱۲( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۹۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مساك 211 مق اقيم عليه التعرين كتف قيال ضمة 5 
© مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدّئ» أو فرّطء كالحدود؛ لأنه 
عقوبة مشروعة» فحكمها حكم الحدود. 
# وذهب الشافعي إل الضمان» واستدل بأثر علي مه الذي في الباب. 
وأجاب الجمهور بأنٌ ذلك من علي ول عل سبيل التورع» وقد خالفه غيرٌه 
من الصحابة» والتابعين. 
وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم.'") 
ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته. أو المعلم بتأديبه الصبي. 
© فمذهب أحمد» ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط. أو تعدي. 
# ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة الضمان مطلقًا.”"") 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (511/8). وأخرجه أيضًا مسلم برقم .)۱۷١۷(‏ 


(۲) انظر: ”ا 57 * (١1//ا؟ه-)”البيان" .)0757/1١75(‏ 
(۳) ”المغنی“ .)٥۲۸/۱۲(‏ 


ه 
8 


بَابُ التَّعْزِير وْحُكم الصّائِل 0۹۹ 


مسألة [9؟]: التعزير بالعقويات المالية. 

قال ابن القيم كه في ”الطرق الحكمية“ (ص777-): وَأَمًا التَعْزِيرٌ 
ET‏ ؟ ماه راو 2 E‏ ا ا در اع ا رة 7 
بالعقوبَاتِ المالية فمَشْروع ايضا ف مَواضع محصوصه شي ولحت مَالِكُء 


3 


خمد د فَوْلَيي الشَّافِعِيٌ وقد جات اسن عن رَسُولِ الله ي وعن 


له لا 


ه ا م8(١)‏ د وم 5ه امم 00 
لمن و جد . وَمِثل: أَمْرِهِ كل بَكَسْرِ دان الْحَمْرِ وَدَ و . وَمِثْلٌ: أَمْرِهِ 


ر ل ى o7‏ ۴ و كەرە ؟ ون واضره. ( 2 و 0۴ شاش مره ب 5 
لعَبدِ الله بْنِ عمرو بان يحَرّق الثوبَينِ المعصفرين . ومش: آمره 1 بوم خيبر 
م سع مو و و 


بكر الْقَدُورِ التي طح فيا لحم الْحمر الإنسية ثم اسْتَأَدنُوهُ في غَسْلِهَاء فون 
لهم ؛ دل عَلَْ جَوَازِ الْأمرَيْنِ؛ لِأَنَالُْقُوبَةَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةَ بالْكَسْر. وَمِثل: هَدْمِهِ 


أ 


مَسْجِدَ الضّرَارٍ”. وَمثل: تَحْرِيقٍ ماع الْكَال؛"". وَمِثلَ: حِرْمَانٍ السَّلَبٍ الَّذِي أَسَا 


أَصْحَابِه بِذَّلِكَ فِي مَوَاضِمَ : مِثهًا: إِيَاحَنْهُ ع صلب الي ضعا في حرم اتيك 


(۱) أخرجه مسلم (1775) عن سعد بن أبي وقاص صيلته. 

(۲) أخرجه الترمذي (۹۳١۱)»ء‏ والدارقطني »47/١7(‏ و5707)» والطبراني )41/١5(‏ من طريق ليث 
ابن ای سی عن ی و عاد خی ای کی ای فلا ب واه میت اعت لت بن 
اتی سل 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۰۷۷) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبا 

(:) أخرجه البخاري برقم (5197)» ومسلم برقم )۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع مرلك. 

(5) راجع ذلك في تفسير ابن كثير» تفسير سورة التوبة» آية .)٠١1‏ 

(7) ضعيف. أخرجه أبو داود ,)71/١5(‏ والحاكم (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي (۹/ )۲٠۳‏ من طريق الوليد 
ابن مسلم» حدثنا زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كلا 
وآبا بكر» وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير“ (۹/ :)۱١۹‏ وقال البيهقي: الأحاديث الواردة في الغلول ليس 
فيها أنه | أمر بتحريق متاع الغال. قال: وفي ذلك دليل عل ضعف هذا الحديث. قال: ويقال: - 


عات فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


اا ارم عَلَىْ سَارِقٍ ما لا قَطْمَّ فيه مِنْ الثمر وَالْكَتَر'". وَمِثل: 
ِضْعَافِه الْعْرمَ عَلَى گام الله" . 


تيكل حه ر ال انم ال اھ م ی عرمات الت تارك وال 


وَمِثل: أَمْرِهِ لايس حاتم اذكب بطر جو فَطَرَحَة فَلَمْ يَعْرِض لَه اد . 


إن زهيرًا هذا مجهولء وليس بالمكي. قلت: غريب. وقال الرافعي عن الشافعي: لو صح هذا 
الحديث قلت به. قال الرافعي: يريد أنه لم تظهر صحته.اه 
قلت: وإن كان زهير بن محمد هو الخراساني؛ فرواية الشاميين عنه غير مستقيمة» وهذا منها؛ 
فالراوي عنه هو الوليد بن مسلم» وهو شامي. 
وجاء من حديث عمر بن الخطاب ميلته: 
أخرجه أبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي »)١571(‏ والبزار (۱۲۳)» والحاکم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)» 
والبيهقي (۹/ )٠١۲‏ من طريق صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم» عن أبيه» عن عمر» قال: قال 
رسول الله ل: «من وجدقموه قد غل فأحرقوا متاعه). قال الترمذي رجه الله: سألت محمدًا عن 
هذا الحديث» فقال: إنما روئ هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر 
الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي بي في الغال» فلم يأمر فيه بحرق 
متاعه.انتهئ . 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (117/51) عن عوف بن مالك ميكل 

.)١710( حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم‎ )١( 

(؟) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٥۹۹(‏ وأبو داود (1714) من طريق عمرو بن مسلم الجندي» 
عن عكرمة مول ابن عباس» عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: ١ضالة‏ الإبل المكتومة عرامتهاء 
ومثلها معها». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عمرو بن مسلم الجندي. 

(؛) حسن: تقدم تخريجه في البلوغ برقم (08). 


اچ 0 ت ا 


°4 


باب التَعزْد لتَعْزِير وْحُكم الصّائِل ۱ 


ومثل: تحريق مُوسَئ اكلنللا الْعِجْلَء وَإِلْقَاءِ برَادَتِهِ ِي الْمَمُ. 

وَمِثل: قَطع تَخيل الْيَهُودِ؛ إِغَاظَةَ لَهُه'''. 

َمِل تَحْرِيقٍ عُمَرَا"» وَعَلِيٍّ" ميلقا الْمَكَانَ الَِّي يبَاعٌ فيه الْكَمْر. 

وَمِثْل: ريق عر ضر ن بن أي اص كا اجب في ن لييو 
وَهَذِهِ قَضَايَا صَحِبِحَةٌ مَعْرُوفَة وَلَيْسَ يَسَْهُلُ دَعْوَئا َسْخِهًا. 


2 م زو i af‏ ا ا ساك 
قال: وَمَنْ قَالَ: إن الات الا ا مَنسوخة. وأطلق ذلك؛ فقد غلط على 

0 #6 7 تھی چ 07 7 3 ا وا ا و 
مَذَاهِبِ الاك کتک واستد لالا 2 هدو المَسائل سَانْع ِي مدهب ا حمّد وعیرو» 
Ee 2 a7‏ .هك 0 4 لع ت ر ی ا > 
اك وها EEN E EE‏ 


مَوْتهِ بك مُبْطِلٌ أَيْضًا لِدَعْوَى نَسْخْهَاء وَالمُدَّعُونَ لِلنّمْخ لَبْسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ ولا 


(1) أخرجه البخاري برقم (77777): ومسلم (1747) عن ابن عمر بيلمًا. 
(') صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (۲۸۷) حدثنا يحيئ بن سعيد» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباء فأمر به فأحرقء وكان يقال له: رویشد» 
فقال له: «أنت فويسق» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن زنجويه برقم )5٠١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده» أن عمر بن الخطاب» أحرق بيت رويشد الثقفي» 
رکان» حائوت شراب وكان قد هدم إليه في ذلك فكأن أنظر إن ينه كانه جرة أو فة بشك 
إبراهيم بن سعد. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (۹/ ۲۲۹) من طريقين عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عمر به. 
(۳) آخرجه آبو عبید »)۲٦۸(‏ من طريق عمر المكتب» حدثنا حذل» عن ربيعة بن زكاء» أو زكار» عن 
علي به فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه من لم يعرف. 
(؛) ضعيف. أخرجه أحمد (740) من طريق عباية بن رفاعة» عن عمر ميلك به. وإسناده ضعيف؛ لأنه 


منقطع؛ فعباية لم يدرك عمر ميل 


.> فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ي 


سنه وَلَا إِجْمَاعٌ يُصَححٌ دَعْوَاهُمْ.انتهئ المراد 


وبعض الحنابلة» وبعض المالكية. 


والصحيح ما قرره ابن القيم» وهو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما 
في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ ۱۱۲-۱۰۹) (۲۹/ .)۳۸٤ /۲۰( )-۲۹٤‏ 
مسألة [۳]: أقل التعزير. 

قال شيخ الإسلام هَلثه (؟/ 45 7): وليس لأقل التعزير حدّء بل هو بكل ما 
فيه إيلام الإنسان» من قولء أو فعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل 
بوعظه. وتوبيخه. والإغلاظ له 1 يعزر بهجره» وترك السلام عليه حتى يتوب 
إذا كان ذلك هو المصلحةء كما هجر النبيّ جل وأصحابه الثلاثة الذي خلفواء 
وقد يعزر بعزله عن ولايته» وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين» 
كالجندي المقاتل إذا فرِّ من الزحف, وقطع أجره نوعٌ تعزير له» وكذلك الأمير إذا 
فعل ما يستعْظّم؛ فعزله تعزير له» وكذلك قد يعزّر بالحبسء وقد يعزّر 


بالضرب.انتهى. 


بَابُ التَعْزير وحُكم الصاثِل ۳ 


الطلقة وَعنْ سَعِيلِ بن ريل ووه لت قال: قال رسو ل الله كلله: «مَنْ قل دو 


N= 
5 
ع١‎ 


فهو شَهِيدًا رَوَاهُ الأرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الَرْذِي. ون 


الحكم المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أن من تَعُدَّيَ عليه في ماله؛ فله أن يدفع عن ماله ولو أدّئ 
به إل قتل المعتدي» وليس له أن يدفعه بالقتل وهو قادر عل دفعه بدون ذلك. 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد وإن قَتَلَ صاحِبٌ المال المعتديّ؛ فليس عليه 
شيء فيما بينه وبين الله» وأما في الحكم فعليه البينة على ذلك؛ وإلا فيقاد به» وقد 


تقدمت الإشارة إل نحو ذلك تحت الحديث رقم .)١١95(‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (51/17)» والترمذي »)١57١(‏ والنسائى »)١١7/1/(‏ وابن ماجه 
( »© وهو حديث صحيح. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


DAS‏ وعن عبدالله بن اب ف قال سَمِعْت أبِي ميل يَقُولُ: سَمِعْت 
ر 0 2 ر ۶ ر رعو اق تي 
رشو اللء كله يثول : لد َي َكُنْ فيه عَبْدّاللءٍ امقول وَلَا تكن القَاتِلَ). 
ل ل اين 


الحكم المستفاد من الحديث 
في الحديث أن الأفضل عند الفتنء بل الواجب تجنب ذلك» ولو أدّئا إل أن 
يقل المسلم خير له من المشاركة في ذلك» وهذا متحمول عل غير البغي غلا 
الإمام» وجماعة المسلمين؛ فإنه يجب عل المسلم مناصرة أهل العدلءو لا ينافي 
حديث الباب أنَّ الإنسان يدفع عن نفسه إذا أراد أحدٌّ قتله؛ لحديث: «من فقتل دون 


دمه؛ فهو شهيد) خر جه ابو داود )٤۷۷۲(‏ عن سعید بن زيد وا بإسناد صحيح. 


كاى (الفرلايغ ع ,كنات (فروو مر الم ومن نے يوم ہر 
لوا فی ۲ ۱ وې الع ر۲۷ ١‏ س قمر لمل ا 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوعمرو الداني في ”السنن الواردة في الفتن" ( ۰) وأخرجه أحد بنحوه 
9 0115 رق إسناده ربل مع عبدالتيين بهو لكيلز من بعر وقد سقط مخ زياد ادا 
فالحديث إسناده ضعيف» وهو حسن إن شاء الله بشاهده الذي بعده. 

تنبية: الدارقطني آخرج أصل الحديث في ”سننه“ (۳/ )٠١١‏ ولم يخرج اللفظ المذكور في 
الباب. 

(١؟)‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 7597)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. ويشهد له 
حديث خباب الذي قبله» وحديث أبي 00 أحمد" ».)١544/5(‏ وفي "صحيح ابن حبان" 
(1186) بإسناد صحيح» وهو طويل وفيه: «إن خشيت خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف 
ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه). 


فهرس أحادِيث يُلوغ المَرَام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


چ ہے 


> 2 
اجتنبوا هذه القاذورّات 00 
٠.‏ و 


4. 


مم 8 عر دان ادق 
إذَازَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ 201 
د ع او ل ا 
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للا 


ا ر ه ود 0 

أتشفع في حَد مِن حدود الله؟ ih ROR ERE nis RRS‏ 
ا - 0 ب > )ا تلان 

أتى رَجل مِنَ المَسْلِمِينَ رَسُوَلَ الله كَل e‏ 


0 أ و 4ه ووو‎ 
eee GSS anem Sema OSES E Ê خرجوهم من بوتكم‎ 


ەر بر 
ادْرَءُوا الحدود O‏ 


1 5 ر ع 
قيلوا ذوي الهَيئَات عثراتهم 00 


SOV م‎ 


TN 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


أنيتواالخدوة سب ا ب ب ا ا 
ألا ١‏ اشَهَدُواء فَإِنََمَهَا هَدَرٌ ES OOOO EN‏ 


ار ا 


O 0 0 


0 0 ا 1 1 000 


و 3 01 

امراة المَفقود امرآته OTs bss‏ 
و 

هرت ت بریرة أن تعد بثلاثِ حِيضٍ 1 
2 

N E O E أمك‎ 


3 


0000 eee OS Î eT إن‎ 


الله لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ O‏ 
الي لا أي برل قذ شرب الحْمْرَ OVE E ES‏ 


أن الل وله دب وعدن 000 


eR 


1 


eR 


ن التي يا قط في مج ا 0 
أن التي ا ا 0 0 


هَهْرس أَحَادِيثِ بُلوغ الْمَرَام 


ا 0 
ان 2 2 e‏ 
: 5 1 
أن حا يه وجدر 


أ ل ايثه عا الق“ مَة.. 
أن رسو اللو وا 
0 
> ال 2 ع ؟ 
اسالا و 
. 1 .6 .مه 
أن يه شان 200 
ان عمر کو 


118 


ب عل ا ۹ چ ك 
دية ا نصف دية الحو ea NERS‏ 


رَجَمَ الي كل رَ جلا مِنْ أَسْلَمَ 000 
طَلَاقٌ الأَمَةِ تَطْليعَتَانِ 95700000 


- 


-ه 


0000 ys 

6 جدير ول ف ع 8 
قد نهيتك فعصيتني 0000 
قرا تقول لكيه أن حنظ الخواقط 20 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


Ness ل‎ 


فهرس أحادِيثِ يُلوغ المَرَام 


عر و وب ت م > 4 

كَانَ رَسُوَل الله ڪل ينبذ له الزييتٌ م 
مر سم o‏ وتم ع © و م 
كان فيمًا أنزل مِنّ القرانٍ: عشر رَضِعَاتِ 


ان د 


کر کر oy‏ 


0 
١‏ ر < 
كفى بالمَرَءٍ إِثما ومممة ةم ةمث ممم م ة مم م ممم م ممم 
ب 
وه وه 7 So‏ 
کل مُسکر e‏ 
و ال ا 
کیف» وقد قیل ESSE‏ 
e‏ 
وز 2 و قر سم 


معطأ واشت ل 


س ور ا 95 

لا تقطع ب السَارق فمعةة ممم ةمثف ةمث ةمقن 
مي تت 

لا راعلا سه تا ll‏ 


اسمن لاع إلا 2-10 


+٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


لا جل قتل مُسْلِم 1 0000000 
لا جل لامرئ يون بالله وَاليَوْم الآخِر ا O‏ 
ss‏ 4خ E‏ 


و 


کت ا و و O n‏ 


ا 
o‏ 
1 
3 


لَوْأَنَ امرًا اطَلَمَ عَلَيْكَ ا 
لیس علا خائنء وَلَا مُختلس د 


س سر سس فيه 
E‏ 


لسن لها سكت + ول نق 000 


0 


فر كل عر 
CATE‏ 005300010001111 
ا فق و و و عم می ا 
مَا أسكرٌ كثيره فقليله حرام 5 


َُ ب “يم ع‎ 0 o 
مَا كُنْت لأَقِيمَ عَلَئْ أَحَدٍ حَذًَا ل ل اراك‎ 


مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ 0 
مَنْ أُصَابَ بفيه مِنْ ذي حَاجَةٍ 0 


فهرس أحادِيثِ يُلوغ المَرَام 111 


سے 2 تور ا 
مَنْ قبل دُونَ مَالِه» فهر هيد 
من فل عبد لاه 1 1 001 


من قت فی عم O‏ 
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَه يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدٌ O‏ 


مَنّْ هَذَا؟ ما ا ا ع و 


را ومست و ننه ه وه سءوساة 
هل عندكم شيء مِنّ الّحي 0 ة2 12101212 1 1 1 1 1 1 ا NAN e SR‏ 


2 


مَلُا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أن اتی به؟ SEATE NETS KARE‏ 1 0000 


وَالجَاريّة عند خالتهًا سح جح ORIS TOADS eS SRS‏ لق 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


بن عرزن سب سا سي اسمس او E a‏ 
یا سء كاب الله القصاصض وا مس م و ا ا 
ا رسو اللوء إن ابي مَاتَ عَنْها روجا N o‏ 
اورا الل د و ی طا ذ1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 O‏ 
يا عام هدا بوك ا 100000 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل تزه 


فهر س الموضوعات والمسائل 


باب العدةوالإحداد والاستبراء وغَيْر ذلك O a‏ 
مسألة :]١[‏ حكم العدة 2 
مسألة [۲]: هل تجب العدة علل الذمية من زوجها المسلم» أو الذمي؟ 007 00 
مسألة [1]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسهاء فهل عليها العدة إذا طلقها؟ ۷ 
مسألة [۲]: كم عدة المطلقة الحائل؟ O O‏ 
مسألة [7]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ هل تحتسب الساعات؟ SERRAN SERS EEE‏ 
مسألة [0]: إذا بلغت الفتاة سا تحيض فيه النساء» فلم تحضص؟ e‏ 


ا ااا O‏ 
مسألة [7]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟ و 
مسألة [۸]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيضء ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ و 
مسألة [9]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة» أو حيضتين؟ E‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع» أو مرض» أو نحوه؟ (O...‏ 


مسألة :]١١[‏ إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرئ في العدة فهل تعتد من الطلاق 


11 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟1١]:‏ إذا حاضت حيضة» أو حيضتين» ثم صارت من الآيسات؟ ١‏ 
مسألة :]۱١[‏ عدة المتوفى عنها وهي حائل؟ I‏ 
مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المطلقة بس و O‏ 
مسألة :]١5[‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ز ز ز[ ز [ ز ز[ز[ز ز [ [ 000000001 
مسألة :]١7[‏ هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟ 00 
مسألة [۱۷]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامهاء أم الليالي فقط؟ O‏ 
مسألة [1۱۸: إذا مات زوج المطلقة رجعيًا وهي في عدتها؟ E‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا مات زوج المطلقة البائن؟ E‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا خرج بعض الحمل؟ O‏ 
مسألة [711]: إذا كانت حاملا باثنين» فخرج أحدهما؟ بر ل 
مسألة [۲۲]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة» وتتعلق به أحكام الحمل؟ 1 
مسألة [77]: أقل مدة الحمل» وأقصئ مدته. ا و ا رو 
مسألة [1]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ E‏ 
مسألة [۲]: كم عدة المزني با؟ E‏ 
مسألة [۳]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ NS‏ 00000 
مسألة [5]: المطلقة البائن هل لها السكنى» والنفقة؟ RSS‏ 
مسألة :]١[‏ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟ O‏ 
مسألة [1]: ما هو المراد بالأقراء الأطهارء أم الحيض؟ I‏ 
مسألة [۲]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض» أم بغسل المرأة من الحيض؟ n‏ 


مسألة [”]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟ 5 
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مسألة [1]: عدة الأمة و13 
مسألة [1]: وطء الرجل امرأةً حاملاً من غيره؟ CVSS‏ 
مسألة [۲]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتهاء فما الحكم؟ E‏ 
مسألة [۳]: هل تعتد للثاني» أم تتداخل العدتان؟ ERE SS‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ 5 
مسألة [5]: إن كانت المرأة حاملاً بولد؟ 2 
مسألة [5]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟ ON...‏ 
مسألة [1]: إذا غاب الرجل عن أهله ولم تنقطع عنه الأخبار» ولا الكتابة؟ OY...‏ 
مسألة [7]: زوجة الأسير. 0 0 
مسألة [”]: زوجة العبد الآبق 100زذ 1 2211 
مسألة :]٤[‏ الغائب المنقطع خبره» وهو المفقود O‏ 
مسألة [5]: هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها بعد التربص؟ O‏ 
مسألة [7]: وقت ابتداء المدة O O‏ 
مسألة [۷]: هل يفتقر ذلك إل الحاكم» أم للمرأة أن تحسب لنفسها المدة بدون 
الحاكم؟ nsession eens hoesenesG edene‏ 0ك 
مسألة [۸]: إذا قضى الحاكم بالفرقةء فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطتاء أم في الظاهر 
فقط؟ و ل ا ا ا 5 
مسألة [9]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟ e‏ 
مسألة :]1١1[‏ إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟ a‏ ات 


11٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟١]:‏ إذا ضمن الثاني للأول المهرء هل يرجع به على المرأة؟ مده Owes‏ 
مسألة [1]: حكم إحداد الزوجة على زوجها N oooy‏ 
مسألة [۲]: هل يجب الإحداد علا الصغيرة والذمية؟ e‏ 
مسألة [7]: الإحداد هل يشمل أمَّ الولد والآمة إذا مات سيدها؟ 00 
مسألة ٤[‏ ]: هل علل المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ 000001 
مسألة [0]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها a‏ 
مسألة [5]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا احتاجت الحادة للكحل؟ Oa‏ 
شيآلة []: العباب المضيوغة بالسواد O‏ 
مسألة [4]: لباس الحرير. ay‏ 10100000 ا 1 1 12171 
مسألة :]١١[‏ ما صَبِعٌ ثم نُيجَ؟ 11 000 
مسألة [1]: هل يجب عن الحادّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟ Aes‏ 
مسألة [۲]: خروج المعتدة للحاجة ا 0 
مسألة [7]: متئا يبدأ توقيت العدة؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ من ملك أمة من مغنم» أو شراء» أو هبة» فهل عليه الاستبراء؟ e‏ 
مسألة [7]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء» فكيف تستبراً؟ م 
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مسألة [5]: هل يلزم الرجل أن يستبرئ أمته التي كان يطؤها إذا أراد تزويجها؟ ..... ٠5‏ 
مسألة [7]: اشترئ أمة فأعتقها قبل استبرائهاء ثم أراد الزواج بها؟ 17 
مسألة [/]: إن كانت الأمة بين شريكين؟ ااا 
باب الرضاع 111[ 1[ 0000001 
مسألة [1]: التحريم بالرضاع. N OES e‏ 
مسألة [۲]: عدد الرضعات المحرمة E‏ 
مسألة [1]: ضابط الرضعة 00000000101 
مسألة ٤[‏ ] إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع؟ AE‏ 
مسألة [5]: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع؟ 000000 
مسألة [1]: هل يثبت التحريم بالسعوط والوجور؟ 0 
مسألة [۷]: إن جمد اللبن إل جبن؟ EE‏ 11000 
مسألة [8]: إن شيب اللبن بغيره؟ e‏ 
مسألة [9]: لبن الميتة هل يحرم؟ از 1 غ2 
مسألة :]١١[‏ هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟ N‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟ ا DE‏ 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟ O‏ 
مسألة [11]: هل الاعتبار بالعامين» أم بالفطام؟ 211100000 
مسألة :]١5[‏ لبن الرجل هل ينشر الحرمة من قبله؟ E‏ 
مسألة :]١6[‏ هل يحرم لبن الزاني؟ 9 CT‏ 


31۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


كبيرة» وطفلة رضيعة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة 


O\ 
e 


مسألة [17]: لو تزوج رجل امرأةً كبير 


يلب غد O‏ 
مسألة [14]: هل علا الزوج نصف المهر للصغيرة» وهل عليه مهر للكبيرة؟ .......40 
مسألة [19]: هل يرجع عل الكبيرة بما يدفعه إلى الصغيرة؟ ا 
مسألة [701]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟ اق 
فال 11953]ة تا اله ؟ E‏ 
مسألة [۲۲]: إذا شهدت امرأة على الرضاع» هل يقبل قولها؟ ا 
ا 1 ا أف الرجل أن زوه اغد من ال صاع asena‏ 
مسألة [75]: إن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ Vt‏ 
مسألة [5؟]: استشراف المرضعة 2+2 
مسألة :]۲٠[‏ المحرمات بسبب الرضاع. ees‏ 
مسألة [71]: الجمع بين الآختين من الرضاعة» وبين المرأة وخالتها أو عمتها من 
الرضاعة؟ ا ا ا ا ا E‏ 


مسألة [۲۸]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة» وزوجة الأب من 


الرضاعةء وزوجة الابن كذلك O‏ 1 
باب النفقات yy‏ 
مسألة [1]: النفقة على الزوجات 11 1زؤز1ز1[1 1[ ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 E‏ 
مسألة [۲]: هل الاعتبار في النفقة بحالة الزوج أم الزوجة؟ ل Ve‏ 
مسألة [۳]: ما هو المقدار الذي يلزمه لزوجته؟ e‏ 


اة [:]: ما تحتاجه المرأة من المشط» والدهان» والسدر» والصابون لشعرها 
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وجسدها. EE‏ 011ل 
مسألة :]٠[‏ هل يلزم الزوج شراء الدواء لزوجته المريضة؟ ITS‏ 
مسألة [7]: كسوة الزوجة 3-9 
مسألة [/]: هل عن الرجل ما تحتاجه المرأة من الفراش» واللحاف ونحوه؟ ..... ١١5‏ 
مسألة [۸]: المسكن للزوجة E‏ 
مسألة [9]: إذا كانت المرأة ممن لا يخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار» أو مريضة؟ 
ا O‏ 
مسألة :]٠١[‏ وقت دفع النفقة و ا ور و ا ب قا 
مسألة :]١١[‏ إن قدم لها نفقة عام فماتت» فهل له استر جاع نفقة ما بقي؟ ITs.‏ 
مسألة :]۱١[‏ المرأة الذمية هل لها ما للزوجة المسلمة من النفقة والكسوة؟ eee‏ 
مسألة [11]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟ 0001 
مسألة :]١5[‏ هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟ A‏ 
مسألة :]٠١[‏ إن أعسر بالكسوة» فهل لها الفسخ؟ 0 1 
مسألة :]١71[‏ إذا امتنع من الإنفاق مع القدرة عليه؟ 0 00000 
مسألة [1۱۷]: إن كان عليها له دين» وأراد أن يسقط النفقة بمقابله؟ ed‏ 
مسألة [18]: هل في الفسخ رجعة؟ ممم م مم مم م م م م م م Ye‏ 
مسألة [۱۹]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته» ثم بدا لها الفسخ؟ Yess‏ 
مسألة :]۲١[‏ من ترك الإنفاق مدة؟ TS‏ 


مسألة :]1١11[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب, ثم بان أنه مات قبل إنفاقها؟ 


° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [77]: هل يشترط في الزوجة التي تجب النفقة لها أن تكون كبيرة يمكن وطؤها؟ 


E 
22323 000009030050995 مسألة [71]: هل يشترط أن تسّلم لزوجها؟‎ 
N مسألة [4 ؟]: إذا تزوج صغيرة؛ فهل عليه النفقة؟‎ 
a هل يجب علل الصغير النفقة؟‎ :]۲٠[ مسألة‎ 
O O مسألة [77]: هل للمرأة الناشز نفقة؟‎ 
Es مسألة [۲۷]: المطلقة البائن» أو البائن بفسخ إن كانت حاملاً‎ 
ao مسألة [۲۸]: المعتدة من الوفاة هل لها النفقة من مال الزوج؟‎ 
0100000 مسألة [19]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟‎ 
000 دفع النفقة إلى المطلقة الحامل يوميًا‎ :]۳١[ مسألة‎ 
E ESE النفقة علل المختلعة غير الحامل؟‎ :]۳١[ مسألة‎ 
1 مسألة [۳۲]: النفقة علل أم الولد؟‎ 
E مسألة [۳۳]: النفقة علل الملاعنة؟‎ 
Neos فصل في النَفْقة على الأقارب ا‎ 
O مسألة [1]: النفقة على الوالدين والأولاد ا‎ 


مسألة [17]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة عل ولدها إن كان الأب معسرّاء 


أو ميئًا؟ م ا 
مسألة [۳]: هل تجب النفقة علل الأجداد وإن علواء والأولاد وإن سفلوا؟ Ye...‏ 
مسألة [5]: شروط وجوب الإنفاق علا الأقارب 0 
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مسألة [5]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا؟ ETE‏ 
مسألة [۷]: النفقة علل ذوي الأرحام غير الوارثين Ye‏ 
مسألة [۸]: هل يشترط في النفقة علل الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم» أو 
الخلقة؟ 0 
مسألة [4]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟ سا 
مسألة :]٠١[‏ هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ اماه لني ال و ا 11 
مسألة :]١١11‏ هل علا الأب إعفاف ولده؟ 1 
مسألة :]١7[‏ النفقة على الأقارب الوارثين ااا 
مسألة :]١[‏ هل عل المعتق نفقة معتّقه؟ a‏ ا ا وى 
مسألة :]١5[‏ علا من تجب نفقة المملوك؟ 1 
مسألة :]٠١[‏ الأمة إذا زوجت» فعلل من نفقتها؟ E es‏ 
مسألة :]١[‏ وهل هي على العبد في كسبه. أم عم السيد» أم في رقبته؟ 01000 
مسألة [۱۷]: إذا حصل للعبد ولد من الأمة؛ فعلل من نفقته؟ 000000 
مسألة [۱۸]: المبعض كيف نفقته؟ ا 
مسألة [19]: هل علا السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ FAs sees sanara‏ 
مسألة :]۲١[‏ هل علل السيد أن ينفق علل المكاتب؟ 0 
مسألة :]۲١[‏ النفقة علل الحيوان والبهيمة E‏ 
باب الحضّانّة o‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الحضانة E oy‏ 
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مسألة [۳]: هل للرقيق حضانة؟ لماه بس مم اس ووو eee‏ 
مسألة [4]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟ EE ieee‏ 
مسألة [5]: إذا فارق الرجل زوجته» فمن أحق منهما بحضانة الطفل؟ VEO.‏ 
مسألة [5]: إذا افترقا ولهما ولد بالغ؟ ش25 
مسألة [۷]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟ E‏ 
مسألة [8]: إذا اختار أحدهماء فسلم إليه» ثم بعد أيام اختار الآخر؟ مس 1 
مسألة [4]: إذا خير» فلم يختر واحدًا منهماء أو اختارهما معًا؟ EV eee‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا بلغت الجارية سبع سنوات» فهل تخير كالغلام؟ م EVs‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا تزوجت المرأة» فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ و ل ا 
مسألة [1]: الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها؟ لمع 188 
مسألة [7]: إذا سافر أحد الوالدين» فمن أحق بالحضانة؟ as‏ لاما 
مسألة [1]: هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ ا 
مسألة [4]: إذا طلبت الأم الإرضاع بأجرة المثل؟ ا ا ا ها 
كتَاب الجنّايّات O a‏ 
مسألة [1]: تحريم القتل بغير حق 1 
مسألة [1]: أنواع القتل. Feira TRS NÎ‏ 
مسألة [1]: ضابط قتل العمد. نل 
مسألة :]٤[‏ إذا ضربه بالعصاء والسوط» والحجر الصغير؟ TS‏ 


مسألة [15: إذا منع خروج تقس إنسان» فمات؟ 000000 
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مسألة [1]: إذا أكره إنسانٌ آخرٌ عل قتل شخص: فقتله؟ 0000001000 
مسألة [1]: إذا شهد رجلان على رجل بما يوجب القتلء فَقَتِل ثم أكذبا أنفسهما؟ ١19‏ 
مسألة [8]: ضابط قتل شبه العمد 7-ب7بب 20 
مسألة [9]: حكم هذا القتل E ADAT SOS‏ 
مسألة :]٠١[‏ ضابط قتل الخطإ. 22 
مسألة :]١1[‏ إذا أراد أن يقتل إنسانًا فأصاب غيره؟ الا ا Woe‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا قتل مسلمًا في دار الحرب يظنه كافرًا؟ eg‏ 00 
مسألة :]١1[‏ هل يقتل الحر إذا قتل عبدًا؟ لاطا لما ام ماسر وا 
مسألة [؟]: السيد هل يقتل إذا قتل عبده؟ ا 
مسألة [”]: القصاص من الحر فيما جناه علا العبد فيما دون النفس. aos‏ 
مسألة :]٤[‏ القصاص بين العبيد. ES EMCEE‏ 1 
مسألة [1]: إذا قتل الوالد ولده» فهل يقتل به؟ 0 000000 
مسألة [7]: الجد من قبل الأبء ومن قِبّل الأم. 00000 
مسألة ["]: الآم إذا قتلت ولدها؟ ااا VA‏ 
مسألة [5]: هل يقتل الولد بالوالد؟ اماق ردم وو Voor‏ 
مسألة [0]: لو قتل أحد الأبوين صاحبه؟ 0 
مسألة 11]: قتل المسلم بالكافر ا 
مسألة [1]: إن قتل كافرٌ کافرًاء ثم سلم؟ AT SS‏ 
مسألة []: هل يقتل الذمي إذا قتل حربيًا؟ ا لا 
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مسألة [5]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟ O ay‏ 
مسألة [1]: هل يقتل الرجل بالمرأة؟ ساود WEEN‏ 
مسألة [1]: هل يقام القصاص على الصبي والمجنون؟ قا 
مسألة 11]: تأخير القصاص من الجروح حتئ يندمل الجرح. AAs‏ 
مسألة [؟]: إن اقتص قبل الاندمال» فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك؟ ١‏ 
مسألة []: إن اندمل جرح الجناية» فاقتص منه» ثم انتقض فسرئ؟ جاتو ون اا 
مسألة [4]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص؟ .... ١89‏ 
مسألة [1]: القصاص في الجروح والأعضاء. 120000 
مسألة [۲]: شروط القصاص في الجروح والأعضاء VAs‏ 
مسألة :]١[‏ أسماء الجراحات الواقعة في الرأس والوجه O‏ 
مسألة :]٤[‏ القصاص في الموضحة. Ooch pe UDA‏ 
مسألة :]٠[‏ الجرح الذي ينتهي إل العظم في غير الرأس والوجه. IVs ss‏ 
مسألة [1]: الاستيفاء بآلة لا يحصل منها تعدي. 985 O‏ 
مسألة [۷]: وهل للمجني عليه أن يباشر ذلك بنفسه إن كان عنده قدرة؟ VAs‏ 
مسألة [۸]: هل في المأمومة قصاص؟ تنه وفوا وعدن ارخا مجاه وكوف اا م1 
مسألة [9]: القصاص في المنقلة والجائفة ONS‏ 
مسألة :]٠١1‏ ما دون الموضحة من جراحات الرأس» والوجه» هل فيها القصاص؟ 
ا 0 
مسألة :]١١[‏ الاقتصاص عن المأمومة والمنقلة ب (موضحة) o‏ 


مسألة [؟١]:‏ القصاص في الأنف. TARA RES‏ 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل 1٥‏ 


مسألة :]۱١[‏ القصاص في الذكر ا 
مسألة :]١5[‏ هل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين؟ asane‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قطع بعض الذكر؟ E‏ 
مسألة [17]: القصاص في الأنثيين 0 
مسألة [11]: القصاص في شفري المرأة E Sa‏ 
مسألة [1]: القصاص في الأليتين 0 
مسألة :]١9[‏ القصاص في العين. 0 ااا 
مسألة :1۲١[‏ إذا قلع الأعور عين صحيح. ES‏ 
مسألة :]1١1[‏ لو قلع الأعور عين مثله؟ E‏ 
مسألة [17]: إن قطع الأقطع يد من له يدان؟ 8ب 1 0000 
مسألة [7]: القصاص في الجفن E E RE‏ 
مسألة [5 ؟]: القصاص في الأذن. سور م ل ري 0 
مسألة [5؟]: إن قطع رجلٌ أذن إنسان» ثم ألصقها صاحبهاء فالتصقت» فهل فيها 
القصاص؟ نامريج لكا مامكا E‏ 
مسألة [7؟]: إذا ألصق الجاني أذنه بعد أن استوفِيٌ منه؟ 00000 
مسألة [/71]: القصاص في السن Nae REORDER e‏ 
مسألة [1۲۸: القصاص في اللسان OSO NSE AERA‏ 
مسألة [9؟]: قصاص اليمنئ باليسرئ والعكس ا 
مسألة :]۳١[‏ هل سراية القَرّد مضمونة؟ a‏ 


مسألة :]۳١[‏ سراية الجناية هل تضمن؟ E‏ 


1٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا1 هل وغل اة المي رالاق المحم الان معا ....11 
مسألة :]۳۳١[‏ إذا قطع اليد الكاملة ذو يد فيها أصبع زائدة؟ NY.‏ 
مسألة :]۳٤[‏ إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟ I‏ 
مسألة [75]: قصاص الشلاء بالشلاء. اللسيي وو ا N‏ 
مسألة [77]: القصاص في الضربة» واللطمة» والسب. [ [ [ [  [‏ 000000 
مسألة [۳۷]: من استحق القتل قصاصًا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني عليه أو رجله. 
ولم يقتله. ES‏ 7 
مسألة [8]: إذا قطع رَجل یمین شخص» ویمین آخر م ا ا 
مسألة [4]: إذا قطع رَجِلُ يمين شخص»ء ويسار آخر ا ا 
مسألة :]١1[‏ معنىا قوله: عَم أَوْ رمي [1ذ1ذ1[1[ذ[ [ز[ [ 01 
مسألة [1]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله. ام ا 0 
ا ا و O‏ 
مسألة [1]: من أمر عبده بقتل إنسان» فقتله العبد؟ ل 
فسآلة [9]: إن أمر صيًا لأيمين أو متجنونا بقثل إنسان؟ 0 
مسألة [5]: إن أمر السلطان رجلاً أن يقتل رجلاً غير مستحق للقتل» فقتله؟ ...... 771١‏ 
مسألة [1]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟ ERS‏ 
مسألة [1]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع, ثم قطعها آخر من المرفق» فمات؟.. 7705 
مسألة []: إذا اجتمع جماعة عل رجل فقطعوا يده؟ 8 بت 13 
مسألة [4]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟ 1 


مسألة [0]: لو اشترك صبي» ومجنونء وعاقل بالغ في قتل شخص؟ 5 
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مسألة [5]: لو اشترك في القتل رجل مخطى. وآخر متعمد؟ ممع ار 171/113 
مسألة [17]: لو قتله إنسان» فشاركه بنفسه في نفسه. أو اشترك إنسان مع سبع ؟ ....../77 
مسألة [۸]: إذا اجتمع حر وعبدٌ على قتل حر؟ E‏ 
مسألة [9]: إذا اشترك جماعة في القتل» فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟ 
E‏ 
مسألة :]١[‏ خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية. yy‏ 
مسألة [۲]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟ ORR‏ 


مسألة ۳1]: إذا اختار أولياء المقتول الدية» فهل يُشترط رضى القاتل بذلكء أم له أن 


يرفض» ويطلب القصاص ؟ i‏ 
مسألة [5]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبّاء فهل يقاد بغير إذنه؟ YY.‏ 
مسألة [0]: إن كان في أولياء الدم صبيء أو مجنون؟ 0 
مسألة [1]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟ ا 
مسألة [/]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالمًا بذلك؟ 9 O‏ 
مسألة [8]: إن قتل القاتل إنسان متعدّيًا غير أولياء الدم؟ O a‏ 
مسألة [9]: فإذا كان القتل الثاني خطاً؟ E E‏ 
مسألة :]٠١[‏ إن كان القاتل للجاني هو العافي؟ Fess‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا عفا ولي الدم عن القاتل» فهل يُعاقِب الإمامٌ القاتل؟ مس سو ا 
مسألة [1؟١]:‏ إذا عفا بعض أولياء الدم عن القتصاص؟ وم ل ل 
مسألة [1]: إذا عفا المقتول عمدًا عن دمه قبل أن يموت؟ ا EA‏ 


مسألة :]١5[‏ إذا جنئا علل الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها القصاص» فعفاء 


11۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ثم مات؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ إذا عفا المجني عليه عن الجاني» في الجراح وما يسري منه فهل يشمل 
عفوه سقوط الدية عن النفس؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إن قطع يده فعفا عنه. ثم عاد الجاني فقتله؟ Ea‏ 
مسألة [117]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟ المتتوما ono‏ 
ا کل قات لبس لهوارف؟ 0 
مسألة :]١9[‏ إذا قتل المسلمٌ رجلا مسلمّاء وأهله كافرون sena‏ 8 


مسألة [: إذا أراد أولياء الدم القتصاص» فأعطاهم الجاني أكثر من الدية» فهل لهم 


قبول ذلك؟ 0 
مسألة [71]: إذا قتل رجلٌ اثنين» وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟ ae‏ 
مسألة [۲۲]: إذا قتل إنساتًا وقطع يد آخر؟ 95ب **ظ2 
مسألة [71]: الذي يتولى استيفاء القصاص EERE‏ 
مسألة [4 ؟]: القصاص بإذن الحاكم 0 
مسألة [15]: إذا قتله بغير السيف - بخنق» أو تغريق» أو هدم - هل يفعل به مثل ذلك؟ 
a‏ 1 
مسألة [77]: إن قتله بلواط» أو سحرء أو تجريع الخمرء أو التحريق؟ TEs‏ 
مسألة [717]: إذا قطع يد رجلء أو جرحه جرحًاء ثم ضرب عنقه؟ السو و TEV‏ 
مسألة [1۲۸]: إذا صار الأمر إلل الديةء فكم يجب؟ 00000 


مسألة [۲۹]: إذا جنئ رجلٌ عل آخر جناية تخرجه عن الحياة» ثم جاء آخر فزاد 


المجني عليه جناية أخرئ؟ yS‏ 0 


فهرس المَوضوعاتِ وَالمَسَائِل 4 


ا ۴1 6 ای رچل اشر من شاع فقا آخر بف فا Eis‏ 
مسألة :]۳١[‏ جناية العبد في رقبته 1[ 00000 
باب الديّات TONoedessacaesenio nase Sees‏ 
مسألة :]١1‏ الدية وحكمها TOO N N‏ 
مسألة [؟] قدر دية المسلم الحر. 5 
مسألة [۳]: هل الأصل في الدية الإبل لاغير؟ Oe AS‏ 
مسألة [5]: دية قتل العمد ا 5 
مسألة [5]: أسنان الإبل في دية شبه العمد؟ 00000000009 
مسألة [1]: من يتحمل دية شبه العمد؟ 0000000008 
مسألة [/1]: هل تجب حالَّة أَمْ مؤجلةً؟ 1 1ذ 1 0 
مسألة [8]: أسنان الإبل في قتل الخطا ل ا RGB‏ 
مسألة [4]: من يتحمل دية الخطإء وهل هي حالة أم مؤجلة؟ Eee‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئًا؟ مو ا ا 
مسألة :]١١11[‏ الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟ 000000 
مسألة [۱۲]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟ a‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟ TE‏ 
مسألة :]١4[‏ هل تحمل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطا؟ ees‏ 
مسألة :]١16[‏ هل تتحمل العاقلة صلحًا؟ الو دم ون اا وروي حاط أب و11 
مسألة :]١7[‏ هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟ N Ns‏ 


° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا ج الرجل عل ثقية خضاء أو عل بعقى أطراففه فيل .علا العاقلة 


الدية؟ وي ل 0 
مسألة :]١9[‏ خطأ الإمام والحاكم وعماله 00 
مسألة :]۲١[‏ جناية العبد على غيره 20 
مسألة [١؟7]:‏ من هم العاقلة؟ اسم ا رك 1 
مسألة [77]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟ VE‏ 
مسألة :]۲١[‏ العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟ Eos‏ 
مسألة :]۲٤[‏ هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟ با oom‏ 
مسألة :]٠٠[‏ هل يشترك في العقل الغائبُ؟ N‏ 
مسألة :]۲٠[‏ كيفية تقسيم العقل على العاقلة E‏ 
مسألة [۲۷]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. VV‏ 
مسألة [1۲۸]: هل يشارك ني العقل المرأة» والصبي» والمجنون» والفقير؟ VV...‏ 
مسألة [79]: الذي ليس له عاقلة ا 
مسألة [۳۰]: إذا م يمن أخذها من بيت المال؟ TT‏ 
مسألة :]۳١[‏ هل يشترط في العاقلة أن تكون علل دين القاتل؟ Ss‏ 
مسألة [۳۲]: هل تغلظ الدية عل من قتل في الحرم؟ N eR n‏ 
قصل في ديات الجرَاح ا O a‏ 101000 
مسألة :]١[‏ الجناية علل العينين. A‏ 
مسألة [؟7]: إذا جنئ عل رأسه جناية ذهب ہا بصره؟ TA‏ 


مسألة []: إذا جنئ عليه جناية أذهبت بعض البصر؟ AT‏ 


قرس المَوْضُوعَات وَالْمَسَائِلِ ۳۱ 
مسألة [5]: دية عين الأعور YAY Ss‏ 
مسألة [0]: أجفان العين aa‏ اا ا 
مسألة [7]: أهداب العينين a‏ او ل ا 
مسألة [/]: دية الأذنين. ا ا ا 
مسألة [۸]: استحشاف الأذن بالجناية 1[ AE‏ 
مسألة [4]: دية أذن الأصم بط 
مسألة :]٠١[‏ دية السمع. TAO SSS SSS‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا جنا على شعر الرأسء أو الحاجبء. أو اللحية؟ م سوسا 
مسألة :]١7[‏ دية الأنف قو مم ممم مم مم ممم ممم ممم م ممة ممم مممم ة 8/4 
مسألة [17]: إذا قطع أحد المنخرين؟ ا 
مسألة :]١5[‏ إن قطع مع المارن القصبة أو شيئًا منها؟ لم م رار 
مسألة :]١16[‏ إذا ضرب أنفه. فأشله؟ و ل و ا ا 
مسألة :]١5[‏ إذا جنئ على أنفه فأزال الشم؟ 1 
مسألة [/11]: دية الشفتين 2 
مسألة [1۱۸: دية اللسان TAS‏ 
مسألة [1۱۹: ذا جن عليه» فخرس دون قطع لسانه؟ Ree Rn‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا قطع لسانه» وهو أخرس؟ AR‏ 1 119 
مسألة :]7١[‏ إذا جنئ عل لسانه فذهب ذوقه؟ oy‏ 1 
مسألة [۲۲]: ذهاب بعض الكلام الك نا مد دو سوط م DOAN‏ 
مسألة [71]: دية الأسنان 5 


11 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [75]: دية اليد الشلاء» والعين القائمة» والسن السوداء TOV‏ 
مسألة [75]: دية سن الصبي الذي لم يثغر. ا 
مسألة [77]: دية اليدين اا م ال 0 
مسألة [71]: ضابط اليد التي تجب بها الدية. O‏ 
مسألة [1۲۸: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد, أو المرفق» أو العضد؟ ل 
مسألة [19]: إذا قطع من الكوع, ثم من المرفق a‏ 0 اا 
مسألة :]۳١[‏ إذا جني عليهاء فأشلها؟ 0000086ز[ز[زذ ذ زا **#*”2 
مسألة :]۳١[‏ دية الرجلين ا O‏ 
مسألة [۳۲]: قدم الأعرجء ويد الأعسّم O Da‏ 
مسألة [۳۳]: أصابع اليد والقدمين a‏ ا 
مسألة :]۳٤[‏ الأصبع الزائدة a e e‏ ا ا 
مسألة :]١[‏ دية الأنامل ا 000 
مسألة :]۳١[‏ دية الذكر. أ-2ذ_2_02_2_]>] O‏ 
ا ۷1 الاين لم لوب ال O‏ 
مسألة [78]: ذكر العنين ل 
مسألة [19]: ذكر الخصي 1 
مسألة :]5٠[‏ ثديا المرأة. 011 00 
مسألة :]٤١[‏ حلمتا الثديين E‏ 
مسألة [57]: إن ضربهماء فأبطل نفعهماء وأصبح اللبن يخرج منهما؟ Eon‏ 


مسألة [57]: ثديا الرجل (الثندوتان). 0 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل I‏ 


مسألة [5 5]: دية الأليتين. م1 
مسألة :]٤٥[‏ دية الصلب. 2000# 


مسألة [557]: إذا ضرب في بطنه» فصار لا يستمسك الغائطء أو في المثانة» فصار لا 


يستمسك البول؟ aha Aas‏ 0 
مسألة [/541]: دية العقل 0000000000 
مسألة :]٤۸[‏ إذا تلف أكثر من عضوء أو أكثر من حاسة بجناية واحدة. e‏ 
مسألة [54]: دية الترقوة والضِلّع. ا 
مسألة :]٠١[‏ عظم الزند. 1000 *222 
مسألة [01]: سائر العظام غير ما تقدم. E‏ 
مسألة [07]: من قُطِعت يده في سبيل الله فقطع رجل يده الأخرئ. 0060000 
مسألة [07]: دية الظفر. 1[1[1[ز1[ [ ا 1 
مسألة [5 5]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة» أو الضعيفة» فأفضاها؟ O...‏ 
مسألة [54]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة» فحصل الإفضاء؟ 
ا ا 
مسألة [55]: إذا أدئ بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟ Esmee sara‏ 
مسألة [/01]: إذا أكره امرأةً عل الزنىا» فأفضاها؟ 0 
مسألة [08]: دية الموضحة 22111110000 
مسألة [09]: الموضحة في غير الرأس والوجه. م انق كار Vee‏ 
مسألة 1*[1]: إذا جنا عليه بموضحتين؟ ا م ا و ا 


مسألة [11]: دية الهاشمة EO RS‏ 


£ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟1]: دية المنقلة O‏ 
مسألة [77]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة؟ ا 0 
مسألة [15]: دية المأمومة ل ا 
مسألة [10]: دية الدامغة 2530392ل949469989©ءب “> ©م ىإ خخ 5.02 001110111101010 
مسألة [57]: دية الجائفة 1 0 
مسألة [/51]: إن أجافه جائفتين. اا 
مسألة [/5]: إذا جرحه جائفة» فنفذت من الجانب الآخر؟ TS‏ 
مسألة [19]: شجاج الرأس دون الموضحة 0 
مسألة :]172١[‏ الجناية عل العبد» وقدر الدية في ذلك. مع ع م VE‏ 
مسألة :]١1[‏ ضمان جناية الطبيب 1 1[ 1 [ [ 1 ا 
مسألة :]١[‏ عقل أهل الذمة من اليهود والنصارئ. ااا 
مسألة [؟]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟ ل 
مسألة 1 دية المجوسي المعاهد. ا ا ا IE‏ 
مسألة [4]: دية الكفار الحرييين» وعبدة الأوثان وغيرهم ل 
مسألة [0]: من لم تبلغه الدعوة» هل فيه دية؟ ا 
مسألة :]١[‏ دية الحرة المسلمة O yy‏ 
مسألة [7]: جراحات المرأة. O SS‏ 
فصل في مسائل تعلق بدية الجنين o‏ 0000011111 
مسألة [1]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟ E‏ 
مسألة [۲]: تقدير الغرة. o‏ 1 1 1 0 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل o‏ 


مسألة [۳]: الجنين المحكوم بكفره كم ديته؟ 1000939999 1 21111 


مسألة [5]: متئ تجب الغرة؟ O‏ 
مسألة [5]: إن قتل حاملاً ولم يسقط جنينهاء أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ» 
فأذهب ذلك؟ 0 


مسألة [۷]: إذا خرج بعض الجنين؟ 1 
مسألة [8]: هل يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ 0 
مسألة [9]: من يملك الغرة المدفوعة؟ E‏ 


مسألة [۱۳]: إذا خرج الجنين حًا ثم مات؟ E‏ 
مسألة :]١4[‏ إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر؟ Ee‏ 
مسألة [15]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ a o‏ 1 
مسألة :]١7[‏ تعمد إسقاط الولد. TEAS‏ 
مسألة :]١11[‏ هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ ا A‏ 
مسألة [۱۸]: جنين البهيمة اومسر اموه ا ااا ساعد سو 
فصل في بعض المسائل المُتَعلقَة بتضمين المُتَسِببٍ في القَثل 0 
مسألة 11]: إذا حفر إنسان بئرّا فسقط فيه إنسان» فمات» فهل عليه ضمان؟ ان 


۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: إذا كان الحافر أجيرًا؟ E‏ 
مسألة [5]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟ O‏ 
مسألة [5]: سقط إنسان في بئر» فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟ PEs‏ 
مسألة [5]: إذا بنو' إنسادٌ في ملكه حائطًا ماتلا إل الطریقء آو إل ملك غيره؟ ٠٤۲۰۰۰۰۰‏ 
مسألة [/1]: إذا بنئ في ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريقء أو إل ملك غيره؟ .... "4 * 


مسألة [8]: إذا أخرج من بيته جناحاء أو ساباطًا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟ 


ا[ ا 
مسألة [4]: إن أخرج ميزابًا إلى الطريق» فسقط على شخص فأتلفه؟ اي 
مسألة :]٠١[‏ إن أخرج الميزاب إِلْ ملك غيره بغير إذنه؟ a‏ 
فال ۲ لی رچ وجلا سيف شاهر کر ب هه ق ی هر EBs‏ 
مسألة[؟١]:‏ لو شهر سيا ى وجهه؛ قمات من الخوف؟ E aa‏ 
مسألة [17]: إن صاح بصبيء أو مجنون صيحة شديدة» فخرّ من السقف؟ 9 


مسألة :]١5[‏ إن شهد رجلان عل آخر بما يوجب قتله. أو قطع يده ثم رجعا بعد إقامة 


الحد عليه؟ ا TOON RS E O‏ 
مسألة [15]: أفزع امرأة» فأسقطت جنينها بز ز 1 1 ز 21133131 
مسألة :]١7[‏ إذا أخفئ عليه طعامه في مهلكة؟ e Se‏ 


مسألة [11]: إذا اضطر إِلْ طعام» أو شراب» فوجده عند شخص» فمنعه منه حت 
مات؟ ا 
مسألة [14]: اصطدام باخرتين» ونحوههما ا E‏ 


مسألة [1:: إذا اصطدم فارسانء فماتت الدابتان» ومات الفارسان. لط ا 7 


هرس المَوْضُوعَات وَالْمَسَائِل ۷ 
مسألة :]۲١[‏ اصطدام السيارات وحوادثها E a‏ 
فَصْلْ في مَسَائِلَ تَتَعََ كَفَارَة اقل سي emote‏ 
اک ع من قل ما عط o‏ 
ا ا ت ا با PSO E‏ 
مسألة [۳]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟ ENE‏ 01 
مسألة [5]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟ دما شاعم او وب قا 


مسألة [5]: إذا كان القاتل صبيا أو مجنوناء فهل عليه كفارة؟ yy‏ 
مسألة [1]: إن قتل مؤمئًا في دار الحرب 1[11ز1[ز1 ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 100000000 


مسألة :]٠١[‏ هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟ ao‏ قا 
مسألة :]١١[‏ كفارة القتل. ل TO‏ 
مسألة :]١7[‏ إثبات القتل بالشهود OO O‏ 
باب دعوى الدم وَالقَسَامَة ا ااا ااا ااا 
مسألة :]1١[‏ القضاء بالقسامة. م 
مسألة ۲1]: بعض الصور التي يحصل فيها اللؤثء والشبهة. ass‏ 
مسألة [۳]: الدعوى علل محلةء أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم. e‏ 


مسألة [54]: إذا اذّعى عل شخص القتل بدون لَوْثْ؟ oe‏ 


1۳۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مبآلة [8 ]ف ال عله او اف ا ا 0 
مسألة [7]: هل يشترط في اللؤث أن يكون بالقتيل أثر القتل؟ متعم مسمس د 1 
مسألة [۷]: يشترط في القسامة اتفاق أولياء الدعوئ. 21111 
مسألة [۸]: إذا استحقت القسامة» فمن يبداً بالأيمان؟ O‏ 
مسألة [9]: إذا حلف الأولياء» هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟ NE...‏ 
مسألة :]١١[1‏ إذا أبئئ المدعون أن يحلفوا؟ ا ا 
مسألة :]١١[‏ إذا امتنع المدَّعَئ عليهم من اليمين؟ 1 1 000001011 
مسألة :]١51‏ من هم الأولياء الذين يحلفون؟ ا 0 
مسألة :]۱١[‏ هل يدخل الصبي ني القسامة؟ رن 
مسألة :]١5[‏ هل يدخل النساء في القسامة؟ 0 
مسألة :]٠١[‏ إن كان المقتول كافرًا ذِمي؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إن كان المقتول عبدًا؟ A‏ 
مسألة [1177]: هل تثبت القسامة علل الجروح والأعضاء؟ ا ا 
مسألة [18]: إذا اذّعِي القتل علل ثلاثة اشتركوا فيه؟ 0 
بَابَ قتَال أهل البّغي E E O n‏ 
مسألة :]١[‏ قتال البغاة 111[ 1[ 1[ 1110000 
مسألة [7]: أقسام الخارجين عن الإمام ا 
مسألة [۳]: قتال البغاة الذين يخرجون بتأويل سائغ ا 
مسألة [4]: إن حضر معهم شخصٌ لا يقاتل؟ يد سسا لالطو ا لس اا 


مسألة [5]: قتل النساء»ء والصبيان» والعبيد 0[ 1[ 1[ 001001 


فهرس المَوضوعاتِ وَالمَسَائِل 4 


مسألة [1]: لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه O‏ 
مسألة [۷]: هل للإمام أن يستعين علل البغاة بالكفار؟ 00 
مسألة [1۸: إذا أظهر قوم رأي الخوارج» ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؟ VA...‏ 
مسألة [۹]: ضمان من قل من أهل البغي» وأهل العدل. 0 
مسألة :]١١1[‏ إذا ترك أهل البغي القتال لعجز؟ ا 
مسألة :]١١11[‏ غنيمة الأموال» وسبي النساء ل 
مسألة :]١71[‏ هل يجوز الانتفاع بأسلحتهم في حال الحرب؟ و مد معي ا 
مسألة :]١7[‏ من قتل من أهل البغي» فهل يغسل ويصكى عليه؟ ا ا ا 
مسألة :]١54[‏ هل يُفَسَّقٌ البغاة؟ و ا ا 


مسألة :]١5[‏ إن ارتكي البغاة ما يو جب الحدء فها يقادون به بعد التمك: 
إل !ل لتب ا 2 ادو ا 


منهم؟ O‏ م ل ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أعان البغاءً الكفارٌ؟ AT‏ 
مسألة [11]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالآً» وأنفسًا للمسلمين؛ فهل عليهم الضمان؟ 5" 
فصل في مَسّائل تَتَعلق بالإمامة O O‏ 
مسألة :]١[‏ وجوب نصب إمام للمسلمين اما اح ا ل 
مسألة [۲]: كيفية تعيين الإمام. ب ا ل م ل 
مسألة [7]: شروط الإمام الشرعي [ [ز 21010000 
مسألة [5]: نصب إمامين» أو أكثر 2000# 
مسألة [5]: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ ا 


مسألة :]٦[‏ خلع الإمام؛ لكفره وفسقه. 211011111111000 


٠ع‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب قتال الجاني وقتل المرتد O‏ 
مسألة [1]: هل يجوز لمن أريد أخذ ماله أن يدفع عن ماله بالقتل؟ Vs‏ 
مسألة [۲]: إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل؟ o‏ 
مسألة [۳]: إذا وجد الرجل علل امرأته رجلا فقتله؟ م 
مسألة [1]: من عضّ يد غيره» فنزع يده ووقعت ثنية العاض؟ 00000 
مسألة [1]: من اطلع في بيت غيره» فهل بباح لصاحب البيت فقؤ عينه» وهل عليه 
الضمان؟ محرو e‏ أنه ده ennai‏ 17 14 
مسألة :]١1[‏ ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع. ا ل ا 
مسألة [۲]: إذا جنت الدابة بر جلها وصاحبها عليهاء أو معها؟ Ea‏ 
مسألة :]١[‏ قتل المرتد 1 
مسألة [؟]: اعتبار الردة ممن له عقل ERE ESSE‏ 
مسألة []: إسلام الصبي وارتداده *21 
مسألة [5]: استتابة المرتد قبل قتله O a a‏ 
مسألة [0]: المدة التي يستتاب فيها. 0 
شييالة [5]:لوية الوتديق الذى سشدر بالك AV‏ 
مسألة [/ا]: مال المرتد. 0 
مسألة [۸]: زواج المرتد وتزويجه CN O O SS‏ 
مسألة [9]: من يتولى قتل المرتد؟ CE SSS‏ 
مسألة :]٠١[‏ من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟ RD‏ 


مسألة :]١1[‏ من اعتقد حل شيءٍ معلوم تحريمه في الدين ضرورة؟ EN.‏ 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل 4 


مسألة :]١7[‏ ذبيحة المرتد 1 
مسألة :]۱۳١[‏ حكم أولاد المرتدين. ESEN ONE ENA RE‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ارتد أهل بلد» فهل تسبئ ذريتهم» وتخنم أموالهم؟ a‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تثبت الردة بالشهادة؟ CT o‏ 
مسألة :]٠١[‏ إن صلل الكافر هل يحكم له بالإسلام؟ CT‏ 
مسالة [1۷]: إذا أكره عل الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن؟...... 61 
مسألة [۱۸]: من أكره علل الكفر فأتى بكلمة الكفر؟ CT‏ 
مسألة [۱۹]: من ارتد وهو سکران؟ CE E‏ 
مسألة [۲۰]: من أصاب حدًا ثم ارتد» ثم أسلم» هل يُقام عليه الحد؟ Ess‏ 
مسألة :]7١[‏ من أصاب جناية في حال ردته 100[ زؤز[ز[ز[ز[ 1[ CO‏ 
مسألة [77]: من انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام. 510 
مسألة [1]: حكم سب النبي [ امسر ل وا N‏ 
مسألة [۲]: استتابة المسلم الساب» وقبول توبته. 9و9 117 1 3 3 3 212373 
مسألة [۳]: إذا أسلم الذمي السابٌ» أو عاد إلى عهده. فهل يسقط عنه القتل؟ ..... 5437١‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟ ET Veto tia‏ 
مسألة [5]: ضابط السب. 000 21000000000 
مسألة [7]: حكم سب الله تعالل» وحكم من فعل ذلك. او ET nse‏ 
مسألة [۷]: حكم سب سائر الأنبياء O‏ 
سألة ]من تسب شاه رسول الله رز 0 


مسألة [9]: من سب أصحاب رسول الله [؟ CTE‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ تعريف السحر» وحكمه» وحكم فاعله es‏ 51 
مسألة [11]: وهل يُقتل لردته فقط فيستتاب» أم يقتل حدًا لفساده وإفساده؟ ......77؟ 
مسألة :]۱١[‏ ساحر أهل الكتاب ااي ا و و و ا 
كتاب الحدود es‏ 210/1 
باب حد الرّاني اذ 000010111 
مسألة [1]: تحريم الزنئ 00000100 23# 
مسألة [7]: حقيقة الزنئ اج لح لس لق و ال ا 
ا المج 1 1 0000101 
مسألة :]٤[‏ اشتراط الإإحصان» وبماذا يحصل الإحصان؟ E‏ 
مسألة [10]: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة» فهل يحصن الآخر 
الذي توفرت فيه الشروط؟ yy‏ 
مسألة [5]: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ CTS‏ 
ا ۷ ا اراک 1 1 [ز[ز[ز[ 00000001 
مسألة [۸]: ضابط النفي والتغريب يا ا 
مسألة [9]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. CE‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يجب حضور الإمام والشهود 00000 232*303 
مسألة :]١١1[‏ إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنىا؟ 521 
مسألة :]٠١[‏ إذا زنئ بامرأة ميتة» هل يقام عليه الحد؟ ES‏ 
مسألة :]١1[‏ من وطئ صغيرة أجنبية لم تبلغ التاسعة؟ 1 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل E‏ 


مسألة :]١6[‏ من وطئ في نكاح مختلف في صحته؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إذا وطئ جارية يشترك فيها بالملك مع غيره؟ CEOs‏ 
مسألة [۱۷]: إن اشترئ أمه أو أخته من الرضاعة؟ 5 
مسألة [۱۸]: هل يحد من لم يعلم تحريم الزنئ؟ CE‏ 
مسألة [۱۹]: من وطى جارية غيره؟ EV I‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا وطئ الأب جارية ولده؟ CO Î‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا وطئ الرجل جارية أبيه؟ CE‏ 
مسألة [۲۲]: إذا وطى الرجل جارية امرأته؟ EA‏ 
مسألة [7]: من وطئ جارية عمته أو خالته أو أخته ما ا مم داو ام O‏ 
مسألة [75]: ما حكم من نكح خامسة على أربع في عصمته؟ امي ل ا 
مسألة :]۲٠[‏ هل يقام الحد علل المكرهة؟ ا 
مسألة :]۲٠[‏ إذا أكره الرجل علل الزنواء فزنىا؟ لمح ململ EON css‏ 
مسألة [/70]: بم يثبت الزنئ؟ ا ا E‏ 
مسألة [78]: هل يشترط في إقرار المرء على نفسه بالزنئ تكرار الإقرار؟ ف 537 
مسألة [79]: إذا أقر الرجل أنه زنئ بامرأة» فأنكرت المرأة ذلك؟ 0000000 
مسألة [۳۰]: هل ي يُشترط في الإقرار أن يكون من معتبر قولّه؟ OE‏ 
ا1 ۴ هل بف الاق ر ارعن اعا COO‏ 
مسألة [۳۲]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟ ا O‏ 
مسألة ۳۳1]: هل يشترط في الشاهد أن يكون حرًا؟ Osma‏ 
مسألة [5؟]: : هل ب يشترط في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد؟ CON‏ 


12 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [75]: إذا شهد أقل من أربعة» ولم يوجد من يكمل العدد؟ sese ees‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا اختلف وقت الزنى» أو مكانه من الشهود؟ Ces ses Ê‏ 
مسألة [۳۷]: إذا اختلف الشهود في بعض الأوصاف؟ O‏ 
مسألة [78]: إن شهد الشهداء بزنئ قديم؟ 2 
مسآلة [1۳۹]: إن شهد أربعة بالزنئ» وشهد نساء ثقات بو جود البكارة؟ N‏ 
مسألة :]٤١[‏ إذا كان الرجل المشهود عليه بالزنىا مجبوبًا؟ 5 
مسألة [541]: هل للإمام أن يقيم الحد بعلمه؟ Ege‏ 
مسألة [57]: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج E‏ 


مسألة [57]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحدء فهل يثبت بذلك الزنا؟ 


5 
مسألة [5 5]: من زنئ مرارًا فكم يُحد؟ 5 
مسألة 11]: حد الزاني من العبيد والإماء CE‏ 
مسألة [۲]: تغريب العبيد والإماء اذ ذ 2 2 ذ2ذخخخأ:١م CO‏ 
مسألة [۳]: إقامة السيد علل عبده» أو أمته الحد؟ E‏ 
مسألة [5]: هل للسيد أن يعفوٌ عن الحد؟ iE‏ 
مسألة [1]: إقامة الحد علا الحامل. مم اط مضا مالو مطامط see‏ 
مسألة [1]: هيئة جلد الزاني الصحيح وصفته 200 
مسألة [۲]: إذا كان الزاني مريضًا؟ 7-- 0000000000101 0 ا ا 1 1113113 
مسألة [۳]: هل يحفر للمرجوم في حد الزنئ؟ ممح لل جا لفقل ل CVA‏ 


فهرس المَوّضوعات والمَسَاثِل 0 


مسألة [۲]: الشهود علل اللواط وغيره CAE‏ 
مسألة [7]: السّحاق و9ة0ة0 ا ةا 3 1 
جبانة1 E‏ ا 00000 
مسألة [5]: هل تقتل البهيمة؟ aR EASE‏ 
مسألة :]١1[‏ درءٌ الحدود بالشبهات ERO O Ty‏ 
باب حد القذف O‏ 
مسألة :]١[‏ شروط إقامة حد القذف. ا 1 
مسألة [؟]: هل يُشترط في المقذوف أن يكون بالعًا؟ ا 
مسألة [۳]: قاذف الخصي والمجبوب» والرتقاء» والقرناء» هل يقام عليه الحد؟ .4945 
مسألة [4 ]: مقدار حد القذف د10 1[ 1[ 1ذز1 EO‏ 
مسألة [5]: إذا كان القاذف عبدًاء فكم يجلد؟ COVE‏ 
مسألة [1]: إقامة الحد تكون بمطالبة المقذوف 2 
مسألة [۷]: إذا طالب المقذوف بالحد» ثم عفا عنه؟ اطاط hise‏ 
مسألة [۸]: هل يقام الحد على من قذف ولده؟ ER‏ 
مسألة [4]: من قذف شخصًا بعمل قوم لوط؟ 230 
مسألة :]٠١1[‏ إذا قال لشخص: (يا لوطي) فهل يسمع قوله في تأويلها؟ EA...‏ 
مسألة :]١١1‏ التعريض بالقذف امسو دس سو امس را 
مسألة [1؟١]:‏ إذا نفئ رجلا عن أبيه» فهل عليه حد القذف؟ لمع OV‏ 
مسألة [11]: لو نفىا رجلا من قبيلته؟ RT Ê‏ 


مسألة :]١5[‏ إذا أقرّ إنسان أنه زنئ بامرأة سماهاء فأنكرت» فهل عليه حد القذف؟ 


0۰۲ 
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مسألة [15]: من قذف رجلا بالزنئ ولم يقم البينة عن ذلكء. فزنئ المقذوف بعد ذلك؟ 


OST SE 
TT من قذف جاعةً بكلمات متفرقة؟‎ :]۱١1 مسألة‎ 
8 مسألة [117]: من قذف جماعةً بكلمة واحدة؟‎ 
6 مسألة [1]: إذا قذف رجلا واحدًا مرات؟‎ 
eT إذا قال لامرأة: زنيت وأنت مكرهة؟‎ :]١9[ مسألة‎ 
OO إن قذف جماعة لا يحتمل صدقه في ذلك؟‎ :]۲١[ مسألة‎ 
1100 ES قذف الملاعنة.‎ :]7١[ مسألة‎ 
OSV SaaS aaa باب حد السرقة مسنم اا ا مق‎ 
212100101 1 00000 مسألة [1]: حد السرقة‎ 
مسألة [۲]: نصاب المال الذي تقطع فيه يد السارق. مو قد الال لال ل ل لق اه روي ل لب‎ 
N E مسألة [۳]: إذا سرق شيتًا فيه القطع» ثم نقصت قيمته قبل أن تقطع يده؟‎ 
SOS مسألة [5]: النباش» هل تقطع يده بسرقة الكفن؟‎ 
O هل يقطع في سرقة الْمُحَرّم؟‎ :]٥[ مسألة‎ 
OE O مسألة [7]: إن سرق صليبًا من ذهب أو فضة؟‎ 
مسألة [/1]: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟ ا‎ 
2 7 مسألة [8]: هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟‎ 
Ê GERSON AEN مسألة [9]: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول؟‎ 
O هل يقطع العبد بسرقته من مال سیده؟‎ :]۱١[ مسألة‎ 


فهرس الموضوعات وَالمُسائِل 


مسألة [۱۲]: من سرق من بيت المال؟ او اسم EEE‏ 
مسألة :1۱١[‏ إذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ بلغت نصاب القطع؟ ey‏ 
مسألة :]١5[‏ هل ب يشترط في قطع يد السارق أن يكون المسروق مالاً؟ 000 
مسألة :]٠١[‏ إذا كان الحر الصغير عليه متاع» أو حلي تبلغ النصاب؟ 000 
مسألة :]١7[‏ إذا سرق عبدًا؟ O‏ 
مسألة [/ا١١]‏ : جاحد العارية هل تقطع يده؟ أو سا ااا ا وا ل 11 
مسألة [۱۸]: جاحد الوديعة. ebes‏ 
مسألة [1]: هل عل الخائن» والمختلس» والمتتهب قطع؟ EA‏ 
مسألة [؟]: هل يُقطع الطرّار؟ ا 
مسألة [۳]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟ ا 
مسألة [1]: القطع بما سُرِق من الفواكه. والثمار» وما زالت في شجرها. .... 
مسألة [1]: هل يقطع في سرقة الفواكه. والخضروات المحروزة؟ 0 
مسي يي سه 52070 
فسآلة © ]من سرق شكا من المواشي ا 100 
مسألة [4] عم سق بعيدنا ا 0 
ا امن سی کی د 232000 
مسألة [1]: الأمور التي تثبت بها السرقة E‏ 
مسألة [؟7]: إذا اختلف الشاهدان في بعض الشهادة؟ ا 
مسألة [7]: ثبوت السرقة بالاعتراف 00 


مسألة :]٤[‏ هل يث يشترط في إقراره بالسرقة حضور المسروق منه؟ ES‏ 


1V 


O\A۸...... 


كك 


OY es 


O11...... 


م 6777 


OT Ens 


ON sae 


OYV...... 


OTA...... 


OTA...... 
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مسألة [5]: الرجوع عن الإقرار هل يقبل؟ OT SS‏ 
مسألة [7]: كيفية قطع يد السارق ند وو ل ا مط موطف ا اف OFF‏ 
مسألة :]١[‏ رد العين المسروقة. OO‏ 
مسألة [1]: عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها. OPV sss‏ 
مسألة [۲]: يشترط في القطع أن تكون السرقة من جرز. O‏ 
مسألة []: من سرق من دار هو داخلهاء ولكن من حجرة أخرئ. وكل يغلق على 
حجرته بابه؟ SS‏ 22123 
مسألة [4]: من جمع المتاع في البيت» وانكشف أمره قبل إخراجه؟ م 91174 
مسألة [0]: إذا دخل البيت فرمئ بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه 65 
مسألة [7]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلا في الخارج فعلل من القطع؟ O...‏ 
مسألة [۷]: إذا نقب البيت» وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع 08 
مسألة [8]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع» ثم حملاه جميعًا؟ ..... 54١‏ 


مسألة [9]: إذا دخل البيت جماعة» وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلىن من 


OE E القطع؟‎ 


ال [ :5ا رق بات پت مشدوةا؟ OE‏ 
مسألة :]۱١[‏ إذا سرق ثيايًا من حمام OE yy‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا سرق من داخل خيمة أو فسطاط OE‏ 
مسألة [1]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطء ؟ اا E‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ادعي' السارق أن رب المنزل أمره بدخول متزله Sane‏ 


فهرس المَوضوعات وَالمَسَائْل > 


مسألة :]١7[‏ من سرق متاعًا من رجل عليه له دين؟ eerie‏ 
مسألة [1۱۷: السرقة في المجاعة وعام السنة. OO ies NSS ak‏ 
مسألة [11]: هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالعين المسروقة؟ Oss.‏ 
مسألة [؟]: إذا ملك السارق العين المسروقة ببيع» أو هبة» أو غير ذلك؟ e‏ 
مسألة [۳]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟ OE‏ 
مسألة 11]: إذا تكررت من الرجل السرقة؟ ON‏ 


مسألة [1]: إن تكررت السرقة قبل القطع؟ 000000 از 23123 
مسألة [۳]: إن سرق» فقطع» ثم سرق مرة أخرى من المكان الأول؟ OV‏ 
مسألة [5]: من سرق وله يمنىا» فقطعت في قصاصء أو تعديء أو أكلة؟ ......... 00 
مسألة [0]: إذا قطع الجدَّاذ اليسرئ بدل اليمنئا؟ a‏ 
مسألة [7]: من سرقء ولا يمنئ له؟ ا 
a E TRA‏ ردب 
مسألة [4]: من سَرَقٌ ولیس له أصابع في يمناه؟ OOP eases ed‏ 
مسألة [9]: السارق من العبيد والإماء؟ 95ب 02*31 
قصل في قطاع الطريق N O‏ +211 
مسألة [1]: ضابط المحاربين الذين تشملهم الآية السابقة Sa‏ 
مسألة [۲]: هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع» أو الخيار؟ SOV esses‏ 
مسألة [7]: أحوال المحاربين QOR SS‏ 
مسألة [5]: وقت الصلب 3 
مسألة :]٥[‏ مدة الصلب. E‏ رق 


10° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حدٌ المحاربين؟ 033 
مسألة [/ا] : إن جَرَّحَ المحاربٌ وم يقتل» ولم يأخذ مالاً؟ ONY sss‏ 
مسألة [8]: هل ب يشترط في القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالاً بلغ النصاب؟ Ose‏ 
مسألة [4]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين» أم تشمل الردء والمعين؟ 
ا O‏ 
مسألة [ إذا كان في القطاع صبيء أو مجنون؟ رب 3 ONE‏ 
مسألة :]١١[‏ إن كانت فيهم امرأة؟ ا 
مسألة :]١7[‏ توبة المحاربين قبل القدرة عليهم Ey‏ 
مسألة :]۱١[‏ بقية الحدود كحد الزنى والسرقة» هل تسقط إذا تاب. 03 
مسألة :]١5[‏ إذا اجتمع علل الرجل استحقاق عدد من الحدود» ومنها قتله. ...... 010 
باب حَد الشّارب وبيّان المسكر 0[ ا 
مسألة :]١1[‏ حكم شرب الخمر. 0 
مسألة [۲]: مقدار الحد علل الشارب ا 
مسألة [۳]: شروط إقامة الحد. DV O‏ 
مسألة ]٤[‏ : هل يجب الحد بوجود ريح الخمر من فمهء أو بها ؟ OV.‏ 
مسألة [5]: هل يُقتل الشارب في الرابعة؟ مم قا لس امعط حرط فق امسا لطا 61/17 
مسألة [7]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين OV esase es‏ 
مسألة [/1]: إن مات المجلود يسبب الجلد؟ 010000 2101010 
مسألة [8]: هل يقام عليه الحد حال سكره؛ أم بعد صحوه؟ 6 


مسألة [9]: هل يشترط أن يكون الجلد بسوط؟ e‏ لوو مما ا فوط ومو لمرو 81/5 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل 0١‏ 


مسألة [1]: إقامة الحدود في المساجد ae‏ 00 
مسألة 11]: الأشربة المحرمة» ومقدار ما يحرم منها 000000 
مسألة [۲]: هل يجب الحد على من شرب قليلاً لم يسكر منه؟ ORFs‏ 
مسألة [۳]: حكم النبيذ والعصير O EY‏ 
مسألة [5]: صفة الوعاء الذي ينبذ فيه 2 
مسألة :]٥[‏ انتباذ نوعين كالتمر والزبيب» أو الرطب والتمر» ونحوهما؟ ONY...‏ 
مسألة :]٦[‏ حكم شرب الطّلاء. N O O‏ 
مسألة [1]: شرب الخمر للتداوي» ولدفع العطش عند الضرورة. OARS‏ 
مسألة [؟]: الحشيشة والمخدرات ار 
باب التّعزير وحكم الصّائل ا 11[ 000017171 


مسألة [1]: ما المقصود بقوله: (إِلّا في حَدَّ مِنْ خُدُودٍ الله تَعَالَ)» وكم هو مقدار 


التعزير؟ SRE a o‏ المت 


مسألة :]١[‏ حكم إقامة التعزير 00 
مسألة [1]: من أقيم عليه التعزير» فتلف» فهل يضمن؟ مور ا ل مو وت 
مسآلة [۲]: التعزير بالعقوبات المالية. O‏ 
مسألة [7]: أقل التعزير. E yT‏ 
فَهْرس أَحَادِيث بلوغ المَرَام aT‏ 0000000 


فهرس الموضوعات والمَسّائل Ys‏ 


